
 

 1الصفحة 

 

  وقـف

=====================  

أن مناط  -مؤداه  –تقریر الواقف معاشاً من ربع الوقف للقائمین بمھامھ وإدارة أشغالھ ومن قام بخدمتھ 
عمل المطعون ضده بھیئة الأوقاف المصریة  -وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف  -استحقاق المعاش 

عدم  -أثره  –إنما بعلاقة تنظیمیة لائحیة بھیئة الأوقاف عدم ارتباطھ بعلاقة عمل بالوقف و -مفاده  –
قضاء الحكم المطعون فیھ باستحقاقھ معاش من ربع الوقف لعملھ فى  -استحقاقھ لمعاش وفقاً لشرط الواقف 

  .خطأ  –خدمة الوقف 
  )٢٠/١١/٢٠٠٠جلسة  –" ش . أ " ق  ٧٠لسنة  ١٧٧الطعن رقم (
  )٢٧/١١/٢٠٠٠جلسة  – "ش . أ " ق  ٧٠لسنة  ١١١الطعن رقم (
  )٢٥/١٢/٢٠٠٠جلسة  –" ش . أ " ق  ٦٨لسنة  ١٧٨الطعن رقم (
  )١٢/٣/٢٠٠١جلسة  –" ش . أ " ق  ٧٠لسنة  ١٨٠الطعن رقم (

===========================================================  

 ألا  -شرطھ  –ملة للقاضى استظھاره من مجموع كلامھ فى كتاب الوقف كوحدة متكا -غرض الواقف
  .یخرج بشرط الواقف عن معناه الظاھر إلى معنى آخر یخالفھ 

  )٢٥/١٢/٢٠٠٠جلسة  –" ش . أ " ق  ٧٠لسنة  ١٧٨الطعن رقم (
==========================================================  

 ة للقاضى استظھاره من مجموع كلامھ فى كتاب الوقف كوحدة متكامل -غرض الواقف.  
  )٢٦/٢/٢٠٠١جلسة  –" ش . أ " ق  ٧٠لسنة  ١٧٦الطعن رقم (

=========================================================== 

 للقاضى استظھاره من مجموع كلامھ فى كتاب الوقف كوحدة متكاملة  -غرض الواقف.  
  )٢٤/٤/٢٠٠٠جلسة  –" ش . أ " ق  ٦٩لسنة  ٧٢٠الطعن رقم ( 
  )٢٤/٤/٢٠٠٠جلسة  –" ش . أ " ق  ٦٩لسنة  ٧٢٤ الطعن رقم(

==========================================================  

 أن  -مؤداه  –تقریر الواقف معاشاً من ربع الوقف للقائمین بمھامھ وإدارة أشغالھ ومن قام بخدمتھ
المطعون ضده بھیئة الأوقاف عمل  -وجود علاقة تربط المستحق بالوقف  -مناطھ  –استحقاق المعاش 

عدم ارتباطھ بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقتھ  -مفاده  –المصریة یخولھ الإشراف على ذلك الوقف وغیره 
قضاء الحكم المطعون  - عدم استحقاقھ لمعاش وفقاً لشرط الواقف  -أثره  –تنظیمیة لائحیة بھیئة الأوقاف 

  .علة ذلك  -خطأ  -مة الوقف باستحقاقھ معاش من ربح الوقف لعملھ فى خد
  )١٧/٤/٢٠٠٠جلسة  –" ش. أ " ق  ٦٩لسنة  ٥٢٥الطعن رقم (
  )١٥/٥/٢٠٠٠جلسة  –" ش . أ " ق ٦٩لسنة  ٥٣، ٥٢٦الطعنان رقم (

===========================================================  

أن  -مؤداه  –غالھ ومن قام بخدمتھ تقریر الواقف معاشاً من ریع الوقف للقائمین بمھامھ وإدارة أش
عمل المطعون ضده بھیئة الأوقاف  -وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف  -مناطھ  - استحقاق المعاش 

 -أثره  –عدم ارتباطھ بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقتھ تنظیمیة لائحیة بھیئة الأوقاف  -مفاده  –المصریة 
قضاء الحكم المطعون فیھ باستحقاقھ معاش من ریع الوقف  -واقف عدم استحقاقھ لمعاش وفقاً لشرط ال

  .علة ذلك  - خطأ  - لعملھ فى خدمة الوقف 
  )٢٩/٥/٢٠٠٠جلسة  –" ش . أ " ق  ٦٩لسنة  ٨٦٢الطعن رقم (

==========================================================  

 ًیترتب على نقض الحكم كلیاً اعتباره  -" مثال فى وقف  " -اعتباره كأن لم یكن  -أثره  –نقض الحكم كلیا
كأن لم یكن فیزول وتزول معھ جمیع الآثار المترتبة علیھ ، وإذ انتھت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فیھ 
نقضاً كلیاً لعدم استحقاق الطاعن لمعاش فى الوقف فلا محل من بعد لما یثیره بصدد المدة التى یجب على 

  .عاش أو عدم سقوطھ عن مدة بذاتھا مادام لا یستحق ھذا المعاش أصلاً أساسھا الم

  )١٥/٥/٢٠٠٠جلسة  –" ش . أ " ق  ٦٩لسنة  ٥٣٠،  ٥٢٦١الطعنان رقما (

===========================================================  
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 ألا  -شرطھ  –املة للقاضى استظھاره من مجموع كلامھ فى كتاب الوقف كوحدة متك -غرض الواقف
  .یخرج الوقف عن معناه الظاھر إلى معنى آخر یخالفھ 

  )١٥/٥/٢٠٠٠جلسة  –" ش . أ " ق  ٦٩لسنة  ٥٣٠،  ٥٢٦١الطعنان رقما (
=========================================================== 

  ابدیة الاموال الموقوفة
=================================  

   ٧٠٨صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٢٨لسنة      ٠٢٠٧  الطعن رقم
  ١٩٦٣-٠٥-٢٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ابدیة الاموال الموقوفة                            : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
ة الأموال الموقوفة تقضى القواعد الشرعیة ـ على ماجرى بھ قضاء النقض ـ بوجوب المحافظة على أبدی

لتبقى على حالھا على الدوام محبوسة أبدا عن أن یتصرف فیھا بأى نوع من أنواع التصرفات ـ فاذا 
ماتصرف المستحق فى أعیان الوقف بالبیع فان ھذا التصرف یكون باطلا بطلانا مطلقا لوقوعھ على مال 

  .  لایجوز التعامل فیھ بحكم القانون و من ثم فلا تلحقھ الاجازة
=================================  

   ١٥١ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٦لسنة      ٠٠٨٦الطعن رقم  
  ١٩٣٧-٠٤-٢٢بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ابدیة الاموال الموقوفة                            : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
من جھة بوجوب المحافظة على أبدیة الأموال الموقوفة لتبقى على حالھا على  إن القواعد الشرعیة تقضى

الدوام لا ملكیة فیھا لأحد من الأفراد و غیر قابلة لأن یمتلكھا أحد الأفراد كذلك ، و تقضى من جھة أخرى 
ھو  بوجوب نزع ھذه الأموال ممن یجحد وقفھا أو یدعى ملكیتھا أو یخاف منھ على رقبتھا ، سواء أكان

الواقف أم المتولى على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم من آلت إلیھ بتصرف من التصرفات الناقلة للملك و 
و ذلك لأن الاعیان الموقوفة محبوسة عن التصرفات لا یجوز فیھا و لا ھبة   . لو كان مغروراً أو سلیم النیة 

ظر الوقف و المستحقون فیھ و المستأجرون لأعیانھ و الواقف و ذریتھ و نا. و لا رھن و لا وصیة و لا إرث 
و المستحكرون لھ و ورثتھم ، مھما تسلسل توریثھم و طال وضع یدھم بھذه الصفات ، لا یستطیع أیھم أن 
یمتلك العین بالمدة الطویلة ، و لا یقبل من أیھم أن یجحد الوقف أو یدعى تملكھ بالتقادم لأنھم جمیعاً مدینون 

  . و كل ما یصدر عنھم من ذلك یعد خیانة تقتضى نزع عین الوقف من یده . بدیتھ لھ بالوفاء لأ
=================================  

   ٣٢٧ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٧لسنة      ٠٠٨٩الطعن رقم  
  ١٩٣٨-٠٤-٠٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  وفة                            ابدیة الاموال الموق: الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
إن القواعد الشرعیة تقضى بوجوب المحافظة على أبدیة الأموال الموقوفة لتبقى على حالھا على الدوام 
محبوسة أبدا عن أن یتصرف فیھا بأى نوع من أنواع التصرفات من بیع أو ھبة أو رھن أو وصیة أو توارث 

ظر الوقف ، و المستحقون فیھ ، و المستأجرین و المستحكرون لھ ، و ورثتھم فالواقف و ذریتھ ، و نا. 
مھما تسلسل توریثھم ، و مھما طال وضع یدھم بھذه الصفات ، لا یتملك أیھم العین الموقوفة بالمدة الطویلة 

رقبتھ ، ، و لا یقبل من أیھم أن یجحد الوقف ، أو أن یدعى ملكیتھ ، أو أن یتصرف تصرفاً یخشى منھ على 
سواء أكان ھو الواقف أو المتولى على الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم أى شخص آخر آل إلیھ الوقف ، و 

  .إلا نزع الوقف من یده و لو كان ما وقع منھ قد وقع فى غرة أو سلامة نیة 
  ) ١٩٣٨/٤/٧ق ، جلسة  ٧لسنة  ٨٩الطعن رقم (                     

==========================================================  
  اثبات الوقف

=================================  
  ١٨٤٠صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٥لسنة      ٠٠٠٨الطعن رقم  

  ١٩٧٦-١٢-٢٩بتاریخ 
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  وقف                      : الموضوع 
         اثبات الوقف                                : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
بأحكام الوقف طریقة خاصة لإستظھار المعنى  ١٩٤٦لسنة  ٤٨لم ترسم المادة العاشرة من القانون رقم 

الذى أراده الوقف من كلامھ ، و أطلقت للقاض حریة فھم غرض الواقف من عباراتھ ، على ألا تخرج بشرط 
راد من كلام الواقف مجموع كلامھ فى كتاب وقفھ لا و الم، الواقف عن معناه الظاھر إلى معنى آخر یخالفھ 

خصوص كلمة بعینھا أو عبارة بذاتھا ، بل ینظر إلى ما تضمنھ كتابھ كلھ كوحدة ، متكاملة ، و یعمل بما 
یظھر أنھ أراده منھ و إتجھ إلیھ مقصده إعتباراً بأن شرط الوقف كنص الشارع فى الفھم و الدلالة و وجوب 

  . العمل 
=================================  

  ١٨٤٠صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٥لسنة      ٠٠٠٨الطعن رقم  
  ١٩٧٦-١٢-٢٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اثبات الوقف                                       : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
أراد أن یجعل من وقفھ بعد وفاتھ أوقافا متعددة یستقل كل منھا عن  إذ كان ظاھر الإنشاء یدل على أن الواقف

الآخر بأعیانھ و المستحقین فیھ و إن كان جمیع الأوقاف الأربعة فى كتاب واحد ، یقسمھ إلى أربعة أقسام ، 
اف فإنھ أراد أن یباعد بین كل وقف لإعتبارات رآھا و قدر المصلحة فى إلتزامھا ، و أنھ بینما خصص الأوق

و على  -الثلاثة الأولى لذریتھ أو لمعتوقیھ خصص الوقف الأخیر أصلاً لجھات الخیر ، و كان غرض الواقف 
یصلح مخصصاً لعموم كلامھ ، و كانت ألفاظ الواقفین إذا ما ترددت تحمل  -ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 

القسم الرابع الخاص  -ھا فى ذلك الوقف أظھر معانیھا فإن الأشارة  إلى ما تعذر صرفھ من المالبغ التى حدد
لربعھ ، إنما تنصرف إلى المبالغ المقرر صرفھا من ریع أطیان القسم الرابع و التى حدد  -بالخیرات 

مستحقیھا و إلى أن ما تعذر صرفھ منھا یلحق بباقى ریع أطیان المذكورة و یكون حكمھ كحكمھ ، یساند ذلك 
ترك البعض الأخر لتقدیر الناظر بصرفھ و فیما یراه و یؤدى إلیھ أن الواقف حدد بعض وجوه الخیر و 

إظھاره ، و إذ جانب الحكم المطعون فیھ ھذا النظر و جعل مقصود الواقف فى حالة تحقق التعذر عودة الریع 
إلى أصل الوقف فإنھ یكون قد أساء تأویل شرط الواقف و خرج بھ عن معناه الظاھر إلى معنى آخر غیر 

  . و ما یعنیھ بمخالفة القانون سائغ و ھ
  ) ١٩٧٦/١٢/٢٩ق ، جلسة  ٤٥لسنة  ٨الطعن رقم (                    

=================================  
  ١٢٥١صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٨١٥الطعن رقم  

  ١٩٧٧-٠٥-١٨بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ثبات الوقف                                       ا: الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

مقراً بتبعیتھا للوقف فلا  -و على ما قضت بھ ھذه المحكمة  -متى كان ناظر الوقف الواضع الید على أعیانھ 
شأن لمدعى ملكیتھا فى المطالبة بكتاب و لا بإشھاد على الوقف و على ھذا المدعى وحده تقدیم الدلیل 
المثبت لدعواه و خصوصاً إذا كان الوقف قدیماً یرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة فى 

  . التى أوجبت لأول مرة إجراء الإشھاد على الوقف لإثباتھ  ١٨٩٧مایو سنة  ٢٧
=================================  

   ٢٠٤صفحة رقم   ٣٨مكتب فنى   ٥٢لسنة      ٠٠٥٦الطعن رقم  
  ١٩٨٧-٠٢-٠١بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اثبات الوقف                                       : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
لئن كانت الشریعة الإسلامیة لا تشترط التوثیق لإنشاء الوقف ، و لا تمنع سماع الدعوى بھ إذا لم یكن مكتوباً 

 - ن الجائز إثباتھ بكافة الأدلة المقبولة شرعاً إلى أن صدرت لائحة المحاكم الشرعیة فى ، و لذلك كان م
فمنعت سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم یوجد إشھاد بالوقف ممن یملكھ محرر على ید  ١٨٩٧/٥/٢٧

یة ، لأن حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبلھ و أن یكون مقیداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرع
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الإنكار المعنى فى اللائحة الشرعیة ھو الإنكار القاطع المطرد بحیث لو كان ثمة إقرار یحاج بھ الخصم المنكر 
  . و لو فى غیر الخصومة المدفوعة بالإنكار ، فإنھ لا یعتد بإنكاره 

  )  ١٩٨٧/٢/١ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ٥٦الطعن رقم (                     
=================================  

   ٣٦٥ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ١١لسنة      ٠٠١١الطعن رقم  
  ١٩٤١-٠٥-٢٢بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اثبات الوقف                                       : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
قاً بنزاع خاص بوقف الأرض المتنازع علیھا و إنما كان إذا  لم یكن الموضوع المطروح على المحكمة متعل

دائراً على أن المدعى علیھم لم تكن یدھم على الأرض ید مالك بل ید محتكر فقط ، فإن المحكمة إذا فصلت فى 
بعد أن إقتنعت  -الدعوى على ھذا الأساس الذى لا تعرض فیھ لأیة ناحیة من نواحى أصل الوقف و حكمت 

بأن الملكیة لم  -كر من مورث المدعى علیھم ، و إستدلت بذلك على أن یده لم تكن ید مالك بصدور ورقة الح
على حق فى " وزراة الأوقاف " تكن لمورث المدعى علیھم كما یدعون و لا لھم من بعده ، و بأن المدعیة 

ده الخارج عن طلبھا تثبیت ملكیتھا للأرض المحكرة ، فلا تثریب علیھا فى ذلك ، إذ أصل الوقف ھو وح
  . إختصاص المحاكم الأھلیة 

  )  ١٩٤١/٥/٢٢ق ، جلسة  ١١لسنة  ١١الطعن رقم (                    
==========================================================  

  اثر اقرار ناظر الوقف بالاستحقاق للغیر
=================================  

  ١٦٦٣صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٢نة لس     ٠٣٠٩الطعن رقم  
  ١٩٦٦-١١-١٠بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اثر اقرار ناظر الوقف بالاستحقاق للغیر             : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
مقر ولا ینتفع بھ إقرار الناظر بإستحقاق الغیر فى الوقف لا یعتد بھ فى ثبوت ھذا الاستحقاق فلا یعامل بھ ال

  المقر لھ إذا تبین ان ھذا الإقرار مخالف لشرط الواقف  
  ) ١٩٦٦/١١/١٠ق ، جلسة  ٣٢لسنة  ٣٠٩الطعن رقم (                      

==========================================================  
  اثر الغاء الوقف على الخیرات

=================================  
  ١٠٠٢صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٤٦الطعن رقم  

  ١٩٦٣-١٠-٣٠بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  اثر الغاء الوقف على الخیرات                       : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

ما ینتھى فیھ الوقف على الوجھ  أن یصبح" على  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠النص فى المادة الثالثة من القانون 
لا یمنع " فان لم یكن آلت الملكیة للمستحقین الحالیین . . . المبین فى المادة الثانیة ملكا للواقف إن كان حیا 

من المنازعة أو التداعى بشأن ھذا الاستحقاق سواء أكانت ھذه المنازعة سابقة على صدور القانون أو 
د ھذا النص استصحابا لحال الوقف و المستحقین فیھ وقت صدوره و على لاحقة لھ لأن المشرع إنما أور

افتراض خلو استحقاقھم من المنازعة دون أن یحصر الاستحقاق فیھم أو یمنع من المنازعة إنما یرجع فیھا 
 إلى كتاب الوقف لبیان من ھو المستحق و مقدار استحقاقھ و ھو ما تدل علیھ المادة الثامنة من القانون رقم

  . ١٩٥٤لسنة  ٢٧٧،  ١٩٥٣لسنة  ٣٩٩بعد تعدیلھا بالقانونین رقم  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠
  ) ١٩٦٣/١٠/٣٠ق ، جلسة  ٣١سنة  ٤٦الطعن رقم (                 

=================================  
   ٦١٨صفحة رقم   ١٨مكتب فنى   ٣٣لسنة      ٠٣٨٩الطعن رقم  

  ١٩٦٧-٠٣-١٤بتاریخ 
                       وقف : الموضوع 

  اثر الغاء الوقف على الخیرات                       : الموضوع الفرعي  
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   ٣: فقرة رقم 
من القانون المدنى فى فقرتھا الثالثة على إنتھاء حق الحكر إذ زالت صفة الوقف عن  ١٠٠٨إذ تنص المادة 

قف فى وقفھ أو إنقاصھ لمدتھ ، وكانت المادة الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال ھذه الصفة بسبب رجوع الوا
" بإلغاء نظام الوقف على غیر الخیرات تنص على أنھ  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠الثانیة من المرسوم بقانون رقم 

یعتبر منتھیاً كل وقف لا یكون مصرفھ لجھة من جھات البر فإن مقتضى ھذین النصین مرتبطین ھو إنتھاء 
وھذا ھو ما أكده الشارع . لتى كانت موقوفة وقفا أھلیاً بزوال صفة ھذ الوقف الأحكار القائمة على الأراضى ا

یعتبر منتھیاً بسبب " بما نص علیھ صراحة فى المادة السابعة من المرسوم بقانون الآنف الذكر من أنھ 
  " .زوال صفة الوقف ، كل حكر كان مرتبا على أرض إنتھى وقفھا وفقاً لأحكام ھذا القانون

=================================  
   ٢٠٢صفحة رقم   ٢١مكتب فنى   ٣٥لسنة      ٠٤٤٢الطعن رقم  

  ١٩٧٠-٠١-٢٧بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  اثر الغاء الوقف على الخیرات                       : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

بإنھاء الوقف على غیر الخیرات  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠نون رقم مؤدى نص المادة الخامسة من الورسوم بقا
، أن ناظر الوقف قد أصبح حارساً على الاعیان التى  ١٩٥٢لسنة  ٣٤٢بعد تعدیلھا بالمرسوم بقانون رقم 

 ٧٣٤و لما كانت سلطة الحارس وفقاً لھذا النص و المادة . كانت موقوفة و یخضع لأحكام الحراسة القضائیة 
دنى التى وردت بشأن الحراسة ، أصبحت تقف عند حد المحافظة على أعیان الوقف التى تحت من القانون الم

یده  و القیام بإدارتھا و ما یستتبع ذلك من حق التقاضى فیما ینشأ عن ھذه الاعمال من منازعات لا تمس 
طلبتھ الحارسة على أصل الحق ، و ذلك إلى أن یتم تسلیم الأعیان التى فى حراستھ لأصحابھا ، و إذ كان ما 

الوقف من إزالة ما على الأرض المحكرة من بناء و غراس و تسلیمھا خالیة مما علیھا إنما تستند فیھ إلى ما 
من القانون المدنى التى تعطى للمحكر عند إنتھاء الحكر الخیار  ١٠١٠تقضى بھ الفقرة الأولى من المادة 

رض المحكرة حتى یستردھا خالیة أو أن یطلب إستبقاءھا بین أن یطلب إما إزالة البناء و الغراس من الأ
مقابل أن یدفع للمحتكر أقل قیمتھما مستحقى الإزالة ، أو البقاء ، إلا إذا كان ھناك إتفاق بین المحكر و 
المحتكر یقضى بغیر ذلك ، و كانت ممارسة المحكر الخیار على النحو السالف البیان و مواجھتھ من المحتكر 

س أصل الحق ، فإنھا تخرج عن مھمة الحارس على الوقف ، و لا یكون لھ صفة فى تمثیل ، إنما تم
المستحقین فیما ینشأ عن ذلك من منازعات أمام القضاء سواء كان مدعیاً أو مدعى علیھ فیھا ، بل یتعین أن 

  .یترك ھذا الحق للمستحقین أنفسھم من الطرفین حتى یدافعوا عن مستحقاتھم فى الدعوى 
=================================  

   ٣٥٨صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠٣٨٥الطعن رقم  
  ١٩٧٤-٠٢-١٨بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اثر الغاء الوقف على الخیرات                       : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
بحل الأوقاف على غیر الخبرات أن الأوقاف الأھلیة إعتبرت  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠مؤدى نصوص القانون رقم 

جمیعھاَ منقضیة و أصبحت أموالھاَ ملكاً حراً للواقف أو المستحق على النحو المبین فى تلك النصوص ، و 
إلى أن یتم تسلیم ھذه الأموال إلیھم فإنھا تكون تحت ید الناظر لحفظھا و إدارتھا ، و تكون للناظر فى ھذه 

لفترة صفة الحارس ، و یمتنع علیھ بصفتھ ھذه أن یستأجر تلك الأموال من المستحقین ، و إنما یجوز لھ ا
  . ذلك بعد أن یتم تسلیمھا إلیھم 

  )  ١٩٧٤/٢/١٨ق ، جلسة  ٣٨لسنة  ٣٨٥الطعن رقم (                      
=================================  

  ١٠١٢صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٧٥٧الطعن رقم  
  ١٩٨٣-٠٤-١٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اثر الغاء الوقف على الخیرات                       : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
 بإلغاء نظام الوقف على غیر الخیرات ١٩٥٢لسنة  ١٨٠النص فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 

أراد أن یجعل ملكیة ما  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -یدل على أن المشرع " ....  " على أنھ 
إنتھى الوقف فیھ للواقف إن كان حیاً و كان لھ حق الرجوع یستوى فى ذلك أن یكون قد إحتفظ لنفسھ بغلة 
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و لم یكن لھ حق الرجوع آلت الملكیة الوقف أو جعل الإستحقاق لغیره حال حیاتھ ، فإن لم یكن الواقف حیاً أ
للمستحقین الحالیین كل بقدر حصتھ و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكیة إلى المستحقین الحالیین فیھ 
و إلى ذریة من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتھم كل بقدر حصتھ أو حصة أصلھ و ھم ذریة من دخل فى 

من أھل الطبقة التى انحل علیھا الوقف ثو توفى بعد الدخول و إنتقل الوقف و تناول إستحقاقاً منھ و كان 
إستحقاقھ بحكم الترتیب الجملى إلى الباقین من أصل طبقتھ لا ذریة من توفى قبل دخولھ فى الوقف و 
إستحقاقھ لشىء فیھ و لم یكن بذلك من أفراد الطبقة التى انحل علیھا الوقف و لا من ذوى الإستحقاق أو 

ة أو نصیب منھ و ھى أوصاف و قیود قصد إلیھا المشرع و عناھا بقولھ و كانت الملكیة صاحب حص
للمستحقین الحالیین و لذریة من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتھ كل بقدر حصتھ أو حصة أصلھ و لا 

ن إصدار تصدق فى حق من توفى أصلھ قبل الدخول فى الوقف و أنھ لا محل للإستناد إلى الحكمة التشریعیة م
المرسوم بقانون سالف الذكر إذ لا یكون ذلك إلا فى حالة غموض النص أو وجود لبس فیھ ، أما إذا كان 

  . النص واضحاً فلا یجوز الخروج علیھ أو تأویلھ بدعوى الإستھداء بالحكمة التى أملتھ 
  ) ١٩٨٣/٤/١٩ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٧٥٧الطعن رقم (                 

===========================================================  
  اجارة الوقف

=================================  
  ١٥٥١صفحة رقم   ٠٦مكتب فنى   ٢٢لسنة      ٠١١٢الطعن رقم  

  ١٩٥٥-١٢-٠٨بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

                 اجارة الوقف                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

القول بأن ناظر الوقف لھ أن یؤجر أعیانھ ولو بغبن فاحش إنما ھو خاص بتحدید العلاقة بین المستأجر وبین 
الناظر المؤجر لھ ومن یخلفھ فى النظر و لا یتعدى ذلك إلى المستحقین و لا یسرى علیھم لأن الناظر إذا كان 

وإذن فمتى كان الواقع . مھم عن تقصیره وفقا للقواعد الخاصة بعقد الوكالة یتقاضى أجرا یعتبر مسئولا اما
ھو أن ناظر الوقف الذى یتقاضى أجرا قد أجر أعیان الوقف بغبن فاحش فإن الحكم المطعون فیھ إذ لم یعتد 

  . بھذه الأجرة فى علاقة الناظر بالمستحق وألزمھ بأجر المثل لا یكون قد خالف القانون 
  ) ١٩٥٥/١٢/٨ق ، جلسة  ٢٢سنة  ١١٢الطعن رقم (                 

=================================  
   ٤٨٨صفحة رقم   ١٠مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠٠٣٦الطعن رقم  

  ١٩٥٩-٠٦-٢٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

          اجارة الوقف                               : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

ولایة ناظر الوقف على إیجار أعیانھ ھى من المسائل المتعلقة بأصلھ و لم تكن تحكمھا نصوص القانون 
  . المدنى القدیم 

=================================  
   ٤٨٨صفحة رقم   ١٠مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠٠٣٦الطعن رقم  

  ١٩٥٩-٠٦-٢٥بتاریخ 
                     وقف   : الموضوع 

  اجارة الوقف                                       : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

إذا كان الناظر ھو المستحق الوحید و لم یمنعھ الواقف من ذلك جاز لھ أن یؤجر أعیان الوقف لمدة تزید على 
إنتھت جاز للناظر الذى یخلفھ إذا لم تكن الإجارة  ثلاث سنوات و یسرى الإیجار ما دامت نظارتھ باقیة فإذا ما

  .  قد إنقضت و كانت المدة الباقیة منھا أكثر من ثلاث سنوات أن ینقص المدة إلى ثلاث سنوات 
=================================  

   ٤٨٨صفحة رقم   ١٠مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠٠٣٦الطعن رقم  
  ١٩٥٩-٠٦-٢٥بتاریخ 

                        وقف: الموضوع 
  اجارة الوقف                                       : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 



 

 7الصفحة 

 

النزاع فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن فیھ ھو بطبیعتھ نزاع مدنى صرف یخضع لحكم القانون المدنى و 
على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة                    -بب الغبن لم یكن فى نصوص القانون المدنى القدیم ما یفسد الإیجار بس

  ) ١٩٥٩/٦/٢٥ق ، جلسة  ٢٥لسنة  ٣٦الطعن رقم ( 
=================================  

  ١٣٢٦صفحة رقم   ١٦مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٢١٢الطعن رقم  
  ١٩٦٥-١٢-٢٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اجارة الوقف                                       : الفرعي  الموضوع 

   ١: فقرة رقم 
لأجرة الارض المؤجرة لا یكون ملزماً إلا إذا قبلھ المستأجر صراحة  -تقدیر اللجنة المختصة بوزارة الأوقاف 

بل یجب الإتفاق علیھا أو صدر حكم قضائى بإعتماد ھذا التقدیر إذ لا یجوز أن یحدد الأجرة بإرادتھ المنفردة 
و حكم القانون المدنى الملغى أو القائم إنھ إذا تعذر عند التعاقد الإتفاق على الأجرة . بینھ و بین المستأجر 

بأن حاول المتعاقدان الإتفاق علیھا و لم یستطیعا فإن الإیجار یكون باطلاً لإنعدام ركن من أركانھ فإذا إنتفع 
ین المؤجرة مدة من الزمن إلتزم بدفع التعویض عن ھذا الإنتفاع أما إذا أغفل المستأجر فى ھذه الحالة بالع

المتعاقدان الإتفاق على الأجرة فسكتا عن تحدیدھا فى العقد و عن بیان كیفیة تقدیرھا و إذ إتفقا علیھا و لكن 
ین الفرضین ھى تعذر على أى منھما أثبات ما تم الإتفاق علیھ فإن القانون یقضى بأن تكون الأجرة فى ھذ

یحكمھ  -أجرة المثل وقت تمام العقد و فى مكان الشىء المؤجر إن كان عقاراً على إنھ إذا كان عقد الإیجار 
و كان العقد قد بدىء فى تنفیذه فإنھ ما لم یوجد بید المستأجر سند مخالصة بالأجرة  -التقنین المدنى الملغى 

فإن الأجرة المدعى بحصول الإتفاق علیھا لا تثبت فى حالة عدم  أو یوجد لدى أحد المتعاقدین دلیل كتابى أخر
  . إقرار المدعى علیھ بمقدارھا إلا بتقدیر أھل الخبرة لھا على أساس أجر المثل للعین المؤجرة 

  ) ١٩٦٥/١٢/٢٣ق ، جلسة  ٣١لسنة  ٢١٢الطعن رقم (                   
=================================  

   ٣٥٨صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠٣٨٥ الطعن رقم 
  ١٩٧٤-٠٢-١٨بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اجارة الوقف                                       : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
ن للناظر علیھ الذى من القانون المدنى ، أن ولایة إجازة الوقف تكو ١/٣٦٠،  ٦٢٨مؤدى نص المادتین 

یتولى إدارتھ و لا یملكھا المستحق و لو إنحصر فیھ الإستحقاق إلا بإذن من القاضى أو الناظر كما أنھ لا 
  . یجوز للناظر أن یستأجر الوقف لأنھ یكون فى حكم المستأجر من نفسھ فیقع العقد باطلاً 

=================================  
   ٩٩٠صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى   ٤٠نة لس     ٠٠٩٣الطعن رقم  

  ١٩٧٥-٠٥-١٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  اجارة الوقف                                       : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

زارة الأوقاف بعدم قبول دعوى الإخلاء من العین المؤجرة المقامة من و -إذ أقام الحكم قضاءه برفض الدفع 
على أن قطعة الأرض موضوع النزاع ما زالت تحت ید وزارة الأوقاف لحفظھا و  -لرفعھا من غیر ذى صفة 

إدارتھا بصفتھا حارسة علیھا إلى أن یتم تسلیمھا إلى المستحقین و إستند فى ذلك إلى نص المادة الخامسة 
و أن القانون  ١٩٥٢لسنة  ٣٤٢نون رقم معدلة بالمرسوم بقا ١٩٥٢لسنة  ١٨٠من المرسوم بقانون رقم 

بشأن تسلیم الأعیان التى تدیرھا وزارة الأوقاف إلى الھیئة العامة للإصلاح الزراعى و  ١٩٦٢لسنة  ٤٤رقم 
المجالس المحلیة لم یسلب وزارة الأوقاف حقھا فى الإدارة ، و كان ھذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فیھ 

  .ع الطاعنین فى ھذا الخصوص فإن النعى یكون فى غیر محلھ للقانون و یكفى للرد على دفا
=================================  

  ١٦٨١صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤١لسنة       ٠٠٥الطعن رقم  
  ١٩٧٧-١١-١٦بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
            اجارة الوقف                             : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 
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مدنى صریح على أنھ لیس لناظر الوقف أن یستأجر أعیان الوقف و  ٦٣٠النص فى الفقرة الأولى من المادة 
لو كان الإستئجار بأجر المثل بل و لو بأكثر من أجر المثل ، درءاً لمظنة التھمة ، إذ أن الناظر ھو المؤجر و 

  . جراً عن نفسھ لو أجیز لھ إستئجار الوقف لكان مستأ
=================================  

  ١٣٩٣صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٦٣٣الطعن رقم  
  ١٩٨٠-٠٥-١٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اجارة الوقف                                       : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
یدل على إعتداد القانون فى مقام تقدیر  موجب  - ١٩٦١لسنة  ٥٢من القانون رقم  ٢٣ة النص فى الماد

لإخلاء على ما ینطوى علیھ عقد الإیجار فى التعاقد فى ضوء ما تقضى بھ المادة من القانون المدنى و أحكام 
ا لم یرد فیھ نص فى ھذا القانون و ھى الأصل العام فى تحدید حقوق كل من طرفى عقد الإیجار و واجباتھ فیم

توجب على المستأجر إستعال العین المؤجرة على النحو المتفق علیھ فى  ١٩٦٩لسنة  ٥٢القانون رقم 
 ٥٨٣المادة " من القانون المدنى و أن یبذل من العنایة فى إستعمالھ ما یبذلھ الشخص المعتاد  ٥٧٩المادة 

یوجب على المستأجر أن یلتزم فى إستعمالھ للعین مدنى و فى ذلك ما یفید أن من شروط عقد الإیجار ما " 
المؤجرة الحدود التعاقدیة بغیر خروج علیھا و إلا كان مخلاً بإلتزامھ العقدى  إخلالاً یترتب علیھ تطبیق 

  . الجزاء المقرر قانوناً  
=================================  

   ٤١٥ ع  صفحة رقم٣مجموعة عمر   ١١لسنة      ٠٠٤١الطعن رقم  
  ١٩٤٢-٠٣-٠٥بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اجارة الوقف                                       : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إن النزاع فى تبعیة العین لجھة الوقف إنما ھو نزاع متعلق بملكیتھا و لا علاقة لھ بأصل الوقف و لا بسائر 

  . و إذن فالفصل فیھ من إختصاص المحاكم المدنیة . ن إختصاص المحاكم الشرعیة مسائلھ التى م
=================================  

   ٣٠٥ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٥لسنة      ٠١٠٦الطعن رقم  
  ١٩٤٧-٠١-٢٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
                                 اجارة الوقف        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إن النزاع فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن فیھ ھو بطبیعتھ نزاع مدنى صرف یخضع لحكم القانون 

ذلك بأنھ كلما كان مدار البحث فى صدد الوقف ھو . المدنى ، و الإیجار لا یفسده الغبن فى ھذا القانون 
فأما . لتفرقة واجبة بین الوقف من حیث ذاتھ و بین نشاطھ فى میدان التعامل القانون الواجب التطبیق فا

المرجع فى تعرف ذات الوقف و تقصى مقوماتھا فھو الشریعة الإسلامیة ، و أما متى وجد الوقف و بدا منھ 
ة ، نشاط فى میدان التعامل فباع أو إبتاع و أجر أو إستأجر فشأنھ فى ھذا كلھ شأن أشخاص القانون كاف

حقیقیین كانوا أو إعتباریین ، من حیث خضوعھم جمیعاً لأحكام القانون المدنى دون الشریعة الإسلامیة ، إذ 
ھذه الشریعة كانت فى مصر الشریعة العامة التى تحكم المعاملات و غیرھا ثم إستبدل بھا القانون المدنى 

اجب التطبیق على كل ما ھو داخل فى دائرة بالنسبة إلى المعاملات فأصبح ھذا القانون وحده دونھا ھو الو
و الشارع المصرى فیما شرعھ من أحكام عامة للعقود . التعامل بقطع النظر عن طبیعة الأشخاص المتعاملین 

عند وضعھ القانون المدنى قد نحا نحو الشرائع التى غلبت سلطان الإرادة ، فجاء فى ذلك شبیھاً بالشریعة 
أن الغبن لیس سبباً للطعن فى  -كالأصل عندھما  -نسیة من حیث إن الأصل عنده الإسلامیة و الشریعة الفر

و . العقود ، بید أنھ مع ذلك خالف ھاتین الشریعتین فلم یورد كل ما أوردتاه من إستثناء على ھذا الأصل 
ثمن ، و مع الحالة الوحیدة المستثناة فى القانون المدنى ھى حالة بیع عقار القاصر بغبن یزید على خمس ال

ذلك فإنھ لم یرتب للقاصر فى ھذه الحالة حق نقض العقد بل رتب لھ الحق فى طلب تكملة الثمن مشترطاً 
  .إقامة الدعوى بھذا الحق فى غضون سنتین من وفاة البائع أو بلوغ القاصر سن الرشد و إلا سقط الحق فیھ 

 یصح إعتبارھا منازعة فى ولایة الناظر على ثم إن المنازعة فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن الفاحش لا
وفق ما ھو مقرر فى  - الوقف مما یخضع لأحكام الشریعة الإسلامیة ، لأن حكم ولایة الناظر على الإیجار 

ھو أنھ لا یملك الإیجار للمدة الطویلة إلا بإذن القاضى ،  -الشریعة و فى لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة معاً 
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قل بھ فى الإیجار للمدة غیر الطویلة ، و إذا كانت الشریعة الإسلامیة تقول بعدم لزوم عقد مما یفید أنھ مست
الإیجار المشوب بالغبن الفاحش ، فإن ذلك لیس سببھ أن ولایة الناظر فى الإیجار تنحل عنھ حین یعقد العقد 

ھ فى محلھ ، بل سببھ أن بالغبن ، إذ تصرفھ فى ھذه الحالة ، فى الرأى المختار ، ھو تصرف صادر من أھل
  . الغبن فى ذاتھ سبب للفسخ 

  ) ١٩٤٧/١/٢٣ق ، جلسة  ١٥لسنة  ١٠٦الطعن رقم (                     
=================================  

   ٣٥٤ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٦لسنة      ٠٠٣٦الطعن رقم  
  ١٩٤٧-٠٢-٢٠بتاریخ 

      وقف                  : الموضوع 
  اجارة الوقف                                       : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
فالطعن فى إجارة الوقف بسبب . إجارة الوقف ھى من العلاقات الحقوقیة التى تخضع لحكم القانون المدنى 

  .الغبن لا یجوز 
===========================================================  

  ادارة اوقاف الاقباط
=================================  

   ٣٨٦صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة       ٠١٣الطعن رقم  
  ١٩٧٦-٠٢-٠٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ادارة اوقاف الاقباط                               : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
فى شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس قد صدر نفاذاً   ١٩٦٠لسنة  ١٤٣٣ن القرار الجمھورى رقم لئن كا

فى شأن إستبدال الأراضى الزراعیة الموقوفة على جھات البر للأقباط  ١٩٦٠لسنة  ٢٦٤للقانون رقم 
لتتولى إختیار القدر " ھیئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس " الأرثوذكس الذى قضت المادة الثانیة منھ بإنشاء 

المحدد و إستلام قیمة الأراضى المستبدلة بما یفید أن المشرع ناط بتلك الھیئة أساساً أداء ھذه المھمة ، إلا 
أنھ لما كانت المادة سالفة الذكر قد تركت للقرار الجمھورى تحدید إختصاصات تلك الھیئة ، و كانت الفقرة ھـ 

سلطة تعیین و عزل القائمین على إدارة الأوقاف فإن ماعنتھ تلك الفقرة إنما من المادة الثانیة منھ قد خولتھا 
ینصرف إلى الأوقاف الصادرة من غیر مسلم و یكون مصرفھا متحمضا لجھة من جھات البر القبطیة 
الأرثوذكسیة بالذات لاتشاركھا فیھ جھة بر عامة غیر طائفیة ، و بحیث لا یثور نزاع حول الاحقیة فى 

علیھا تبعاً للجدل حول صفتھا الطائفة و خلوص مصرفھا لھا ، و إذ كان الثابت من كتاب الوقف أن  النظارة
قد شرط صرف ریع الشق الخیرى منھ المشتمل على دار الضیافة و الكنیسة  -قبطى أرثوذكسى  -الواقف 

لعاملین فى  على مرتادى الدار من  المسلمین و الأقباط على سوء و على من سمى لھم مخصصات من ا
قد أدعت أحقیتھا فى النظر على الجزء الخیرى  -المطعون علیھم الأولى  - الكنیسة و كانت وزارة الأوقاف 

طلب رفض إقامة الطاعنین ناظرین ، فإن  -المطعون علیھ الثانى  -من الوقف بشقیھ ، و كان أحد المستحقین 
وذكس ، و إنما یكون منوطا بالمحاكم ذات الولایة الإختصاص بالنزاع لا ینعقد لھیئة أوقاف الأقباط الأرث

  .العامة 
==========================================================  

  استبدال الوقف
=================================  

   ٣٢٨صفحة رقم   ٠١مكتب فنى   ١٧لسنة      ٠١٦٩الطعن رقم  
  ١٩٥٠-٠٣-٠٩بتاریخ 

                 وقف       : الموضوع 
  استبدال الوقف                                     : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إذا أذن القاضى فى إستبدال وقف فإن الإستبدال لا یتم و لا ینتج آثاره القانونیة إلا إذا أوقعت المحكمة 

فإذا كان الحكم قد إعتبر . ائى من آثار أخرى و ذلك بغض النظر عما یكون للعقد الإبتد. الشرعیة صیغة البدل 
  عقد البیع الإبتدائى منتجاً آثاره كتصرف بالبدل 

و مجرداً العین المبیعة من صفتھا كوقف بغیر حاجة إلى عرض الأمر على المحكمة الشرعیة لتوقع صیغة 
  . البدل فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون 
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  ) ١٩٥٠/٣/٩ق ، جلسة  ١٧لسنة  ١٦٩قم الطعن ر(                      
=================================  

    ٥٥صفحة رقم   ٠٢مكتب فنى   ١٨لسنة      ٠٢٠١الطعن رقم  
  ١٩٥٠-١١-١٦بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  استبدال الوقف                                     : الموضوع الفرعي  

   ١:  فقرة رقم
الفصل فیما إذا كان لأحد النظار أن ینفرد بالإستبدال على خلاف ما نص علیھ بقـرار النظر وفى قیمة الإتفاق 
الذى یبرمھ قبل أن یتم توقیع الصیغة الشرعیة للإستبدال ھو تعرض لمسألة ھى من صمیم أصل الوقف ، 

ل غیرھا محلھا فھو ماس بمحل عقد الوقف لأنھ یترتب على الإستبدال إخراج إحدى الأعیان الموقوفھ و إحلا
من  ١٦نفسھ ، و ما یمس محل العقد یمس أصلھ ، مما یمتنع على المحاكم المدنیة الفصل فیھ بحكم المادة 

و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بعدم إختصاص المحاكم المدنیة بالنظر فى بطلان عقدى البیع  . لائحة ترتیبھا
نظار الوقف قد أقام قضاءه على أن الفصل فیما إذا كان ھذا  الناظر قد خالف  الصادرین للطاعـن مـن أحد

قرار النظـر الذى نص على عدم إنفراد أحد النظار فیھ و فیما إذا كان قد خالف القرار الذى صدر بالموافقـة 
 بعـد دفع الثمن على إبدال أعیان الوقف بثمن لا یقل عن الثمن الذى أسفرت عنھ التحریات و على ألا ینفذ إلا

كلھ بخزینة المحكمة الشرعیة و توقیع صیغة البیع بمعرفتھا ، و كذلك الفصل فى قیمـة الإتفاق الذى یبرمھ 
إذا كان . أحد النظار قبل أن یتم توقیع الصیغة الشرعیة ، ھو تعرض لمسألة ھى من صمیم أصل الوقف 

لطاعن یقـوم على أنھ و قد صدر قرار الإستبدال من الحكم قد أقام قضاءه على ذلك ، و كان ما نعاه علیھ ا
المحكمة الشرعیة و صدر عقد البیع تنفیذاً لھ و إنحصر الخلاف فیما إذا  كانت شرائط ھذا القرار قد روعیت 
أم لم تراع ، فإن ذلك مما یقع فى إختصاص القضـاء المدنى لأنھ لا یتصل فى شىء بأصل الوقف ، كان النعى 

  .                                                                            أخطـأ فـى تطبیـق القانون  على غیر أساس  على الحكم أنھ
=================================  

   ٣٦١صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠٤٧٦الطعن رقم  
  ١٩٦١-٠٤-١٣بتاریخ 

       وقف                 : الموضوع 
  استبدال الوقف                                     : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
وعقد البدل الذى یبرمھ عن . ناظر الوقف لا یملك إبدال أعیانھ حتى ولو كان مأذونا فى ذلك فى حجة الوقف 

كم ملك الغیر بحیث إذا كونھ تصرفا فى بعض أعیان الوقف ممن لا یملك ھذا التصرف و ھو بذلك یأخذ ح
لحقتھ الإجازة من المالك الحقیقى أو صارت الملكیة إلى البائع بعد صدوره انقلب العقد صحیحا فى حق 

و " . من القانون المدنى الجدید ٤٦٧و  ٤٦٦من القانون المدنى الملغى و المادتین  ٢٦٤المادة "المشترى 
م على أن عین الوقف الذى تم التبادل علیھا آلت إلى ناظر ینبنى على ذلك أنھ متى كان دفاع الطاعنین قد قا

و من ثم یمتنع علیھ التصرف  ١٩٥٢سنة  ١٨٠الوقف  تنفیذا لقانون إنھا الوقف على غیر الخیرات رقم 
طالما أنھ یلتزم بالضمان وكان ھذا الدفاع إن صح یتغیر معھ وجھ الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فیھ 

على عدم جدوى البحث فى ھذا الدفاع تأسیسا على بطلان عقد البدل بطلانا مطلقا یكون قد  إذ أقام قضاءه
  . أخطأ فى تطبیق القانون خطأ حجبھ عن تحقیق دفاع الطاعنین مما یستوجب نقضھ 

  ) ١٩٦١/٤/١٣ق ، جلسة  ٢٥لسنة  ٤٧٦الطعن رقم (                
=================================  

    ٤٩صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٦لسنة      ٠١٥٩قم  الطعن ر
  ١٩٦٢-٠١-١١بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  استبدال الوقف                                     : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
ال لایتم و لاینتج آثاره جرى قضاء محكمة النقض على أنھ إذا أذن القاضى بإستبدال الوقف فإن الإستبد

و تنطبق ھذه القاعدة دائما مھما تنوعت الأسباب . القانونیة إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعیة صیغةالبدل 
الت�أدت إلى الحیلولة دون إیقاع صیغة البدل ، كما لایغیر من ھذا النظر أن یكون عدم إیقاعھا مرجعھ ھو 

إلغاء نظام الوقف على غیر الخیرات وخروج الأمر من ب ١٩٥٢سنة  ١٨٠صدور المرسوم بقانون رقم 
  .إختصاص المحكمة الشرعیة 

=================================  
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   ١٢٣صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٢٦لسنة      ٠٢٦٨الطعن رقم  
  ١٩٦٣-٠١-١٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
                               استبدال الوقف        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إذا أذن القاضى باستبدال الوقف فإن الاستبدال لا یتم و لا ینتج أثاره القانونیة إلا إذا أوقعت المحكمة 
المختصة صیغة البدل الشرعیة ، ومن ثم فالتعاقد الحاصل بین وزارة الأوقاف و بین من یرسو علیھ مزاد 

لھا یعتبر معلقا على شرط واقف ھو توقیع ھذه الصیغة بحیث إذا تخلف ھذا الشرط بأن العین المراد استبدا
رفضت المحكمة توقیع صیغة البدل للراسى علیھ المزاد فإن التعاقد یصبح كأن لم یكن و لا وجود لھ منذ 

وقعتھا لغیره      البدایة و لا یكون للراسى علیھ المزاد إذا رفضت المحكمة توقیع صیغة البدل الشرعیة لھ و أ
و انتقلت ملكیة العقار إلى ھذا الغیر أن یرجع على وزراة الأوقاف بضمان الاستحقاق طبقا لأحكام البیع أو أن 
یطالبھا بالتعویض على أساس فسخ العقد ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبیع لایكون إلا على أساس 

لایكون إلا على أساس قیام عقد البیع كما أن الفسخ لایرد فسخ العقد ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبیع 
  . إلا على عقد كان لھ وجود 

  ) ١٩٦٣/١/١٧ق ، جلسة  ٢٦سنة  ٢٦٨الطعن رقم (              
=================================  

   ٧٥٠صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٢٨لسنة      ٠١٠٠الطعن رقم  
  ١٩٦٣-٠٥-٢٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  استبدال الوقف                                     : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
استبدال الوقف لا یتم و لا ینتج أثاره القانونیة ولو أذن بھ القاضى إلا إذا وقعت المحكمة الشرعیة صیغة 

ون إیقاع ھذه الصیغة و لو كان عدم إیقاعھا مرجعھ البدل مھما تنوعت الأسباب التى أدت إلى الحیلولة د
بالغاء نظام الوقف على غیر الخیرات و خروج الأمر من  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠صدور المرسوم بقانون 

  .    اختصاص المحاكم الشرعیة 
  ) ١٩٦٣/٥/٢٩ق ، جلسة  ٢٨سنة  ١٠٠الطعن رقم (                     

=================================  
  ١٣٠٩صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٥لسنة      ٠٠٠٩الطعن رقم  

  ١٩٦٦-٠٦-٠١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  استبدال الوقف                                     : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

من لائحة ترتیب المحاكم  ٢٧٠مادة التصرف فى الأوقاف بالإستبدال أو بغیرة مما ھو منصوص علیھ فى ال
الشرعیة یعتبر من قبیل القضاء الفعلى وھو أقرب إلى العمل الولائى منھ الى العمل القضائى یباشره القاضى 
بما لھ من الولایة العامة وبصفتھ ولى من لا ولى لھ ویحل فیھ محل صاحبھ الأصلى عند عدم وجوده وھو 

  . كون حكماً ولا یسمى قضاء إلا تجوزا الواقف ، وفعلھ أو تصرفھ ھذا لا ی
=================================  

   ٧٧٤صفحة رقم   ١٩مكتب فنى   ٣٥لسنة      ٠٠٠٤الطعن رقم  
  ١٩٦٨-٠٤-١٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  استبدال الوقف                                     : الموضوع الفرعي  

   ١: قم فقرة ر
من لائحة ترتیب المحاكم  ٢٧التصرف فى الأوقاف بالإستبدال أو بغیره مما ھو منصوص علیھ فى المادة 

من قبیل القضاء الفعلى و ھو أقرب إلى العمل  - و على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  -الشرعیة یعتبر 
لعامة و بصفتھ ولى من لا ولى لھ و یحل الولائى منھ إلى العمل القضائى یباشره القاضى بما لھ من الولایة ا

فیھ محل صاحبھ الأصلى عند عدم وجوده و ھو الواقف ، و فعلھ و تصرفھ لا یكون حكما و لا یسمى قضاء 
مقید  -ھیئة التصرفات بالمحكمة  -إلا تجوزا و قد نص الفقھاء على أن ما یبأشره القاضى من التصرفات 

المحكمة  -و البطلان ، كما نصوا على أن للقاضى بصفتھ القضائیة  بالمصلحة و یدور معھا من حیث الصحة
  .    الذى یرفع إلیھ ھذا التصرف بدعوى مبتدأة أن ینظر و أن یبطلھ أو یلغیھ إذا لم یجد خیرا فیھ  -القضائیة 
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  ) ١٩٦٨/٤/١٧ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ٤الطعن رقم (                    
=================================  

   ٦٨١صفحة رقم   ٢٢مكتب فنى   ٣٦لسنة      ٠٤٧٣الطعن رقم  
  ١٩٧١-٠٥-٢٥بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  استبدال الوقف                                     : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
الوقف ، فإن الإستبدال لا یتم ، و لا ینتج من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أنھ إذا أذن القاضى بإستبدال 

آثاره القانونیة إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعیة صیغة البدل و ذلك بغض النظر عما یكون للعقد الإبتدائى من 
آثار أخرى ، و تنطبق ھذه القاعدة دائماً مھما تنوعت الأسباب التى أدت إلى الحیلولة دون إیقاع صیغة البدل 

 ١٩٥٢لسنة  ١٨٠ن ھذا النظر أن یكون عدم إتباعھا مرده إلى صدور الموسوم بقانون رقم و لا یغیر م. 
  .بإلغاء نظام الوقف على غیر الخیرات ، و خروج الأمر من إختصاص المحكمة الشرعیة 

  ) ١٩٧١/٥/٢٥ق ، جلسة  ٣٦لسنة  ٤٧٣الطعن رقم (                    
=================================  

   ٤٣٢صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٥١لسنة      ٠٩٣١طعن رقم  ال
  ١٩٨٥-٠٣-٢١بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  استبدال الوقف                                     : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
لمدنى و من بینھا ما نصت علیھ الإستبدال ھو عقد تسرى فى شأنھ القواعد العامة الواردة من القانون ا

و لا یحول دون ... منھ من جواز طلب الفسخ عند إخلال أحد طرفیھ بإلتزاماتھ التى نشأت عنھ  ١٥٧المادة 
ذلك مجرد نقل ملكیة الأرض موضوع عقد البدل للغیر أو خلو ھذا العقد من الشرط المانع من التصرف أو 

  .إحتفاظ الطاعنین بحق الإمتیاز 
  ) ١٩٨٥/٣/٢١ق ، جلسة  ٥١لسنة  ٩٣١الطعن رقم (                      

=================================  
   ٨٥٨صفحة رقم   ٤١مكتب فنى   ٥٧لسنة      ١٨٤٦الطعن رقم  

  ١٩٩٠-١٢-١٢بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

                 استبدال الوقف                      : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

إذ كان ما أورده الحكم المطعون فیھ بمدوناتھ أن التعاقد الحاصل بین وزارة الأوقاف و التى یمثلھا المطعون 
ضدھما الأول و الثانى بصفتیھما و بین من یرسو علیھ مزاد العین المراد إستبدالھا یعتبر معلقاً على شرط 

إن كان مرجعھ رفض  -المحكمة المختصة بحیث إذا تخلف ھذا الشرط  واقف ھو توقیع صیغة البدل من
المحكمة توقیع صیغة البدل للراسى علیھ المزاد أو كان مرجعھ أیة أسباب أخرى مھما تنوعت أدت إلى 

 ١٩٥٢لسنة  ١٨٠الحیلولة دون إیقاع ھذه الصیغة حتى و لو كان ذلك راجعاً لصدرو المرسوم بقانون 
ف على غیر الخیرات و خروج الأمر من إختصاص المحاكم الشرعیة فإن التعاقد یصبح كأن بإلغاء نظام الوق

لم یكن و لا وجود لھ منذ البدایة و ھى دعامة تكفى لحمل قضائھ فإنھ یكون قد إلتزم صحیح القانون و یضحى 
ھ الرأى فیھا غیر منتج                  تعییبھ فیما أورده من أسباب أخرى لم یكن بحاجة إلیھا لتدعیم ھذا القضاء أیاً كان وج

  ) ١٩٩٠/١٢/١٢ق ، جلسة  ٥٧لسنة  ١٨٤٦الطعن رقم ( 
=================================  

   ٢٠٤ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ١٠لسنة      ٠٠٠٦الطعن رقم  
  ١٩٤٠-٠٥-٠٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ل الوقف                                     استبدا: الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إن ما تضمنتھ قائمة مزاد إستبدال الأطیان الموقوفة من أن من یرسو علیھ المزاد لا یستحق فى الریع إلا إذا 
وافقت المحكمة الشرعیة على الإستبدال و أنھ إلى أن یتم ذلك لا مسئولیة على وزارة الأوقاف فى شىء 

لق بالعقار الذى یكون فى ھذه الحالة تحت یدھا و لھا حق تأجیره و إستغلال ریعھ ، و أن الراسى علیھ یتع
المزاد ملزم بإحترام عقود التأجیر الصادرة منھا و لو كان ذلك قبل تاریخ توقیع الصیغة الشرعیة بیوم واحد 
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و ذلك لأن .    یعاً معلقاً على شرط فاسخ ما تضمنتھ القائمة من ذلك لا یسوغ القول بإعتبار ھذا التعاقد ب -
إجازة الإستبدال من المحكمة الشرعیة ، ثم توقیع صیغتھ منھا لیست شرطاً فاسخاً و إنما ھى شرط واقف ، 
و لو أن النتیجة بالنسبة لموضوع النزاع لا تختلف بتخلف الشرط إن إعتبر فاسخاً أو بتحققھ إن كان واقفاً ، 

  . ین یكون البیع نافذاً من وقت رسو المزاد لا من وقت توقیع الصیغة الشرعیة فإنھ فى كلتا الحالت
  ) ١٩٤٠/٥/٩ق ، جلسة  ١٠لسنة  ٦الطعن رقم (                         

===========================================================  
  افراز الاطیان الموقوفة

=================================  
   ٢٠٨صفحة رقم   ١١مكتب فنى   ٢٨لسنة       ٠١١الطعن رقم  

  ١٩٦٠-٠٣-٠٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  افراز الاطیان الموقوفة                            : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

اقیھا للمستحقین ، نزاع لا یقبل إفراز قدر معین من الأطیان الموقوفة یفى بالمشروط للخیرات لیخلص ب
التجزئة لأنھ لا یستقیم ان تكون حصة الخیرات مفرزة بالنسبة لبعض ھؤلاء و غیر مفرزة بالنسبة للبعض 

  . الأخر 
  )  ١٩٦٠/٣/٣ق ،جلسة  ٢٨لسنة  ١١الطعن رقم (                      

===========================================================  
  اكتساب الوقف بالتقادم

=================================  
   ٧٩٦صفحة رقم   ٠٦مكتب فنى   ٢١لسنة      ٠٤٠٥الطعن رقم  

  ١٩٥٥-٠٣-١٠بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  اكتساب الوقف بالتقادم                             : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

من أنھ بعد تاریخ  ١٩٤٦لسنة  ٤٨نع الوقف من التمسك بالتقادم المكسب ما نص علیھ القانون رقم لا یم
العمل بھ لا یصح الوقف إلا بإشھاد ذلك أنھ لیس ثمة ما یمنع الوقف بعد قیامھ من الانتفاع بقرینة التقادم 

  . القاطعة التى تعفیھ من تقدیم سند ملكیتھ 
=================================  

   ٧٩٦صفحة رقم   ٠٦مكتب فنى   ٢١لسنة      ٠٤٠٥الطعن رقم  
  ١٩٥٥-٠٣-١٠بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اكتساب الوقف بالتقادم                             : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
ة سنة أما مدة الثلاث و ثلاثین سنة فھى التى المدة اللازمة لكى یكتسب الوقف الملك بالتقادم ھى خمس عشر

  . تلزم للتمسك قبل الوقف باكتساب ملكیتھ بالتقادم 
=================================  

   ٨٣٩صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٦لسنة      ٠١٢٥الطعن رقم  
  ١٩٦١-١٢-٢٨بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  تساب الوقف بالتقادم                             اك: الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إذا كانت القواعد الشرعیة تقضى بوجوب المحافظة على أبدیة الأموال الموقوفة لتبقى على حالھا من الدوام 
محبوسة أبدا عن أن یتصرف فیھا من بأى نوع من أنواع التصرفات ، و بأن الواقف و ذریتھ و ناظر الوقف 

المستحقین فیھ و المستأجرین و المحتكرین لھ و ورثتھم مھما تسلسل توریثھم ، لا یقبل من أیھم أن،  و
یجحد الوقف أو یدعى ملكیتھ لأنھم جمیعا مدینون لھ بالوفاء لأبدیتھ ، إلا أن مناط حظر تملك ھؤلاء الأعیان 

یدھم بصفاتھم تلك لأن وضع یدھم  ھو أن یظل وضع -على ما تقضى بھ قواعد القانون المدنى  -الموقوفة 
أما إذا تغیرت صفة الحیازة تغییرا . یكون عندئذ وضع ید مؤقت مانع من كسب الملكیة بالتقادم مھما طال 

 ٧٩م " یزیل عنھا صفة الوقتیة ویكون ذلك إما بفعل الغیر و إما بفعل من الحائز یعتبر معارضة لحق المالك 
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ز فى ھذه الحالة    و لو كان واقفا أو ناظر على الوقف یستطیع أن یكسب فإن الحائ" مدنى  ٩٧٢مدنى قدیم 
بالتقادم المال الموقوف ، متى توافرت لدیھ شروط وضع ید المكسب للملك بالمدة الطویلة ودامت حیازتھ لھ 

  . مدة ثلاثة و ثلاثین سنة  
=================================  

   ٨٣٩صفحة رقم   ١٢تب فنى مك  ٢٦لسنة      ٠١٢٥الطعن رقم  
  ١٩٦١-١٢-٢٨بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اكتساب الوقف بالتقادم                             : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
ھر لا یكفى فى تغییر الحائز صفة وضع یده مجرد تغییر نیتھ بل یجب أن یقترن تغییر النیة بفعل إیجابى ظا

یجابھ بھ حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنیة و یدل دلالة جازمة على أن ذا الید الوقتیة مزمع 
إنكار الملكیة على صاحبھا و استئثار بھا دونھ ، فإذا كان الرھن التأمینى الذى لا یتجرد فیھ الراھن عن 

یتم بھ تغییر صفة الحیازة فى التقادم المكسب  الحیازة و لا یقترن بأى مظھر خارجى یتبین منھ نیة الغصب لا
على النحو الذى یتطلبھ القانون ، كما أن وضع ید الواقف المستحق فى الوقف و الناظر علیھ حتى وفاتھ 
وضع ید وقتى و كذلك یكون وضع ید أولاده من بعده مشوبا بالوقتیة و لو كان بنیة التملك و من ثم فإن رھن 

عین الوقف رھنا تأمینیا لا یتم بھ تغییر صفة الحیازة إذ ھو لا یتضمن مجابھة حق  الواقف أو أحد أولاده
  .جھة الوقف بفعل إیجابى ظاھر 

=================================  
    ٨٤صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٢٧لسنة      ٠٢٦٢الطعن رقم  

  ١٩٦٣-٠١-١٠بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  اكتساب الوقف بالتقادم                             : وع الفرعي الموض 
   ١: فقرة رقم 

ملكیة الوقف لا تسقط الدعوى بھا بمجرد الإھمال فقط مدة ثلاث و ثلاثین سنة بل إنھا تبقى لجھة الوقف ما 
ملكیة العقار  لم یكسبھا أحد بوضع یده تلك المدة وضع ید مستوف جمیع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب

بوضع الید ومن ثم فوضع ید المحتكر و ورثتھ من بعده ھو وضع ید مؤقت مانع من كسب الملكیة سببھ 
  .  معلوم وھو لیس من أسباب التملیك 

  ) ١٩٦٣/١/١٠ق ، جلسة  ٢٧سنة  ٢٦٢الطعن رقم (                 
=================================  

   ٥٨٠صفحة رقم   ١٩مكتب فنى   ٣٤ لسنة     ٠٣٣٢الطعن رقم  
  ١٩٦٨-٠٣-٢١بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اكتساب الوقف بالتقادم                             : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
دنى فى جرى قضاء محكمة النقض بأن الوقف بحكم كونھ شخصاً إعتباریاً لھ أن ینتفع بأحكام القانون الم

خصوص التقادم المكسب للتملك إذ لیس فى القانون ما یحرمھ من ذلك و لأن التقادم المكسب ھو فى حكم 
القانون قرینة قانونیة قاطعة على ثبوت الملك لصاحب الید كائناً من كان ، و القول بأن العین لا تعتبر موقوفة 

عند قیام النزاع فى وقف العین المدعى بھا و إنكار إلا إذا صدر بوقفھا إشھاد شرعى ، لا محل للتحدى بھ إلا 
  . الوقف من جانب واضع الید علیھا 

=================================  
   ٢٢٧صفحة رقم   ٢١مكتب فنى   ٣٥لسنة      ٠٥٢٤الطعن رقم  

  ١٩٧٠-٠٢-٠٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  بالتقادم                             اكتساب الوقف : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

قبل العمل بالقانون المدنى الحالى فى  - وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -ملكیة الوقف 
، لا تسقط الدعوى بھا بمجرد الإھمال مده ثلاثھ وثلاثین سنھ ، بل إنھا تستمر لجھھ الوقف  ١٩٤٩/١٠/١٥

ه مده ثلاث وثلاثین سنھ مستوفیاً جمیع الشرائط المقررة قانونا لإكتساب الملكیة ما لم یكتسبھا احد بوضع ید
وإلى أن حظر المشرع  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠او الحق العینى بوضع الید ، وذلك قبل الغاء الوقف بالقانون رقم 
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من  ٩٧٠اده إطلاقا تملك أعیان الأوقاف الخیریة ، أو ترتیب حقوق عینیة علیھا بالتقادم ، بعد تعدیل الم
  .  ١٩٥٧/٧/١٣المعمول بھ من  ١٩٥٧لسنة  ١٤٧القانون المدنى الحالى بالقانون رقم 

=================================  
   ٧٨٢صفحة رقم   ٤٢مكتب فنى   ٥٦لسنة      ٣٥٦٢الطعن رقم  

  ١٩٩١-٠٣-٢١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الوقف بالتقادم                             اكتساب : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن وضع الید على أرض الوقف بسبب التحكیر وضع ید مؤقت مانع من كسب 
و ورثتھ من بعده أن یغیر بنفسھ لنفسھ سبب ، و لا یستطیع المستحكر ھو الملكیة بالتقادم مھما طالت مدتھ 

لا الأصل الذى تقوم علیھ ھذه الحیازة ، و لا یجوز لھ أن یكسب الملكیة بالتقادم إلا إذا تغیرت  حیازتھ ، و
صفة حیازتھ إما بفعل الغیر أو بفعل منھ یعتبر معارضھ لحق المالك ، و فى ھذه الحالة الأخیرة یجب أن 

المعارضة الفعلیة و یدل دلالة  یقترن تغییر نیتھ بفعل إیجابى ظاھر یجابھ بھ حق المالك بالإنكار الساطع و
  . جازمة على أنھ مزمع إنكار الملكیة على صاحبھا و الإستئثار بھا دونھ 

=================================  
   ٩١٢ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٥لسنة      ٠٠٠١الطعن رقم  

  ١٩٣٥-١٠-٣١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  اكتساب الوقف بالتقادم                             : رعي الموضوع الف 
   ٥: فقرة رقم 

ملكیة الوقف لا تسقط الدعوى بھا بمجرد الإھمال فقط مدة ثلاث و ثلاثین سنة ، بل إنھا تستمر حاصلة لجھة 
قانوناً  الوقف ما لم یكسبھا أحد بوضع یده ثلاثاً و ثلاثین سنة وضعاً مستوفیاً جمیع الشرائط المقررة

  .لإكتساب ملكیة العقار بوضع الید 
=================================  

   ٥٤٨ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٨لسنة      ٠١٠١الطعن رقم  
  ١٩٣٩-٠٤-٢٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اكتساب الوقف بالتقادم                             : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إذا قضت محكمة النقض بسقوط حق الوقف المنظرة علیھ بأجر وزارة الأوقاف فى مطالبة المستأجر 
بالتعویض المترتب على مخالفتھ لشروط عقد الإیجار بزرعھ زراعة صیفیة تزید على ما ھو متفق علیھ ، و 

یھ إلا بمضى مدة الخمس عشرة سنة ذلك على أساس أن ھذا التعویض لیس شرطاً جزائیاً فلا یسقط الحق ف
من  ٢١١المقررة لسائر الحقوق ، بل ھو إلتزام تابع للإیجار فیأخذ حكمھ ، و لذلك یسرى علیھ حكم المادة 

إذا قضى بذلك ثم رفع الناظر الجدید  -القانون المدنى ، فیسقط الحق فى المطالبة بھ بمضى خمس سنوات 
الذى یستحقھ الوقف قبل المستأجر و قضى من قبل بسقوطھ ، دعوى على الوزارة یطالبھا بالتعویض 

فحكمت المحكمة برفض دعواه على أساس أن توانى الوزارة عن مطالبة المستأجر بالتعویض حتى سقط 
الحق فیھ لا یستوجب مسئولیتھ علیھا عن تعویض الضرر الذى أصاب الوقف من ذلك لأن ھذا الضرر لم یكن 

ثر من الخمس السنوات عن المطالبة بل كان منشؤه الخلاف على تفسیر شرط من نتیجة مباشرة لسكوتھا أك
شروط عقد الإیجار تحتمل ألفاظھ أكثر من معنى واحد مما یحصل فى كل ما یجر بھ الحریص مھما كان 

، بل محتاطاً ، فإن ھذا الحكم یكون خاطئاً ، لأن الأمر ھنا لم یكن الخلاف فى تفسیر بند تحتملھ ألفاظ العقد 
  .الخلاف فى فھم أحكام القانون المنطبقة على العقد 

  ) ١٩٣٩/٤/٢٧ق ، جلسة  ٨لسنة  ١٠١الطعن رقم (                    
=================================  

   ٤٥٢ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ١١لسنة      ٠٠٦٥الطعن رقم  
  ١٩٤٢-٠٥-٢١بتاریخ 

        وقف                : الموضوع 
  اكتساب الوقف بالتقادم                             : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
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مكررة من  ٧٩لیس للدائن المرتھن لأموال الوقف أن یستند فى دفع دعوى المطالبة بملكیتھا إلى المادة 
لمحافظة على أبدیة الوقف و عدم إستنباطاً من القواعد العامة القاضیة با - القانون المدنى ، لأنھ من المقرر 

أن مجرد إھمال ھذه الأعیان لا یسقط ملكیتھا ، بل إن لجھة الوقف إنتزاع الأموال  -قابلیة أعیانھ للتصرف 
الموقوفة من كل من یجحد وقفھا ما دامت دعوى الملكیة جائزة السماع ، أى قبل مضى مدة الثلاث و الثلاثین 

لذلك لا یعیب الحكم عدم تعرضھ . الملكیة بالشروط المنصوص علیھا قانوناً  سنة التى یكتسب فیھا واضع الید
صراحة للدفع المستند إلى المادة المذكورة ما دامت المحكمة قد أثبتت فیھ أن العقار المرھون وقف ، و أن 

ع دعوى و الثلاثین سنة اللازمة لدف ه بوضع یدھم علیھ مدة الثلاث المرتھنین لھ أو خلفاءھم لم یمتلكو
  . الوقف بعدم السماع و بالتالى لكسب ملكیتھ بالتقادم ، فإن ذلك یكفى للقول بعدم إنطباق تلك المادة 

  ) ١٩٤٢/٥/٢١ق ، جلسة  ١١لسنة  ٦٥الطعن رقم (                      
=================================  

   ٥٧٤ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٤لسنة      ٠٠١٦الطعن رقم  
  ١٩٤٥-٠٣-٠١بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اكتساب الوقف بالتقادم                             : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
إنھ و إن كانت الشریعة الإسلامیة لا تعترف بإكتساب الملك بالتقادم الطویل إلا أنھا فى الوقت نفسھ تقر الید 

أعیان الوقف المتصرفة فیھا ، فقد نص على منع سماع دعوى الوقف إذا تركت ثلاثاً و  الموضوعة على
ثلاثین سنة بقیت فیھا عین الوقف تحت ید غاصب منكر حقھ فیھا ، و جعل ھذا المنع ساریاً بالنسبة إلى 

سماع  دعوى الوقف على الوقف كما ھو بالنسبة إلى دعوى الوقف على الملك ، إذ نص الفقھاء على عدم
دعوى الناظر الذى لم یسبق لھ وضع ید و لا تصرف فى أرض لجھة وقفھ إذا قام یعارض ناظر وقف آخر فى 

و إذ كان ھذا . عین وضع ھذا الناظر یده علیھا و تصرف فیھا مدة تزید على ثلاث و ثلاثین سنة بلا معارض 
لمحاكم  المدنیة تطبیق ھذ الحكم الذى لا ھو حكم الشریعة الإسلامیة فى ھذه المسألة فلا یصح أن ینعى على ا

أما القول بأن العین لا یصح إعتبارھا موقوفة إلا إذا صدر بوقفھا إشھاد . یتعارض مع أحكام القانون المدنى 
شرعى فلا محل للتحدى بھ إلا عند قیام النزاع فى وقف العین المدعى بھا و إنكار الوقف من جانب واضع 

  .الید علیھا 
  ) ١٩٤٥/٣/١ق ، جلسة  ١٤لسنة  ١٦الطعن رقم (                      

===========================================================  
  الاستحقاق فى الوقف

=================================  
  ١٠٠٦صفحة رقم   ٠٦مكتب فنى   ٢١لسنة      ٠٣٨٩الطعن رقم  

  ١٩٥٥-٠٤-٢١بتاریخ 
                       وقف : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

المستحق فى الوقف بوصفھ صاحب حق انتفاع لھ الحق فى جزء من إیجار العین الموقوفة مقابل مدة قیام 
قد حدد لھ أجل لاحق لانتھاء حقھ فى  حق انتفاعة ولایسقط حقھ فى تقاضى الأجرة أن یكون حلول الإیجار

الانتفاع و على ذلك إذا توفى المستحق فى الوقف قبل حلول قسط إیجار أعیان الوقف كان لورثتھ الحق فى 
ذلك . جزء من الإیجار مناسب للمدة التى انقضت حتى وفاتھ أما باقى الإیجارفیكون من حق المستحق اللاحق 

ى یحكم واقعة النزاع كان یقضى بأن حق المستحق فى الوقف إنما ھو حق لأن القانون المدنى القدیم الذ
انتفاع عینى ـ و ھو ما جرى علیھ قضاء ھذه المحكمة ـ و القاعدة فى ھذا الخصوص أن صاحب حق الانتفاع 
لھ ما یقابل مدة انتفاعھ فى أجرة العین محل الانتفاع و قد نص علیھا صراحة القانون المدنى الجدید فى 

  . وھى لا تخالف ما قال بھ المجتھدون من فقھاء الشریعة فى المذھب الحنفى  ٩٨٧مادة ال
=================================  

   ٣٨٤صفحة رقم   ١٠مكتب فنى   ٢٧لسنة       ٠١٢الطعن رقم  
  ١٩٥٩-٠٤-٣٠بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  وقف                                الاستحقاق فى ال: الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
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إذا وقف الواقف على معینین بالاسم أو بالوصف ولم یحدد نصیب كل منھم فإن الاستحقاق بینھم یكون 
  . بالتساوى 

  ) ١٩٥٩/٤/٣٠ق ، جلسة  ٢٧لسنة  ١٢الطعن رقم (                
=================================  

   ٣٨٤صفحة رقم   ١٠مكتب فنى   ٢٧لسنة       ٠١٢الطعن رقم  
  ١٩٥٩-٠٤-٣٠بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
فى ذلك أن یكون  الإستحقاق فى الوقف متى أطلق فإنھ ینصرف إلى إستحقاق غلة الوقف ومنافعھ یستوى

 ١٩٤٦لسنة  ٤٨ولم یرد فى نصوص القانون رقم . حصة أو سھما أو مرتبا دائما أو مؤقتا أو منفعة 
بأنھ من شرط لھ الواقف  نصیبا فى ]  المستحق [ الخاص بأحكام الوقف ما یشیر الى أن المشرع حدد معنى  

كل ھؤلاء مستحقین وینطبق علیھم حكم  الغلة دون صاحب السھم أو المرتب أو المنفعة ، ومن ثم یعتبر
بإنھاء الوقف التى نصت على أنھ یؤول الملك فیما ینتھى فیھ  ١٩٥٢لسنة  ٣من القانون رقم  ٣المادة 

والتى ورد فى المذكرة التفسیریة عنھا أن المشرع قصد . الوقف للمستحقین الحالیین كل بقدر نصیبھ فیھ 
وإذ كان المطعون  -نصیبا فى الغلة أو سھما أو مرتبا دائما أو مؤقتا بكلمة المستحق كل من شرط لھ الواقف 

علیھا الأولى مشروطا لھا السكنى فاعتبرھا الحكم المطعون فیھ صاحبة حق فى الغلة وبالتالى مستحقة فى 
لم ولا یغیر من ھذا النظر ما یتمسك بھ الطاعن من أن كتاب الوقف  -الوقف ، فإنھ لایكون قد أخطأ القانون 

من قانون الوقف  ٣١یعتبرھا موقوفا علیھا السكنى ذلك أنھ وقد أصبح للمشروط لھ السكنى بمقتضى المادة 
  . حق الاستغلال فإنھ یعتبر موقفا علیھ وصاحب حق ونصیب فى المنفعة 

=================================  
   ٤١٢صفحة رقم   ١١مكتب فنى   ٢٨لسنة      ٠٠١٢الطعن رقم  

  ١٩٦٠-٠٥-١٩یخ بتار
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة الصادر بھا المرسوم بقانون رقم  ٢٧،  ٢٦إنھ و إن كان مفاد المادتین 
بین المحكمة القضائیة و ھیئة التصرفات بحیث لا تختص ھیئة  توزیع الإختصاص ١٩٣١لسنة  ٧٨

التصرفات إلا بالإجراءات و التدابیر المتعلقة بالتصرف فى الوقف و الولایة علیھ و فرز الأنصبة الثابتة أصلا 
 و مقدارا ، إلا إنھ لا یتأدى من ذلك أنھ كلما أثیر نزاع بشأن أصل الإستحقاق أو مقداره إمتنع على ھیئة
التصرفات تقدیر ما إذا كان ھذا النزاع جدیا فیستلزم الوقف أو غیر جدى فتغض النظر عنھ و تستمر فى نظر 

فإذا كان الثابت من كتاب الوقف أن الواقف شرط أن  یصرف من ریع المال . المادة المطروحة أمامھا 
مقامھا من النقود على سبیل الموقوف فى كل سنة بعد وفاتھ مبلغ ستة جنیھات ذھب ضرب مصر أو ما یقوم 

البر و الصدقة فى وجوه للخیر بینھا فى كتاب وقفھ ، و كان یبین من الحكم المطعون فیھ أن محكمة 
بشأن طلب تقویم الجنیھ  -الموضوع بإعتبارھا ھیئة تصرفات إعتبرت ما أثارتھ الطاعنة فى ھذا الخصوص 

  . نزاعا غیر جدیا ، فلا علیھا إذا غضت النظر عنھ  -على أساس سعر الذھب بالسوق لا بإعتباره مائة قرش 
=================================  

   ٤٢٨صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٨لسنة      ٠٠٢٦الطعن رقم  
  ١٩٦١-٠٤-٢٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
        الاستحقاق فى الوقف                          : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
تصالح المستحق فى الوقف على أن یأخذ بعض ما یدعیھ من أعیانھ و یدع البعض الآخر نظیر مبلغ معین 
جائز شرعاً و لا یغیر من ذلك أن تكون جھات الإختصاص بالإصلاح الزراعى قد شرعت فى الإستیلاء على 

تتحذ وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى لا تفید الإستحقاق الأطیان المتصالح علیھا إذ أن إجراءات الإستیلاء التى 
  .بالمعنى المفھوم قانوناً 

=================================  
   ١٤٤صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٩لسنة        ٠١الطعن رقم  

  ١٩٦١-٠٢-٠٩بتاریخ 
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  وقف                      : الموضوع 
  قف                                الاستحقاق فى الو: الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
و إذا مات مستحق و " على أنھ  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون الوقف رقم  ٣٣تنص الفقرة الأولى من المادة 

و لفظ الحصة  -" لیس لھ فرع یلیھ فى الإستحقاق عاد نصیبھ إلى غلة الحصة التى كان یستحقھا فیھا 
  ٠قرة بمعنى الموقوف و ھو ما أفصحت عنھ المذكرة الإیضاحیة لھذا القانون إستعملھ المشرع فى ھذه الف

=================================  
   ١٨٧صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٨لسنة      ٠٠٣٥الطعن رقم  

  ١٩٦٢-٠٢-٠٧بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

                           الاستحقاق فى الوقف       : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

بإلغاء نظام الوقف على الخیرات على أن یصبح ما  ١٩٥٢سنة  ١٨٠تنص المادة الثالثة من القانون رقم 
ینتھى فیھ الوقف ملكاً للواقف إن كان حیاً وكان لھ حق الرجوع فیھ فإن لم یكن حیاً ألت الملكیة الى 

و لامحل للتفرقة فى ھذا الشأن بین صاحب المرتب . ھ فى الإستحقاق المستحقین الحالین كل بقدر حصت
المؤقت و غیره من أصحاب الإستحقاق فى غلة الوقف و بالتالى فإنھ یكون لصاحب المرتب المؤقت الحق فى 

  . طلب فرز حصة فى أعیان الوقف تفى بمرتبھ
=================================  

   ٦١٩صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٠٢٤الطعن رقم  
  ١٩٦٢-٠٥-٠٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
جاً مستخر -بصدد الدفع عدم سماع دعوى الإستحقاق فى الوقف لمضى المدة  -إذا كان الطاعنان قد قدما 

رسمیاً عن وفاة والد المطعون علیھما و ھو موضوع الخلاف الرئیسى الذى دار حولھ الجدل بین طرفى 
النزاع و یتوقف علیھ بدء سریان المدة المانعة من سماع الدعوى و یحتمل لو صحت دلالتھ أن یكون لھ 

د یكون قد شابھ قصور فى تأثیر فى مجرى الخصومة فإن الحكم المطعون فیھ إذ أغفل التعرض لھذا المستن
  .إستظھار عناصر الدفع بعدم سماع الدعوى بما یستوجب نقضھ 

  ) ١٩٦٢/٥/٩ق ، جلسة  ٢٩لسنة   ٢٤الطعن رقم (                    
=================================  

   ٨٦٦صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٣١الطعن رقم  
  ١٩٦٣-٠٦-١٩بتاریخ 

  وقف                      :  الموضوع
  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
یعمل بالمصادقة على الاستحقاق فى الوقف وإن خالفت كتاب الوقف و ذلك فى حق المقر خاصة ، و یرد ھذا 

لواقف و لا وجھ للتفریق بین المستحق بشرط الواقف الاقرار إلى الواقف نفسھ فیعتبر كأنھ استحقاق بشرط ا
فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن كلا من .  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠أو باقرار مستحق آخر فى حكم القانون 

المقرین و المقر لھما كانوا على قید الحیاة عند صدور ھذا القانون فیكون الأخیران مستحقین للحصة المقر 
ل للقول بوجوب قصر الاستحقاق على الغلة وحدھا دون اعتبار المقر لھما مستحقین فى و لا مح. لھما بھا 

بأحكام الوقف  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٢٠كما أنھ لا محل للتحدى بالمادة . الوقف استحقاقا عادیا 
لماضى طبقا و التى تقضى بابطال اقرار الموقوف علیھ لغیره بكل أو بعض استحقاقھ لأنھا لاتسرى على ا

  .منھ  ٥٧لنص المادة 
  ) ١٩٦٣/٦/١٩ق ، جلسة  ٣١سنة  ٣١الطعن رقم (                   

=================================  
   ٧٤٢صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٤٤٥الطعن رقم  

  ١٩٦٤-٠٥-٢٨بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ستحقاق فى الوقف                                الا: الموضوع الفرعي  
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   ١: فقرة رقم 
إذ كانت المبالغ التى تصرفھا وزارة المالیة لأصحاب المرتبات المقررة فى الأوقاف الملغاة قد فقدت صفتھا 
باعتبارھا إستحقاقا فى الوقف و ذلك بمجرد إلغاء تلك الأوقاف ، و كانت الحكومة قد رأت تعویض أصحاب 
تلك المرتبات برصد مبالغ شھریة لھم بقیمة ما كانوا یستحقونھ أصلا فى تلك الأوقاف ، فإن ھذه المبالغ التى 

من القانون  ٢١١یجرى صرفھا شھریا تعتبر فى حكم الإیرادات المرتبة فتتقادم بخمس سنوات عملا بالمادة 
  بھذه المبالغ یتقادم أیضا بھذه المدة  المدنى القدیم ، ومن ثم فإن الحق فى المطالبة بالفروق المتعلقة

=================================  
  ١٣٥٨صفحة رقم   ١٦مكتب فنى   ٣٠لسنة      ٠٢٦٤الطعن رقم  

  ١٩٦٥-١٢-٢٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ١: رقم فقرة 

متى كان العقد المترتب علیھ حق الإنتفاع ھو عقد وقف فإن أحكام الشریعة الإسلامیة ھى التى تجرى فى 
شأنھ و تطبق علیھ من جھة تعیین مدى حقوق المستحقین فیھ و ما یكون لھم من التصرف فى أعیانھ و ما 

ط بطلوع الغلة و ھو الوقت الذى ینعقد و مقتضى الشریعة الإسلامیة أن الإستحقاق فى الوقف منو. لا یكون 
فیھ الحب أو یؤمن فیھ على الثمر من العاھة و إذ إلتزم الحكم المطعون فیھ ھذا النظر فإنھ لا یكون قد خالف 

  . القانون 
  ) ١٩٦٥/١٢/٢٩ق ، جلسة  ٣٠لسنة  ٢٦٤الطعن رقم (                  

=================================  
   ٨٥٨صفحة رقم   ١٦مكتب فنى   ٣٣لسنة       ٠١١الطعن رقم  

  ١٩٦٥-٠٦-٣٠بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

إنھ تلقى الإستحقاق دعوى الإستحقاق فى الوقف لا  تقبل إلا من ذى شأن لھ صلة بالوقف ھو و من یدعى 
عنھ بحیث لا یكون لقاضى الدعوى أن یعرض لموضوع ھذا الإستحقاق أو أن یمھد لقضائھ فیھ قبل تحقیق 

و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنین أنكروا صلھ المطعون علیھم بالوقف . ھذه الصلة والتحقق منھ 
معطون فیھ قد تخلى عن تحقیق ھذه الصلة و أحال وبمن یدعون إنھم تلقوا الإستحقاق عنھ ، و كان الحكم ال

النظر فیھا إلى محكمة أو درجة بعد أن كانت قد إستنفدت ولایتھا على الدعوى بالحكم فى موضوعھا وعرض 
لموضوع الإستحقاق ومھد للقضاء فیھ بقولھ أن الوقف مرتب الطبقات ترتیباً إفرادیاً و أن من  - مع ذلك  -

من قانون الوقف و رتب على ذلك أن  ٣٢كان یستحقھ إلى فرعھ وفقاً للمادة مات صرف ما إستحقھ أو 
الدعوى تكون مسموعة شرعاً و مقبولة قانوناً و لا مانع من السیر فیھا لإثبات إنھم من ذریة الموقوف 

  . علیھا ، فإنھ یكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبیقھ 
  ) ١٩٦٥/٦/٣٠ق ، جلسة  ٣٣ لسنة ١١الطعن رقم (                      

=================================  
   ٩٧٠صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٢٨لسنة      ٠٠١٦الطعن رقم  

  ١٩٦٦-٠٥-١٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

الحنفیة على أن ولد من مات بعد الدخول فى الوقف یقتصر إستحقاقھ على نصیب والده من أبیھ و لا فقھ 
یتعداه إلى من مات من إخوة والده من غیر ولد بعد موتھ بل ذلك إنما یكون للإخوة الأحیاء ، و قد إستدلوا 

محروماً منھ حیث شرط أن من لذلك بأن ولد من مات بعد الإستحقاق جعل لھ الواقف نصیب أبیھ لئلا یكون 
مات و ترك ولداً أو ولد ولد إنتقل نصیبھ لولده أو ولد ولده ، و لو مات أحد من أعمامھ أو من غیرھم ممن 
فى درجة أبیھ لم یجعل لھ الواقف شیئاً من نصیبھ حیث شرط أن من مات لا عن ولد إنتقل نصیبھ لإخوتھ و 

ت إلیھ ، و لیس فى ھذین الشرطین ما یجعلھ ـ حقیقة أو مجازاً ـ أخواتھ أو لمن فى طبقتھ أو أقرب الطبقا
یقوم مقامھ فى الدرجة بل ھو لا یزال فى درجتھ النسبیة لم یخرج منھا على وصفھ الحقیقى إبن أخ للعقیم فلا 

  . یضرب بسھم مع إخوتھ و أخواتھ فى نصیبھ 
=================================  
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   ٩٧٠صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٢٨نة لس     ٠٠١٦الطعن رقم  
  ١٩٦٦-٠٥-١٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
بقات لا إذا كان الوقف على الذریة مرتب الط" على أنھ  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون  ٣٢النص فى المادة 

معناه و مراد الشارع منھ ھو أن یقوم الفرع مقام أصلھ شرط الواقف قیامھ أم لم " یحجب أصل فرع غیره 
یشرطھ بحیث لا یحجب أصل فرع غیره ، و ھى لا ترد إلا على الإستحقاق ـ الأصلى و الآیل ـ الذى تناولھ 

إن قیام الفرع مقام " القانون بقولھا  المستحق بالفعل ، و ھو ما أفصحت عنھ المذكرة الإیضاحیة لمشروع
و "   أصلھ أدنى إلى العدالة و المصلحة و أقرب إلى أغراض الواقفین و مقاصد الشارع فى البر و الصلة 

لھذا عدل عن مذھب الحنفیة الذین یرون أن الترتیب بین الطبقات ترتیب جملة على جملة لا ترتیب " أنھ 
و أخذاً بالأظھر من مذھب الحنابلة   من الواقف  ام الفرع مقام أصلھ إلا بنصأفراد على أفراد فلم یقولوا بقی

وما ذكره المالكیة أنھ التحقیق عندھم وھو أن الترتیب ترتیب أفراد و أن الفرع یقوم مقام أصلھ شرط الواقف 
لموقوف قیامھ أم لم یشرطھ فلا یحجب أصل فرع غیره من الموقوف علیھم ، و المراد من الذریة ذریة ا

علیھم سواء أكانوا ذریة الواقف أم غیره ، و ما یستحقھ المیت یكون لولده ، و المراد منھ المستحق بالفعل 
  ٠" سواء أكان أصلیا أم آل إلیھ من إستحقاق موقوف علیھم آخرین 

=================================  
   ٩٧٠صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٢٨لسنة      ٠٠١٦الطعن رقم  

  ١٩٦٦-٠٥-١٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

من  ٣٢القول بأن نصیب العقیم لا یخرج عن كونھ حصة فى وقف على الذریة فتخضع لما نصت علیھ المادة 
تستوى فى ذلك " من مات صرف ما إستحقھ أو كان یستحقھ إلى فرعھ " من أن  ١٩٤٦لسنة  ٤٨القانون 

الحصة التى كانت فى یده أو لم تكن و نشأت بعد وفاتھ لحرمان صاحبھا منھا أو موتھ من غیر عقب ، مردود 
لا شأن لھا بنصیب العقیم و شرط الواقفة صریح فى أن نصیب العقیم ینتقل من بعده  ٣٢بأن ھذه المادة 

لا تطبق أحكام  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون  ٥٨و أخواتھ أو لأقرب الطبقات إلیھ و عملاً بالمادة  لإخوتھ
  . إذا كان فى كتاب الوقف نص یخالفھا وقد وجد ھذا النص المخالف  ٣٢المادة 

  ) ١٩٦٦/٥/١٤ق ، جلسة  ٢٨سنة  ١٦الطعن رقم (                  
=================================  

   ٩٧٧صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٠٣٣طعن رقم  ال
  ١٩٦٦-٠٥-١٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
العتقاء المذكورین فى إشھاد  ثم من بعده على" نفسھ مدة حیاتھ " متى كان الواقف قد أنشأ وقفھ على 

الوقف ، فإن ھذا الإشھاد یدل على أن من مات عقیماً من العتقاء المعینین بأسمائھم فى الإشھاد ینتقل نصیبھ 
  ٠للأحیاء منھم و ھو ما ینبنى علیھ أن من مات قبل العقیم لا یستحق فى نصیبھ 

  ) ١٩٦٦/٥/١٤ق ، جلسة  ٢٩سنة  ٣٣الطعن رقم (                 
=================================  

   ٩٨٥صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة       ٠٠١الطعن رقم  
  ١٩٦٦-٠٥-١٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
بل دخولھ فى الوقف واستحقاقھ لشىء منھ قام ولده أو ولد ولده مقامھ فى أن من مات ق" شرط الواقف 

یقتصر نطاقھ على قیام ولد من " الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان اصلھ یستحقھ ان لو كان الأصل حیاً 
مات قبل والده مقامھ فى الاستحقاق من جده لا فى الاستحقاق من عمھ أو عمتھ ونحوھما ممن ھو فى درجة 
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والده المتوفى قبل الاستحقاق ، وبالتالى یقتصر أثره على استحقاقھ لنصیب والده من أبیھ لا یتعداه إلى من 
  .مات من إخوة والده من غیر ولد بعد موتھ بل ذلك إنما یكون للإخوة الأحیاء 

=================================  
   ١٦٣ صفحة رقم  ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٣٣الطعن رقم  

  ١٩٦٦-٠١-١٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

إذا كانت الواقفة قد جعلت ریع وقفھا جمیعھ ـ فیما عدا ما یلزم لشئون الوقف وظائف ومرتبات جاریة على 
دتھم بھ ، منھا ما ھو أجر ومنھا ما ھو صدقة ومنھا ما ھو صلة ، فإن الوقف بھذه المذكورین فیھ وقص

فیما نصت علیھ من أنھ  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون الوقف رقم  ٣٦الصورة لا تطبق فى شأنھ أحكام المادة 
وقوف إذا جعل الواقف غلة وقفھ لبعض الم" إذ ھى لا تطبق إلا " لا تزید المرتبات عما شرطھ الواقف " 

بأن جعلھا للموقوف علیھم وشرط أن یصرف منھا خیرات ومرتبات " علیھم وشرط لغیرھم مرتبات فیھا 
  . لغیرھم ، بل تحكمھ أرجح الأقوال من مذھب أبى حنیفة  

=================================  
   ١٦٣صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٣٣الطعن رقم  

  ١٩٦٦-٠١-١٩بتاریخ 
  وقف                      : موضوع ال
  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
فقھ الحنفیة على أنھ لو جعل الواقف وقفھ على جماعة سماھم وسمى لكل إنسان منھم شیئاً معلوماً فزادت 

ینھم على عدد الرءوس ولا یصرف ھذا الباقى إلى الفقراء الغلة ، أعطى كل منھم ما سمى لھ وكان ما بقى ب
كما لایقسم بینھم بنسبة ما سمى لكل منھم لأنھ جمعھم فى الغلة وجعلھا لھم جمیعا فى أول كلامھ ثم فصل ما 
لكل واحد منھم وسكت عن الباقى ، وبجعل ریعھ لھم وحصره فیھم لا یصرف شىء منھ للمساكین ماداموا 

تھ عن بیان نصیب كل منھم فى الزیادة ، تقسم بینھم السویة لعدم شرط التفضیل فیھا وإذ موجودین ، وبسكو
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر وجرى فى قضائھ على أن الواقفة أرادت أن تحص 

حاب ھذه المسجد والخیرات بفائض ریع الوقف بعد إستیفاء أصحاب المرتبات مرتباتھم المقررة وأن أص
المرتبات لیس لھم سوى إستحقاقاتھم ولا یزاد لھم شىء ورتب على ذلك الحكم بعدم تعرضھم لوزارة 

  . الأوقاف فیما زاد عن مرتباتھم المقررة ، فإنھ یكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبیقھ 
  ) ١٩٦٦/١/١٩ق ، جلسة  ٣١سنة  ٣٣الطعن رقم (                   

=================================  
  ١٩٩٦صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٤٨الطعن رقم  

  ١٩٦٦-١٢-٢٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
  ١٠: فقرة رقم 

على جمیع الأوقاف  ٣٢بتطبیق أحكام المادة  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون الوقف رقم  ٥٨تقضى المادة  
و المقصود بالنص المخالف فى . الصادرة قبل العمل بھذا القانون إلا إذا كان فى كتاب الوقف نص یخالفھا 

ھو النص الصریح الذى یدل على إراده الواقف دلالة قطعیة لا یتطرق إلیھا الإحتمال فلا  ٥٨معنى المادة 
  . ن  فى دلالتھ على المعنى خفاء لأى سبب كان یتناول اللفظ إذا كا

=================================  
  ١٩٩٦صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٤٨الطعن رقم  

  ١٩٦٦-١٢-٢٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
  ١١: فقرة رقم 

من المقرر شرعاً أن ما ثبت بیقین لا یرفعھ ظن و لا شك و لا إحتمال و لا یرتفع إلا بیقین مثلھ و أنھ إذا دار  
الأمر بین الإعطاء و الحرمان رجح جانب الإعطاء و من ثم فإنھ إذا كان إستحقاق المطعون ضدھم فى الوقف 

سب إنشائھ و شروطھ و كان إخراجھم من الإستحقاق بمقتضى ثابتاً یقیناً بمقتضى كتاب الوقف الأصلى ح
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إشھاد التغییر لیس یقیناً على أحسن الفروض بالنسبة للطاعنین فإنھ لا یرتفع بھ الثابت بیقین و ھو 
  . إستحقاق المطعون ضدھم 

=================================  
  ١٩٩٦صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٤٨الطعن رقم  

  ١٩٦٦-١٢-٢٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ٩: فقرة رقم 

إذا كان الوقف على الذریة    و كان مرتب الطبقات لا  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون الوقف رقم  ٣٢طبقاً للمادة 
و إنما یحجب فرعھ ھو فقط ما دام موجوداً فإذا توفى الأصل  إنتقل إلى فرعھ ما یحجب أصل فرع غیره 

  إستحقھ بالفعل أو كان یستحقھ لو بقى على قید الحیاة 
=================================  

   ٥١٥صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٢لسنة      ٠٠١١الطعن رقم  
  ١٩٦٦-٠٣-٠٩بتاریخ 

              وقف          : الموضوع 
  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
متى كانت الواقفة قد أنشأت وقفھا على نفسھا مدة حیاتھا ومن بعدھا جعلتھ حصصاً على المذكورین فى 

ن حصتھ من ذلك وقفاً على إشھادى الوقف والتعییر ومنھم أخوھا وأولاد أخیھا ثم من بعد كل منھم تكو
أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذریتھ ونسلھ وعقبھ طبقھ بعد طبقھ ونسلاً بعد 
نسل وجیل بعد جیل الطبقھ العلیا منھم تحجب الطبقة السفلى من نفسھا دون غیرھا بحیث یحجب كل أصل 

إنفرد ویشترك فیھ الإثنان فما فوقھما عند الإجتماع على أن من فرعھ دون فرع غیره یستقل بھ الواحد إذا 
مات منھم وترك ولاد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصیبھ من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم 
یكن لھ ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك إنتقل نصیبھ من ذلك إلى أخوتھ وأخواتھ المشاركین لھ فى الدرجة 

الإستحقاق مضافاً لما یستحقونھ من ذلك فإن لم یكن لھ إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أھل و
ھذا الوقف الموقوف علیھم وعلى أن من مات منھم قبل دخولھ فى ھذا الوقف وإستحقاقھ لشىء منھ وترك 

الدرجة والإستحقاق وإستحق ما ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ورده أو ولد ولده وإن سفل مقامھ فى 
كان  أصلھ یستحقھ أن لو كان الأصل حیاً باقیاً ، فان ظاھر ھذا الإنشاء یدل على أن الواقفة أرادت أن تجعل 
وقفھا بعد وفاتھا أوقافاً متعددة مرتبة الطبقات ترتیباً أفرادیاً یستقل كل منھا عن الآخر بأعیانھ وبالمستحقین 

لأولى المذكورین بأسمائھم فى كتاب الوقف ثم من بعد كل منھم یكون ما ھو موقوف فیھ من أفراد الطبقة ا
علیھ وقفا ًعلى أولادة ثم على أولاد أولاده فإن لم یكن لھ ولد ولا ولد ولد إنتقل نصیبھ من ذلك إلى إخوتھ 

بقات للمتوفى من وأخواتھ المشاركین لھ فى الدرجة والإستحقاق فان لم یكن لھ إخوة ولا أخوات فلأقرب الط
  . أھل ھذا الوقف الموقوف علیھم 

=================================  
   ٥١٥صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٢لسنة      ٠٠١١الطعن رقم  

  ١٩٦٦-٠٣-٠٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

     الاستحقاق فى الوقف                             : الموضوع الفرعي  
   ٥: فقرة رقم 

إذا مات  ١٦مع مراعاة أحكام المادة " على أنھ  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون الوقف رقم  ٣٣النص فى المادة 
مستحق ولیس لھ فرع یلیھ فى الاستحقاق عاد نصیبھ إلى غلھ الحصة التى كان یستحق فیھا ، وإذا كان 

ن الاستحقاق أو یبطل استحقاقھ فیھ لمن فى الوقف مرتب الطبقات وجعل الواقف نصیب من یموت أو یحرم م
ولازمھ " طبقتھ أو لأقرب الطبقات إلیھ كان نصیبھ لمن یكون فى طبقتھ من أھل الحصة التى یستحق فیھا 

ومقتضاه أن یعود نصیب العقیم لمن یكون فى طبقتھ الخاصة أو أقرب الطبقات إلیھ من أقرب قسم كان یتناول 
ق فیھ بعد وفاتھ وھو أھل الحصة التى كان یستحق فیھا لا لمن یكون فى مثل إستحقاقھ منھ وبقى من یستح

وإذ . طبقتھ أو أقرب الطبقات إلیھ من أھل الحصص الأخرى التى لم یكن یستحق فیھا ویتناول إستحقاقھ منھا 
حصة وأن ال ١٩٤٦لسنة  ٤٨كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن العقیم توفى بعد العمل بالقانون رقم 

التى یستحق فیھا ھى حصة والدتھ ولم یكن موجوداً من أھل ھذه الحصة وقت وفاتھ سوى أولاد أختھ  فإن 
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نصیبھ یعود لم ھو فى مثل طبقتھ من أھل الحصص الأخرى التى لم یكن یستحق فیھا ، وقد إلتزم الحكم 
  . المطعون فیھ ھذا النظر فإنھ لا یكون قد خالف القانون 

=================================  
   ٥١٥صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٢لسنة      ٠٠١١الطعن رقم  

  ١٩٦٦-٠٣-٠٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ٦: فقرة رقم 

المستحق على حقھ فى المطالبة ما لم تمض المدة المانعة  الفوریة لیست شرطاً فى طلب الإستحقاق بل یبقى
  . من سماع الدعوى بھ مع التمكن وعدم العذر 

=================================  
   ٦٥٢صفحة رقم   ٢٢مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٠٢٢الطعن رقم  

  ١٩٧١-٠٥-١٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                 :الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

. المختار عند الحنیفة أن الأصل فى الوقف القسمة بالسویة إلا إذا إشترط التفاضل أو قامت قرینة تدل علیھ 
سمة فإن إشتراط فى طبقة و لم یشترط فى غیرھا و لم تقم قرینة تدل علیھ یبقى الأصل مطلقا و تكون الق

و إذ كان إنشاء الوقف یدل على أن الواقف شرط التفاضل بین الذكر و الأنثى فى أفراد الطبقة . بالسویة 
الأولى فقط و سكت عنھ بالنسبة لغیرھم من الطبقات فیرجع إلى الأصل و یقسم الریع بین الذكر و الأنثى فیما 

یتداولون ذلك بینھم كذلك " ف فى نھایة الإنشاء عدا الطبقة الأولى ،    و لا یعدل عن ھذا الأصل لقول الواق
لأن المفھوم من إیراد الواقف ھاتین العبارتین فى " على النص و الترتیب المشروحین أعلاه " أو قولھ " 

  . نھایة الإنشاء أن الواقف أراد بھما مجرد الترتیب بین طبقات المستحقین 
  ) ١٩٧١/٥/١٩، جلسة ق  ٣٧لسنة  ٢٢الطعن رقم (                     

=================================  
  ١١٧٥صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣١لسنة       ٠١٠الطعن رقم  

  ١٩٧٢-٠٧-١٢بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

فى الوقف متى أطلق فإنھ ـــ و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة ـــ ینصرف إلى إستحقاق غلة الإستحقاق 
لسنة  ١٨٠الوقف أو منفعة و یعتبر كل ھؤلاء مستحقین و ینطبق علیھم حكم المادة الثالثة من القانون رقم 

قین الحالیین كل بقدر بإنھاء الوقف التى نصت علي أنھ یؤول الملك فیما ینتھى فیھ الوقف للمستح ١٩٥٢
  .نصیبھ فیھ 

=================================  
  ١١٧٥صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣١لسنة       ٠١٠الطعن رقم  

  ١٩٧٢-٠٧-١٢بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ٤ :فقرة رقم 

فقھ الحنفیھ ـــ طبقاً لما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة ـــ على أنھ لو جعل الواقف وقفھ على جماعة سماھم و 
سمى لكل إنسان منھم شیئاً معلوماً ، فزادت الغلة أعطى كل منھم ما سمى لھ و كان ما بقى بینھم على عدد 

  . الرؤوس و لا یصرف ھذا الباقى إلى الفقراء ما داموا موجودین
=================================  

   ٢٨٦صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠٠١٤الطعن رقم  
  ١٩٧٢-٠٣-٠١بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
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أن الإستحقاق الواجب  -بشأن الوقف  - ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٣٠و  ١/٢٤مؤدى نص المادتین 
فى الوقف یكون لورثة الواقف الموجودین عند وفاتھ ، من والدیھ و زوجتھ أو أزواجھ و ذریتھ ، ثم لذریة 

ث ھؤلاء الورثة یشرط أن یبقى الإستحقاق واجباً لأصل كل ذریة إلى موتھ ، و لا یثبت إستحقاق ذریة كل وار
و لھذا فالمحروم بغیر حق من ذریة الورثھ لا یكون متمكنا من . لما ھو مستحق لھ إلا من بعده أى بعد وفاتھ 

الدعوى إلا فى الوقت الذى یثبت لھ فیھ الإستحقاق ، و ھو وقت وفاة أصلھ إن كان ھذا المحروم موجوداً إذ 
، أو الوقت الذى یسقط فیھ حق أصلھ إن ذاك أو وقت وجوده بعد موتھ إن لم یكن موجودا حین موت أصلھ 

كان محروما  بغیر حق لرضاه الصریح أو الضمنى ، و إذ جرى الحكم المطعون فیھ فى قضائھ على أن مدة 
لا تحتسب من  -المحرومة من الإستحقاق  -السنتین المحددة لرفع الدعوى بالنسبة للمطعون علیھا الثالثة 

ھا من الدعوى ، و ھو الوقت الذى ثبت لھا فبھ الإستحقاق بوفاة والدھا وقت وفاة الواقف ، بل من وقت تمكن
  .، فإنھ یكون قد طبق القانون على وجھھ الصحیح 

=================================  
  ١١٩٩صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٤٠لسنة       ٠١٦الطعن رقم  

  ١٩٧٤-١١-٠٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

" بإلغاء نظام الوقف على غیر الخیرات على أن  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 
حیاً و كان لھ حق یصبح ما ینتھى فیھ الوقف على الوجھ المبین فى المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان 

لا یمنع من ... " الرجوع فیھ ، فإن لم یكن آلت الملكیة للمستحقین الحالیین كل بقدر حصتھ فى الإستحقاق 
المنازعة أو التداعى بشأن ھذا الإستحقاق سواء كانت ھذه المنازعة سابقة على صدور القانون أو لاحقة لھ 

الوقف و المستحقین فیھ وقت صدوره ، و على إفتراض  لأن المشرع إنما أورد ھذا النص إستصحاباً لحال
خلو إستحقاق المستحقین من المنازعة دون أن یحصر الإستحقاق فیھم أو یمنع من المنازعة او التداعى مع 

بعد تعدیلھا بالقانونین  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠أیھم فى شأنھ ، و ھو ما دلت علیھ المادة الثامنة من القانون رقم 
، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الواقف توفى  ١٩٥٤لسنة  ٢٧٧و رقم  ١٩٥٣لسنة  ٣٩٩رقم 

فإن المادة  ١٩٤٦لسنة  ٤٨فى تاریخ لاحق لصدور قانون أحكام الوقف رقم  ١٩٤٩من یونیو  ١٥بتاریخ 
كز من ذلك القانون بشأن الإستحقاق الواجب فى وقف ما زاد على ثلث مال الواقف تظل ھى السند للمر ٢٤

 ١٨٠القانونى لورثة الواقف المحرومین من وقفھ دون أن یتأثر ذلك المركز بصدور قانون إلغاء الوقف رقم 
  .  ١٩٥٢لسنة 

=================================  
  ١٩٩١صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٧لسنة      ٠٠٣٦الطعن رقم  

  ١٩٧٨-١٢-٢٠بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

و على ما تفصح عنھ مذكرتھ  - ١٩٥٨لسنة  ١٢٢مفاد نص المادتین الأولى و الثانیة من القانون رقم 
لبر التى أن الأوقاف موضوع ھذا القانون ھى الأوقاف التى یكون مصرفھا على غیر جھات ا -الإیضاحیة 

و أصبح المستحقون فیھا مالكین لأعیانھا كل بقدر نصیبھ ،  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠إنتھت بالمرسوم بقانون رقم 
و لكن نظراً لإقامتھم إقامة عادیة خارج البلاد و إنتحال البعض صفة الوكالة و الإنابة عنھم دون التحقق من 

شار إلیھا على ھؤلاء المستحقین أن یقدموا ھم أو بقائھم على قید الحیاة ، فقد أوجبت المادة الثانیة الم
ورثتھم إلى وزارة الأوقاف ما یثبت صفاتھم و حقوقھم خلال سنة واحدة من تاریخ العمل بالقانون عدلت إلى 

، فإذا مضت ھذه المدة دون أن یقدموا ما یثبت ذلك  ١٩٥٨لسنة  ٢٧٣ثمانیة عشر شھراً بالقانون رقم 
ین و تصبح الأعیان وقفاً خیریاً ، مما مفاده أنھ متى تحقق وجود ھؤلاء المستحقین إعتبروا فى حكم المنقرض

على قید الحیاة فى تاریخ إنتھاء الوقف على غیر جھات البر بإتخاذھم الإجراءات السالفة فإنھم یعاملون 
و المشمولة  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠معاملة المستحقین فى الأوقاف المنتھیة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 

بحراسة وزارة الأوقاف و إلا إعتبروا فى حكم المنقرضین فى ھذا التاریخ و بالتالى یؤول الإستحقاق إلى 
  .جھة البر و تعتبر الأطیان وقفاً خیریاً 

=================================  
  ١٩٩١صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٧لسنة      ٠٠٣٦الطعن رقم  

  ١٩٧٨-١٢-٢٠بتاریخ 
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  وقف                      : لموضوع ا
  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
إذ كان البین من مدونات الحكم المطعون فیھ أن المطعون علیھا تقدمت بصفتھا مستحقة فى الوقفین 

ج البلاد إلى وزارة الأوقاف خلال المیعاد المحدد قانوناً موضوع النزاع و بإعتبار أنھا مقیمة إقامة عادیة خار
 - و ھو ما أقرت بھ الطاعنة . بما یثبت وجودھا على قید الحیاة وصفتھا بإعتبارھا مستحقة فى الوقفین 

فإن ھذین الوقفین لا یعدان من قبیل الأوقاف الأھلیة التى  ١٩٦١/٧/٢٤بكتابھا المؤرخ   -وزارة الأوقاف 
الصادر فى  - ١٩٦٢لسنة  ٤٤من القانون رقم  ٢٥ن غیر معلومین و التى إعتبرتھا المادة لھا مستحقو

وقفاً خیریاً لم یتقدم  - ١٩٥٨لسنة  ١٢٢تاریخ لاحق لإستقرار الوضع فى الأوقاف الخاضعة للقانون رقم 
لجان الفحص  ذوى الشأن للمطالبة بإستحقاقھم فیھا خلال ستة أشھر و یثبت حقھم فیھا بقرارات تصدر من

لسنة  ٢٧٢منھ ، و ھو ما یؤیده أن المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم  ٢٦المشكلة وفقاً للمادة 
بتنظیم وزارة الأوقاف الصادر قبل إنتھاء المدة المحددة لتقریر الوضع فى الأوقاف الخاضعة للقانون  ١٩٥٩

مستحقوھا و لا جھة الإستحقاق فیھا و تلك التى قد میزھا عن الأوقاف التى لا یعرف  ١٩٥٨لسنة  ١٢٢رقم 
خامساً " و لا زالت فى حراسة وزارة الأوقاف و خصھا بالبند  ١٨٥٢لسنة  ١٨٠إنتھت بحكم القانون رقم 

الصادر بعد  ١٩٦٢لسنة  ٤٤و لكنھ لم یوردھا ضمن الأوقاف الخاضعة للتنظیم المقرر بالقانون رقم "  
  .فیھا  الإنتھاء من إستقرار الأوضاع

=================================  
   ٢٧٢صفحة رقم   ٣٣مكتب فنى   ٤٧لسنة      ٠٧٥٩الطعن رقم  

  ١٩٨٢-٠٢-٢٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

الخاص بأحكام الوقف یدل على أن المشرع  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون  ٣٠ ، ٢٤مؤدى نص المادتین 
رأى أن یحد من حریة الواقف فى حرمان الوارثین من ذریتھ و زوجھ أو أزواجھ الموجودین وقت وفاتھ من 

تقل الإستحاق فیما یوقفھ زیادة على ثلث مالھ و أن یتم توزیع الإستحقاق علیھم وفقاً لأحكام المیراث و أن ین
وفقاً لأحكام القانون فإذا حرم الواقف أحداً ممن لھم حق واجب فى . إستحقاق كل منھم إلى ذریتھ من بعد 

الوقف بمقتضى أحكام ھذا القانون من كل أو بعض ما یجب لھ ، كان لھ الحق ـ عند المنازعة ـ فى رفع 
و ذلك بشرط التمكن و عدم العذر  دعوى المطالبة بحقھ و ذلك خلال سنتین شمسیتین من تاریخ موت الواقف

  .، و أن أمر العذر موكول إلى تقدیر المحكمة 
=================================  

  ١٦٨١صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٧٨٣الطعن رقم  
  ١٩٨٤-٠٦-١٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
                                الاستحقاق فى الوقف  : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
منھ فى شأن عودة الإستحقاق إلى من  ٢/٣٤من قانون الوقف إعمال نص المادة  ٥٨لا یجوز طبقاً للمادة 

  . حرم منھ بزوال سبب الحرمان إذا خالف ذلك نصاً صریحاً فى كتاب الوقف 
  ) ١٩٨٤/٦/١٩ة ق ، جلس ٤٩لسنة  ٧٨٣الطعن رقم (                    

=================================  
  ١٧٣٤صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى   ٥٠لسنة      ٠٩٣٥الطعن رقم  

  ١٩٨٤-٠٦-٢٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

آلت ملكیة  ١٩٥٢لسنة  ٣٤٢المعدل بالمرسوم بقانون رقم  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠قانون رقم بصدور المرسوم ب
إلى المستحقین فیھا و أصبح كل مستحق مالكاً لحصتھ فیھا و زالت عنھا  -لغیر جھات البر  -أعیان الأوقاف 

  .صفة الوقف 
=================================  

   ٥٥٨ع  صفحة رقم ١مر مجموعة ع  ٠٤لسنة      ٠٠٢٦الطعن رقم  
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  ١٩٣٥-٠١-٢٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

إن اللوائح الشرعیة صریحة النصوص فى أن الإقرار بالوقف أو بالإستحقاق فیھ إذا أنكره المقر فلا یمكن 
حتجاج علیھ بإقراره إلا إذا كان قد أشھد بھ و ھو یملكھ إشھاداً رسمیاً على ید القاضى الشرعى أو مأذونھ الإ

و كان إشھاده مقیداً بدفتر المحكمة الشرعیة ، إى و ما عدا ذلك من أدلة الإقرار كأن یكون كتابیاً بورقة 
  .تجاج بھ علیھ عرفیة ، فإنھ باطل بطلاناً مطلقاً و لا أثر لھ حتى یصح الإح

  ) ١٩٣٥/١/٢٤ق ، جلسة  ٤لسنة  ٢٦الطعن رقم (                        
=================================  

   ٩٦٤ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٥لسنة      ٠٠١٧الطعن رقم  
  ١٩٣٥-١٢-١٢بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ى الوقف                                الاستحقاق ف: الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
تراعى فیما یكون لصاحب الإنتفاع من الحقوق و فیما یترتب " من القانون المدنى على أنھ  ١٩تنص المادة 

فمتى كان العقد المترتب علیھ حق الإنتفاع " . علیھ من الواجبات شروط العقد المترتب علیھ حق الإنتفاع 
ف فأحكام الشریعة الإسلامیة ھى التى تجرى علیھ من جھة تعیین مدى حقوق المستحقین و ما ھو عقد وق

یكون لھم من التصرفات فى الأعیان المستحقین فیھا و تعیین مدى حقوق نظار الوقف و ما یجوز لھم من 
  التصرفات و ما لا یجوز 

=================================  
  ١٠٢٠ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٥لسنة      ٠٠٢٨الطعن رقم  

  ١٩٣٦-٠١-٠٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

بتة الحكم الإستحقاق فى غلة الوقف منوط بطلوعھا و بمعرفة صافیھا بعد المصاریف الضروریة و لا یجوز أل
سلفاً على ناظر الوقف بأن یدفع فى المستقبل مرتباً معین المقدار لإحتمال أن الحساب قد لا ینتج شیئاً یمكن 

فإذا قضى . دفع ھذا المرتب منھ أو قد لا ینتج إلا صافیاً ضئیلاً لا یمكن معھ إلا دفع جزء ضئیل من المرتب 
كتاب الوقف إلى أن تنتھى دعوى مرفوعة منھ لدى المحكمة حكم بإلزام ناظر وقف بإیداع كامل مرتب مقرر ب

  .الشرعیة فقضاؤه بذلك فیھ مخالفة للقانون تستوجب نقضھ 
=================================  

  ١٠٩٥ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٥لسنة      ٠٠٨٣الطعن رقم  
  ١٩٣٦-٠٤-١٦بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الاستحقاق فى الوقف                                : ضوع الفرعي المو 

   ٣: فقرة رقم 
إذا أجرت بعض أعیان الوقف إلى شخص لیستد من الأجرة دیناً شخصیاً لھ على أحد المستحقین فى ھذا 

ئن عن الوقف ثم حكم بفسخ التأجیر و عادت الأرض إلى حوزة الوقف فإن الوقف لا یكون مسئولاً قبل الدا
  .ذلك الدین الشخصى 

  ) ١٩٣٦/٤/١٦ق ، جلسة  ٥لسنة  ٨٣الطعن رقم (                        
=================================  

   ٧٢٢ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٣لسنة      ٠١٢٤الطعن رقم  
  ١٩٤٥-٠٦-١٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  لاستحقاق فى الوقف                                ا: الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
متى كان المستحقون فى الوقف ھم أصحاب الریع فلھم أن یتنازلوا عنھ كلھ أو بعضھ، و لھم أن یجیزوا 

فإذا إستخلصت المحكمة أن تخفیض الأجرة الذى . التخفیض الذى أجراه الناظر فى أجرة الوقف أو لا یجیزوه 
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و النظار الذین تلوه بسكوتھم عن المطالبة بمقدار التخفیض و  اظر قد حصل برضاء المستحقیناه النأجر
  .إقرارھم بالفعل التخفیض الحاصل قبل ذلك فى سنة سابقة فلا رقابة علیھا فى ذلك لمحكمة النقض 

=================================  
   ٤٠٧صفحة رقم  ع ٥مجموعة عمر   ١٦لسنة      ٠٠٦٥الطعن رقم  

  ١٩٤٧-٠٤-٢٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الاستحقاق فى الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

الشریعة الإسلامیة ھى التى یرجع إلیھا فى تعرف ھل الحكم الشرعى بالإستحقاق فى الوقف ھو حكم منشئ 
و المقرر فى الفقھ الإسلامى أن الوقف إذا كان صادراً على ذریة الواقف و أثبت أحد . ر لھ للحق أو مقر

إستحقاقھ بأن برھن على أنھ من ھذه الذریة و كان الخلاف على إستحقاقھ متعلقاً بنسبھ فإن الحكم یكون 
ى من قبضھا من كاشفاً للحق لا مثبتاً لھ ، و یكون للمستحق أن یرجع بحصتھ فى السنین الماضیة عل

أما إذا كان الخلاف غیر متعلق . المستحقین أو على الناظر إذا كان قد أجراھا معتمداً على غیر من یستحقھا 
بنسب مدعى الإستحقاق بل بتفسیر شرط الواقف ھل ینطبق على المدعى أم لا ینطبق ، كما إذا وقف على ولد 

زعم أن البنت لیست ولداً و أن ولد البنت لیس ولد ولد  ولده و أنكر إستحقاقھ لا لخلاف فى نسبھ و لكن على
، و أخذ القضاء بوجھة نظر المدعى و قضى بدخولھ فى الإستحقاق ، فإنھ لا یستحق شیئاً مما إستھلك من 

لأن القضاء فى ھذه الحالة یكون مثبتاً أنھ من الموقوف علیھم لا مظھراً ، و ذلك . غلات السنین الماضیة 
  .لإقتصار فى شرط الواقف ، فإن كانت الغلة موجودة إستحق فیھا نصیبھ لضعف تلك الشبھة لوجود شبھة ا

==========================================================  
  الاستدانة على الوقف

=================================  
   ٣٧٧ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٧لسنة      ٠٠٢٨الطعن رقم  

  ١٩٣٨-٠٥-٢٦یخ بتار
  وقف                      : الموضوع 

  الاستدانة على الوقف                               : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

إن ناظر الوقف لا یمكنھ أن یستدین على الوقف إلا بإذن من القاضى الشرعى ، و لا یمكنھ أیضاً بغیر ھذا 
الدعوى المقامة بشأن ھذه الإستدانة ، إذ الواجب فى ھذه الحالة أن یقام ناظر  الإذن أن یمثل جھة الوقف فى

فإذا رفعت دعوى على شخص بصفتھ الشخصیة و بصفتھ . خصومة لیتولى المحافظة على حقوق الوقف 
ناظراً على وقف و ممثلاً لھ بالإصالة عن نفسھ و بطریق وكالتھ عن ناظر آخر على نفس الوقف بأنھ بصفتھ 

تدان من البنك بضمانة المدعى مبلغاً ، و حرر على نفسھ سنداً مستحق السداد فى تاریخ معین ، و لم یقم إس
بالسداد ، و طلب المدعى الحكم بإلزامھ بصفاتھ كمدین أصیل بأن یدفع مبلغ الدین ، فحكمت المحكمة لھ بما 

سبة لجھة الوقف لأنھا لم تمثل تمثیلاً صحیحاً طلب إرتكانا على سند الدین ، فإن ھذا الحكم لا یعتبر قائماً بالن
  .لا فى الإستدانة و لا أمام القضاء 

===========================================================  
  الاھمال فى ادارة الوقف

=================================  
   ٢١٤ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٧لسنة      ٠٠١٥الطعن رقم  

  ١٩٣٧-١٢-١٦اریخ بت
  وقف                      : الموضوع 

  الاھمال فى ادارة الوقف                            : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

من الربح  و ما لحقھ من " مستحق فى وقف " إذا كان طلب التعویض مبنیاً على ما ضاع على طلبھ 
و حققت المحكمة الإبتدائیة وقائع فى إدارة الوقف ، " اف زارة الأوقو" الخسارة بسبب إھمال المدعى علیھ 

التقصیر و أثبتت وقوعھا من المدعى علیھ ، ثم بحثت فیما ترتب علیھا من الضرر فأثبتت حصولھ و لحوقھ 
بالمدعى ، ثم قضت لھ بالتعویض و ذكرت فى حكمھا أن ھذا التعویض غیر مبنى فقط على سبب واحد ھو ما 

وقائع التقصیر و إنما یرجع فى أساسھ إلى أسباب عدة تكون فى مجموعھا وجھاً صحیحاً للقضاء بھ  ذكر من
، ثم جاءت المحكمة الإستئنافیة مع تسلیمھا بثبوت وقائع التقصیر و ما ترتب علیھا من ضرر فجزأت ھذا 
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ا لا یعد وحده تقصیراً و المجموع المكون من تلك الأسباب المتلاحقة المتماسكة و إعتبرت أن كل واحد منھ
  .حكمت برفض  طلب التعویض ، فھذا الحكم خاطئ و یتعین نقضھ 

=================================  
   ٢٩٢ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ١٠لسنة      ٠٠٥٢الطعن رقم  

  ١٩٤٠-١٢-١٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  دارة الوقف                            الاھمال فى ا: الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

إن مساءلة ناظر الوقف فى مالھ الخاص عما ھو متعلق بالوقف لا تكون إلا إذا قصر فى إدارة الوقف أو كانت 
فإذا طولب ناظر الوقف فى مالھ و فى مال الوقف ، و . ذمتھ مشغولة بما للمستحق فى الوقف على الوقف 

یھ بإلزامھ بالمطلوب من مالھ فقط ، فإن الحكم یكون مشوباً بالقصور متعیناً نقضھ إذا كان صدر الحكم عل
  . خالیاً من الأسباب المبررة لقضائھ بذلك 

  ) ١٩٤٠/١٢/١٩ق ، جلسة  ١٠لسنة  ٥٢الطعن رقم (                      
===========================================================  

  اء فى دار الوقفالبن
=================================  

   ٩٦٤ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٥لسنة      ٠٠١٧الطعن رقم  
  ١٩٣٥-١٢-١٢بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  البناء فى دار الوقف                               : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
بین ما إذا كانت الدار موقوفة للسكنى و  -فى حكم البناء فى دار الوقف  -شرع الإسلامى یفرقون إن فقھاء ال

فإن كانت موقوفة للسكنى فحكمھم فیھا أنھا إذا إحتاجت للعمارة فعمارتھا . بین ما إذا كانت معدة للإستغلال 
من مرشد  ٢٧المادتان < من بعده على مستحق سكناھا ، فإن بناھا من مالھ كان البناء ملكاً لھ و لورثتھ 

و لا تفریق عندھم بین ما إذا كان مستحق السكنى ناظراً . > من قانون العدل و الإنصاف  ٤٣٥الحیران و 
و إنما یشترط على كل حال لإستحقاق البانى ھو و ورثتھ لملكیة البناء أن تكون . للوقف أو غیر ناظر 

یھ الدار زمن الواقف ، و إلا فھو متبرع لا حق لھ و لا لورثتھ فى العمارة ضروریة و غیر زائدة عما كانت عل
أما إن كانت الدار موقوفة للإستغلال فإن المكلف بملاحظتھا و صیانتھا و عمارتھا و . شئ من ھذه الملكیة 

حید و إنھ مھما یكن الناظر ھو المستحق الو. إستخراج غلتھا إنما ھو الناظر ، و لا تدخل فى ھذا للمستحقین 
للغلة فإن صفتھ فى الإستحقاق لا شأن لھا فى شئ من ذلك ، بل صفتھ فى النظارة ھى وحدھا المعتبرة فى 

و یكون المرجع لمعرفة حكم العمارة التى أجراھا الناظر المستحق الوحید بمال نفسھ إلى . ھذا الخصوص 
حصل فى أن العمارة متى كانت و الحكم الشرعى فى ھذا یت. القواعد الشرعیة الخاصة بتصرفات النظار 

ضروریة یترتب على تأخیرھا ضرر بین بالأعیان ، و لیس للوقف مال فى ید الناظر ، وجب علیھ إستئذان 
القاضى الشرعى فى الإقتراض ، فإذا لم یتمكن من الإستئذان خشیة التأخیر و الضرر ، و أنفق من مال نفسھ 

مال الوقف بما أنفق ، بشرط أن یكون ما صرفھ ھو مصرف  فى تلك العمارة الضروریة فإن لھ الرجوع فى
المثل و أن یكون عند الإنفاق قد أشھد على أنھ ینوى الرجوع على الوقف ، فإن لم یشترط الرجوع و لم 

أما متى كانت العمارة غیر ضروریة ضرورة عاجلة ، أو كانت . یشھد علیھ إعتبر متبرعاً و لا رجوع لھ 
ى كانت علیھا الأعیان فى زمن الواقف فلابد للناظر من إستئذان القاضى الشرعى فى زائدة على الصفة الت

الإستدانة ، كما لابد من رضاء المستحقین بھا أیضاً، فإن أنفق الناظر من مال نفسھ فى العمارة دون إستئذان 
  .أو لم یشھد  القاضى إعتبر متبرعاً و لا رجوع لھ على الوقف بما أنفق ، سواء أشھد على نیة الرجوع

===========================================================  
  الترتیب بین طبقات الموقوف علیھم

=================================  
  ١١٦١صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٤٩٣الطعن رقم  

  ١٩٦٤-١٢-١٧بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الترتیب بین طبقات الموقوف علیھم                   : وع الفرعي الموض 
   ٧: فقرة رقم 
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إن كان الوقف مرتب " على أنھ  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠نصت المادة الثالثة من قانون إنھاء الوقف الأھلى رقم 
ین الطبقات آلت الملكیة للمستحقین الحالیین و لذریة من مات من ذوى الاستحقاق من طبقة المستحق

و قد صرحت المذكرة الإیضاحیة فى تعلیقھا على " الحالیین كل بقدر حصتھ أو حصة أصلھ فى الاستحقاق 
بأنھ رؤى فى الوقف المرتب الطبقات أن تؤول الملكیة إلى المستحقین الحالیین فیھ و إلى ذریة " ھذه المادة 

لتوقیت و من العدل ألا یترتب على من مات من ذوى الاستحقاق لأن ھذه الذریة كانت محجوبة على سبیل ا
و مفاد ذلك أن ھذا النص لا ینطبق إلا على الوقف المرتب الطبقات " ھذا الحجب أثره بالنسبة لتملك الوقف 

ترتیبا جملیا لأن ھذا الوقف ھو الذى تحجب ذریة من مات من أھل الطبقة المستحقة إلى أن تنقرض طبقة 
المذكرة الإیضاحیة بقولھا أنھا كانت محجوبة على سبیل التوقیت و رأى أصلھم و ھذه الذریة ھى التى عنتھا 

المشرع من العدل ألا یمنعھا ھذا الحجب المؤقت من أخذ حصة أصلھا فى الاستحقاق بعد إنھاء الوقف لأن 
  ھذه الحصة كانت ستؤول إلیھا بعد انقراض طبقة أصلھا لو ظل الوقف قائما و لم یصدر قانون بإنھائھ       

أما فى الوقف المرتب الطبقات ترتیبا إفرادیا فلا تحجب . و بصیرورة ما ینتھى فیھ ملكا للمستحقین الحالیین 
فیھ ذریة من مات من أھل الطبقة المستحقة بل یؤول نصیب كل من مات من ھذه الطبقة إلى ذریتھ و بذلك 

  . فلن تضار ھذه الذریة بصدور ذلك القانون 
=================================  

  ١١٦١صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٤٩٣الطعن رقم  
  ١٩٦٤-١٢-١٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الترتیب بین طبقات الموقوف علیھم                   : الموضوع الفرعي  

   ٨: فقرة رقم 
صریح قاطع من الواقف على ذلك إذ نص المشرع فى لا یكون الوقف مرتب الطبقات ترتیبا جملیا إلا بنص 

على أن جمیع الأوقاف المرتبة الطبقات  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون الوقف رقم  ٣٢الفقرة الأولى من المادة 
یعتبر ترتیبھا إفرادیا بمعنى أنھ لا یحجب أصل فرع غیره و من مات صرف ما إستحقھ و ما كان سیستحقھ 

من قانون الوقف المذكور  ٥٨كما نصت المادة . اقف فى كتاب وقفھ على ھذا إلى فرعھ و لو لم ینص الو
سالفة الذكر إذا كان فى كتاب الوقف  نص یخالفھا و  ٣٢على أنھ لا یعمل بأحكام بعض مواده و منھا المادة 

نص مؤدى ھذین النصین أن كل وقف مرتب الطبقات على الذریة یعتبر مرتب الطبقات ترتیبا إفرادیا إلا ب
  . الواقف صراحة على أنھ جعل الوقف مرتبا ترتیبا جملیا 

=================================  
  ١٣٦٢صفحة رقم   ١٦مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٢٦الطعن رقم  

  ١٩٦٥-١٢-٢٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

              الترتیب بین طبقات الموقوف علیھم       : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

إذا كان الوقف على الذریة مرتب " على إنھ  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون الوقف رقم  ٣٢تنص المادة 
كما تنص المادة " الطبقات لا یحجب أصل فرع غیره و من مات صرف ما یستحقھ أو كان یستحقھ إلى فرعھ 

.  إذا كان فى كتاب الوقف نص یخالفھا  ٣٥إلى  ٣٢من ھذا القانون على عدم تطبیق أحكام المواد من  ٥٨
ھذا التلازم بین النصین یدل على أن الشارع أراد أن یجعل الترتیب بین طبقات الموقوف علیھم من الذریة 

و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الواقف . ترتیباً إفرادیاً ما لم ینص الواقف على إنھ قد رتب بینھا ترتیبا جملیاً 
وقفھ على إنھ لا یستحق بطن أنزل مع وجود واحد من البطن العلیا بل تحجب الطبقة الأولى  نص فى كتاب

منھم الطبقة السفلى و من مات منھم من غیر نسل تكون حصتھ للطبقة العلیا ، و ھو ظاھر الدلالة على إنھ 
لا تطبق فى شأنھ أحكام  أراد أن یجعل الترتیب بین الطبقات الموقوف علیھم ترتیباً جملیاً لا یحتمل ، فإنھ

  . من قانون الوقف  ٣٢المادة 
=================================  

  ١٣٦٢صفحة رقم   ١٦مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٢٦الطعن رقم  
  ١٩٦٥-١٢-٢٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
         الترتیب بین طبقات الموقوف علیھم            : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
بإلغاء نظام الوقف على غیر الخیرات على أن  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 

یصبح ما ینتھى فیھ الوقف على الوجھ المبین فى المادة السابقة ملكاً للواقف أن كان حیاً و كان لھ حق "
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الحالیین كل بقدر حصتھ فى الإستحقاق و إن كان الوقف الرجوع فیھ فإن لم یكن آلت الملكیة للمستحقین 
مرتب الطبقات آلت الملكیة للمستحقین الحالیین و لذریة من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتھم كل بقدر 

یدل على أن الشارع أراد أن یجعل ملكیة ما إنتھى الوقف فیھ للواقف " حصتھ أو حصة أصلھ فى الإستحقاق 
لھ حق الرجوع یستوى فى ذلك أن یكون قد أحتفظ لنفسھ بغلة الوقف أو جعل الإستحقاق  أن كان حیاً و كان

لغیره حال حیاتھ ، فإن لم یكون الواقف حیاً أو لم یكن لھ حق الرجوع آلت الملكیة للمستحقین الحالیین كل 
إلى ذریة من مات  بقدر حصتھ ، و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكیة إلى المستحقین الحالیین فیھ و

من ذوى الإستحقاق من طبقتھم كل بقدر حصتھ أو حصة أصلھ ، و ھو ذریة من دخل فى الوقف و تناول 
إستحقاقاً فیھ و كان من أھل الطبقة التى إنحل علیھا ثم توفى بعد الدخول و إنتقل إستحقاقھ بحكم الترتیب 

ل دخولھ فى الوقف و إستحقاقھ لشىء فیھ و لم یكن إلى الباقین من أھل طبقتھ لا ذریة من توفى قب -الجملى 
بذلك من أفراد الطبقة التى إنحل علیھا الوقف و لا من ذوى الإستحقاق ، أو صاحب حصھ و نصیب فیھ ، و 

و آلت الملكیة للمستحقین الحالیین و لذریة من مات " ھى أوصاف و قیود قصد إلیھا الشارع و عناھا بقولھ 
و لا تصدق فى حق من توفى أصلھ قبل " طبقة كل بقدر حصتة أو حصة أصلھ  من ذوى الإستحقاق من

  . الدخول فى الوقف 
  )  ١٩٦٥/١٢/٢٩ق ، جلسة  ٣١لسنة  ٢٦الطعن رقم (                  

=================================  
  ١٢٦٧صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٨لسنة       ٠٢٩الطعن رقم  

  ١٩٧٢-١١-٢٢بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الترتیب بین طبقات الموقوف علیھم                   : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

ــ و على ما  جرى بھ  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون الوقف رقم  ٥٨و  ١/٣٢مراد الشارع من نص المادتین 
لموقوف علیھم من الذریة ترتیباً إفرادیاً ما لم ینص قضاء ھذه المحكمة ـــ أن یجعل الترتیب بین طبقات ا

الواقف على أنھ قد رتب بینھا ترتیباً جملیاً و إذ كان الثابت فى الدعوى أن نص الواقف فى كتاب وقفھ ظاھر 
الدلالة على أنھ أراد أن یجعل الترتیب بین طبقات الموقوف علیھم ترتیباً جملیاً لا یحتمل ، فقد تعین القول 

  .من قانون الوقف  ٣٢لاتطبق فى شأنھ أحكام المادة  بأنھ
===========================================================  

  التزامات ناظر الوقف
=================================  

  ١٠٢٩صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠٠٩٧الطعن رقم  
  ١٩٧٣-١٠-٢٣بتاریخ 

                  وقف      : الموضوع 
  التزامات ناظر الوقف                               : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
لأحكام الوكالة  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -تخضع العلاقة بین ناظر الوقف و المستحقین فیھ 

من القانون المدنى  ٥٢١حكم المادة  ، التى تردد ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون الوقف رقم  ٥٠و لحكم المادة 
و ھما اللتان تحددان مسئولیة الوكیل بصفة . من القانون المدنى الحالى  ٧٠٤السابق ، و تعمل حكم المادة 

عامة ، و مفاد ذلك أن ناظر الوقف إذا قصر نحو أعیان الوقف أو غلاتھ كان ضامناً دائماً لما ینشأ عن 
  . ن تقصیره الیسیر فلا یضمنھ إلا إذا كان لھ أجر على النظر تقصیره الجسیم ، أما ما ینشأ ع

=================================  
  ١٠٢٩صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠٠٩٧الطعن رقم  

  ١٩٧٣-١٠-٢٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

                التزامات ناظر الوقف                 : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

یضمن الغبن الفاحش إذا أجر " الناظر " لئن إختلف فقھاء الشریعة الإسلامیة فیما إذا كان متولى الوقف 
عقار الوقف بأقل من أجر المثل أو لا یضمنھ إلا أن الرأى الراجح الذى أخذت بھ محكمة النقض ھو أن متولى 

ش لو كان متعمداً أو عالماً بھ ، و ذلك إذا كان الناظر بغیر أجر ، إذ یضمن الغبن الفاح" الناظر " الوقف 
كما أن . یعتبر تأجیره أعیان الوقف بالغبن الفاحش و ھو متعمد أو عالم بھ تقصیراً جسیماً یسأل عنھ دائماً 
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فى أعمالھ  من القانون المدنى تقضى بأن الوكیل بلا أجر یقتصر واجبھ على العنایة التى یبذلھا ٧٠٤المادة 
  الخاصة فى حین أن الوكیل بأجر یجب أن یبذل دائماً فى تنفیذ الوكالة عنایة الرجل 

  . المعتاد 
=================================  

   ١٨٦صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٠٠٣الطعن رقم  
  ١٩٨٠-٠١-١٦بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  التزامات ناظر الوقف                               : رعي الموضوع الف 

   ٢: فقرة رقم 
 ٥٤٧المعدل بالقوانین  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧نظم المشرع النظارة على الأوقاف الخیریة بموجب القانون رقم 

فجعلھا لوزارة الأوقاف ما لم یشترط الواقف النظر  ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢و  ١٩٥٤لسنة  ٢٩٦و  ١٩٥٣لسنة 
و أوجب على ما إنتھت نظارتھ على ھذه الأوقاف أن یسلم أعیانھا لوزارة الأوقاف مع إعتبارھا . ھ لنفس

حراساً علیھا لحین تسلیمھا و إذ كان البین من الأوراق أن الطاعن الأول قد تولى النظر على الوقف موضوع 
زارة الأوقاف تكون قد حلت فإن و ١٩٤٩/١/٣١النزاع بقرار صادر من محكمة مصر الإبتدائیة الشرعیة فى 

، و إذ لم یدع أى  ١٩٥٣/٥/٢١محلھ فى النظارة بحكم القانون المشار إلیھ إعتباراً من تاریخ العمل بھ فى 
من الطرفین تسلم الوزارة عین الوقف أو تنازلھا عن النظارة للطاعن المذكور أو توكیلھا إیاه فى إدارة 

الخاص بتنظیم الأوقاف و لائحة إجرءاتھا فإن یده على  ١٩٥٩نة لس ٢٧٢الوقف طبقاً لأحكام القانون رقن 
  . الوقف تكون ید حارس لحین تسلیمھ أعیانھ لھا 

=================================  
   ١٨٦صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٠٠٣الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠١-١٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  التزامات ناظر الوقف                               : الفرعي الموضوع  
   ٣: فقرة رقم 

 - فى جانب الناظر على الوقف الخیرى لحین تسلیم الإعیان إلى وزارة الأوقاف  -إفترض الشارع الحراسة 
من أضرار بقصد تحمیل النظارة على الأوقاف الخیریة المسئولیة المدنیة و الجنائیة عما قد یلحق أموالھا 

نتیجة الإھمال أو العبث خلال الفترة السابقة على التسلیم وعلى ذلك فإن صفتھ كحارس تكون لصیقة 
بشخصھ فلا یملك القضاء عزلھ أو إستبدال غیره و إنما تستمر حتى تتسلم وزارة الأوقاف أعیان الوقف ، و 

لوقف لإدارتھ یكون قد أخطأ فى تطبیق من ثم فإن الحكم إذ قضى بعزلھ و إقامة المطعون ضده ناظراً على ا
  . القانون 

  ) ١٩٨٠/١/١٦ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ٣الطعن رقم (                       
===========================================================  

  التصرف فى شئون الوقف
=================================  

   ٢٥٢صفحة رقم   ١٦كتب فنى م  ٣٢لسنة      ٠٠١٣الطعن رقم  
  ١٩٦٥-٠٣-٠٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  التصرف فى شئون الوقف                              : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
 ٧٨قم وفقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون ر -قرار المحكمة فى تصرفات الأوقاف لا یكون نھائیاً 

إلا إذا كانت قیمة العین الواقع  -بشأن لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة والإجراءات المتعلقة بھ  ١٩٣١لسنة 
  . علیھا التصرف لا تزید على مائتى جنیھ 

===========================================================  
  التغییر فى الوقف

=================================  
   ١٦٤صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠٠٣٣لطعن رقم  ا

  ١٩٧٤-٠١-١٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  التغییر فى الوقف                                  : الموضوع الفرعي  
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   ٢: فقرة رقم 
 یتعدى إلى غیره من الشروط و التغییر فى الوقف یكون قاصرا على الموضوع الذى حصل فیھ التغییر و لا

أنھ لا یوجد بھ ما یدل  ١٩٣٨/٦/٢٧و لما كان الثابت من أشھاد . النصوص الأخرى الواردة بكتاب الوقف 
على أن الوافقة قد أسقطت ماأشترطتھ لنفسھا من الشروط العشرة و كان لا وجھ لإستدلال الطاعنین بالعبارة 

أنھا جعلت العمل و المعمول علیھ فیما غیرت فیھ الیوم ھو ما " من  التى ضمنتھا الواقفة الإشھاد المذكور
جاء بھذا الإشھاد و ما لا یخالفھ أو ینافیھ مما ھو مدون بكتب الوقف و التغییر السابقة علیھ إذ ھى لا تفید ما 

ت العمل أنھا جعل" فھمھ الطاعنون منھا من أن الواقفھ أسقطت حقھا فى الشروط العشرة ، لأن معنى قولھا 
ھو وجوب العمل فیما غیرت فیھ بالأحكام " و المعول علیھ فیما غیرت فیھ الیوم ھو ما جاء بھذا الإشھاد 

و ما لا یخالفھ أو ینافیھ مما ھو مدون بكتب الوقف و التغییر السابقة " وقولھا . الثلاثة التى أوردھا الإشھاد 
حكام الثلاثة مما جاء فى كتب الوقف و التغییر السابقة ، أنھا جعلت العمل أیضا بما لا یخالف ھذه الأ" علیھ 

فیكون الذى لا یخالف التغییر من الكتب السابقة و یجب إستمرار العمل بھ ھو ما عدا ھذه الأمور الثلاثة ، و 
منھ الشروط العشرة ، الأمر الذى یفید أن ھذه العبارة ھى تأكید لمضمون التغییر ، و دلیل على بقاء الشروط 

أشھدت على نفسھا بما " العشرة على عكس ما یقولھ الطاعنون ، و بدلیل قول الواقفة فى ھذا الإشھاد أنھا 
و لیس . . . . " بالصیغة الآتیة   -أى فى كتب الوقف  -لھا من الشروط العشرة المذكورة أنھا غیرت فیھا 

وط العشرة أنھا نصت فى إشھاد تغییر أدل على أن الواقعة لم تقصد فى ھذا الإشھاد ، إسقاط حقھا فى الشر
على أنھا تنازلت عن الشروط العشرة ، و أن ھذا التنازل من الآن ، و ھو ما لم تفعلھ فى إشھاد  ١٩٣٨/٩/١
  .یكون قد وقع ممن یملكھ  ١٩٣٨/٩/١لما كان ذلك فإن إشھاد التغییر الصادر فى .  ١٩٣٨/٦/٢٧

=================================  
   ١٦٤صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠٠٣٣رقم  الطعن 
  ١٩٧٤-٠١-١٦بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  التغییر فى الوقف                                  : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
لأن مجرد  ١٩٣٨ول سبتمبر سنة بإشھاد أ -فى إشھاد الوقف  -قبول الطاعنین بأن الواقفة لا تملك التغییر 

یسقط حقھا فى  ١٩٣٨/٢/٢٧إستعمال حقھا فى واحد من الشروط العشرة بإشھاد التغییر الصادر فى 
إستعمالھ بعد ذلك ، مردود بأن الواقفة قد نصت على حقھا فى تكرار ھذه الشروط ، بعبارة تفید صراحة 

ھذه الشروط لا تنتھى بوقوع أى شرط منھا على أى بمنطوقھا جواز تكرار إستعمال الشروط العشرة ، و أن 
  . فعل تراه الواقفة 

===========================================================  
  التنازل عن الوقف

=================================  
    ١٨صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٥لسنة       ٠٠٥الطعن رقم  

  ١٩٧٣-٠١-٠٣بتاریخ 
  وقف                      : ع الموضو

  التنازل عن الوقف                                  : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

من لائحة  ٢٨٠الواجبة التطبیق عملاً بالمادة - ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون الوقف رقم  ٢٠تنص المادة 
یبطل إقرار "على أنھ  - ١٩٥٥لسنة  ٤٦٢ ترتیب المحاكم الشرعیة و المادة الخامسة من القانون رقم

و تقریر البطلان طبقاً لتلك المادة " الموقوف علیھ لغیره بكل أو بعض إستحقاقھ ، كما یبطل تنازلھ عنھ 
دعت إلیھ الرغبة فى حمایة المستحقین الذین یتخذون من الإقرار أو التنازل وسیلة لبیع إستحقاقھم بثمن 

  .الواقف ، و إنتفاع غیر الموقوف علیھم بریع الوقف  بخس مما یؤدى إلى تفویت غرض
==========================================================  

  الحارس القضائى على الاعیان الموقوفة
=================================  

   ٥٦٦ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٩لسنة      ٠٠٠٣الطعن رقم  
  ١٩٣٩-٠٦-٠١بتاریخ 

  وقف                      : لموضوع ا
  الحارس القضائى على الاعیان الموقوفة               : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
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لا یوجد فى القانون ما یمنع إقامة حارس قضائى على الأعیان الموقوفة ، فإن الحراسة إنما ھى من 
الخصومة أمام المحاكم ، و ھى لا تمس حقوق الإجراءات الوقتیة التى تقتضیھا الضرورة عند قیام 

. المتخاصمین إلا ریثما تنتھى الخصومة و تقرر حقوق المتخاصمین و تصفى تبعاتھم بالحكم الصادر فیھا 
  .على أن الضرر الذى قد ینجم عنھا لا یمس أصل الحق لأنھ مؤقت ، و تضمینھ موفور لمن تحملھ 

  
  

===========================================================  
  الحكم الصادر ضد ناظر الوقف    اثره

=================================  
  ٢٠٩٢صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٠١٩الطعن رقم  

  ١٩٨١-١١-٢٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

                   اثره -الحكم الصادر ضد ناظر الوقف : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

متى كان المقرر أن الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفتھ ممثلاً للوقف ، ماساً بإستحقاق مستحقین لم یمثلوا 
لا یلزمھم و لا یعتبر حجة علیھم   و كان المطعون علیھم عدا الأول لم یمثلوا  -بأشخاصھم فى الخصومة 

المطعون علیھ الأول بصفتھ ناظراً على الوقف فإن الحكم الصادر فیھا  بأشخاصھم فى الدعوى المرفوعة ضد
  . لا یكون حجة علیھم 

  ) ١٩٨١/١١/٢٤ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ١٩الطعن رقم (                    
==========================================================  

  الشخصیة الاعتباریة للوقف
=================================  

   ٥٦٥ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٧لسنة      ٠٠٥٤الطعن رقم  
  ١٩٤٨-٠٣-١١بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الشخصیة الاعتباریة للوقف                          : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
القانون المدنى شخص إعتبارى تكاملت فیھ مقومات  الوقف بأحكامھ المقررة فى الفقھ الإسلامى ھو فى فقھ

و الشخص الإعتبارى كما أن لھ وجوداً إفترضھ القانون لھ إرادة مفترضة ھى إرادة . الشخصیة القانونیة 
فالخطأ الذى یقع من ممثلھ بصفتھ ھذه یعتبر بالنسبة إلى الغیر الذى أصابھ . الشخص الطبیعى الذى یمثلھ 

فالحكم الذى یرتب المسئولیة على جھة الوقف عن خطأ وقع من الناظر . الإعتبارى  الضرر خطأ من الشخص
  .من القانون المدنى لا یكون مخطئاً  ١٥١عملاً بالمادة 

  
  

==========================================================  
  الشراء لحساب الوقف

=================================  
   ٣٥٧صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٢٢٤الطعن رقم  

  ١٩٦٤-٠٣-١٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الشراء لحساب الوقف                                : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

  . شراء أطیان لحساب الوقف ومن مالھ یستلزم إستئذان المحكمة الشرعیة 
===========================================================  

  الشرط المانع من التصرف
=================================  

   ٢٧٦صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٢لسنة      ٠٠٠٧الطعن رقم  
  ١٩٧٧-٠١-١٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
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                              الشرط المانع من التصرف: الموضوع الفرعي  
   ٥: فقرة رقم 

إذ كانت محكمة الموضوع قد دللت وبأسباب تكفى لحمل قضائھا وفى حدود سلطتھا لتقدیر الدلیل على توافر 
عناصر الوصیة ، وكان ما تدعیھ الطاعنة من إنصراف نیة الموصى إلى إنشاء وقف لا وصیة یتنافى مع 

  . كون على غیر أساس إنتفاء التأیید ، فإن النعى ی
===========================================================  

  الشریعة الاسلامیة ھى القانون المطبق على الوقف
=================================  

   ٣٣٨صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٢٠٣الطعن رقم  
  ١٩٧٩-٠١-٢٤بتاریخ 

               وقف         : الموضوع 
  الشریعة الاسلامیة ھى القانون المطبق على الوقف     : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 
إذ كان الثابت من الصورة الرسمیة الصادرة من نیابة إسكندریة الكلیھ للأحوال الشخصیة و المتضمنھ 

فتوى الصادرة من المفتى ھجریة أنھا تضمنت ال ١٢٧٤شعبان سنة  ٢٣للإرادة السنیة الصادرة بتاریخ 
العام بالممالك العثمانیة و تسلقت بعدم سماع دعوى الوقف فیما یتعلق بالدعاوى المرفوعة وقت صدور ھذه 
الإرادة من أشخاص یدعون ملكیة أراضى الدولة المخصصة للمنافع العامة و مصالح بیت المال و الشوارع 

یقضى لھم بذلك و تصدر لھم حجج بأوقاف بناء على تلك العامة و لبعض المساجد و یستندون على شاھدین ف
الشھادة كما یقدم البعض حججاً مقطوعة الثبوت یستندون إلیھا فى دعواھم و ھؤلاء ھم الذین لا تسمع 
دعواھم و من ثم فلا شأن لھذه الإرادة السنیة بالحجج التى لا شائبة فیھا ـــ و إذا كان نظام الوقف من حیث 

و أركانھ و شروطة و الولایھ علیھ و ناظره و مدعى سلطاتھ فى التحدث عنھ و التصرف فى  ماھیتھ و كیانھ
شئونھ و ما إلى ذلك مما یخص نظام الوقف فھو على حالھ خاضع للشریعة الإسلامیة و قد قن الشارع بعض 

م إعمال موجب فعلى المحاك ١٩٤٦لسنة  ٤٨أحكامھ بلائحة ترتیب المحاكم الشرعیة و أخیراً بالقانون رقم 
ذلك عند الإقتضاء فیما یعترضھا من مسائلة أما العلاقات الحقوقیھ بین الوقف و الغیر فھى خاضعة للقانون 
المدنى ، و لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بصحیفة معلنة لمورث الطاعنین 

فقام المدعى برفع الدعوى التى صدر  ١٩٦٥/٣/٧و قضت المحكمة بسقوط الخصومة فى  ١٩٤٦/٦/٣٠فى 
 ٤٨فیھا الحكم المطعون فیھ بالمطالبة بمقابل التحكیر فإن تلك الدعوى تكون قد رفعت فى ظل القانون رقم 

و فى ظل القانون المدنى و فى ظل لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة مما یتعین معھ على المحاكم  ١٩٤٦لسنة 
السابقة علیھا و منھا الإرادة السنیة و إذ لم یعمل الحكم المطعون فیھ تلك  أعمال نصوصھا دون التشریعات

  .الإرادة و أعرض عنھا فإنھ لا یكون مخالفاً للقانون  و یكون النعى علیھ بالقصور فى غیر محلھ 
=================================  

   ٥٧٤ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٤لسنة      ٠٠١٦الطعن رقم  
  ١٩٤٥-٠٣-٠١اریخ بت

  وقف                      : الموضوع 
  الشریعة الاسلامیة ھى القانون المطبق على الوقف     : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إذا دفع نظار وقف دعوى وقف آخر بطلب تثبیت ملكیتھ لعین تابعھ لھ بأنھم وضعوا أیدیھم على ھذه العین 

لمشمول بنظرھم و تصرفوا فیھا تصرفھم فى باقى أعیانھ مدة تزید على ثلاث و بإعتبارھا جاریة فى الوقف ا
ثلاثین سنة متوالیة ، فقضت المحكمة ، مع تبینھا صحة ھذا الدفع ، برفض سماع ھذه الدعوى تطبیقاً لحكم 

میة فى من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة و تأسیساً على أنھ یجب الأخذ بأحكام الشریعة الإسلا ٣٧٥المادة 
المذكورة  ٣٧٥كل ما یتعلق بالوقف و دعواه ، فحكمھا ھذا و إن كان قد أخطأ فى تطبیق حكم المادة 

بشروطھا كلھا إلا أنھ سلیم فى النتیجة التى إنتھى إلیھا ، إذ كان یكفى للحكم بعدم سماع تلك الدعوى أو 
فى خلالھا تحت ید غاصب منكر حق ذلك رفضھا ما أثبتھ من ترك الدعوى ثلاثاً و ثلاثین سنة كانت العین 
  . الوقف علیھا ، و لا حاجة بعد لتوافر باقى شروط المادة المذكورة 

=================================  
   ٣١٧ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٦لسنة      ٠٠١١الطعن رقم  

  ١٩٤٧-٠١-٢٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الشریعة الاسلامیة ھى القانون المطبق على الوقف     : رعي الموضوع الف 
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   ١: فقرة رقم 
حكم من حیث إنھ نظام قائم لھ شخصیة قانونیة ، و حكم من حیث علاقاتھ الحقوقیة بالغیر : الوقف لھ حكمان 

ھ و التصرف فأما ماھیتھ و كیانھ و أركانھ و شروطھ و الولایة علیھ و ناظره و مدى سلطانھ فى التحدث عن. 
و قد قنن . فى شئونھ ، و ما إلى ذلك مما یخص نظام الوقف فھو على حالھ خاضع لحكم الشریعة الإسلامیة 

فعلى المحاكم  ١٩٤٦لسنة  ٤٨الشارع بعض أحكامھ بلائحة ترتیب المحاكم الشرعیة و أخیراً بالقانون رقم 
أما العلاقات الحقوقیة بین الوقف و الغیر . ئلة الأھلیة إعمال موجب ذلك عند الإقتضاء فیما یعترضھا من مسا

  .فھى خاضعة لحكم القانون المدنى 
===========================================================  

  القاضى الشرعى ھو صاحب التصرف فى الوقف
=================================  

   ٢٥٢رقم  صفحة  ١٦مكتب فنى   ٣٢لسنة      ٠٠١٣الطعن رقم  
  ١٩٦٥-٠٣-٠٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  القاضى الشرعى ھو صاحب التصرف فى الوقف             : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
القاضى الشرعى ھو صاحب الولایة العامة فى التصرف على شئون الأوقاف و ینبنى على ذلك إنھ متى كان 

قد قضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف إستناداً إلى أن عدم إعتراض ناظر الوقف  الحكم المطعون فیھ
  . على طلب التصحیح لم یقترن بإقرار القاضى ، فإنھ لا یكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبیقھ 

===========================================================  
  المأذون بالخصومة عن الوقف

=================================  
  ١١٥٧صفحة رقم   ٢١مكتب فنى   ٣٦لسنة      ٠٠١٦الطعن رقم  

  ١٩٧٠-١١-٢٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  المأذون بالخصومة عن الوقف                         : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

غیر مسلط علیھ ، لأن مھمتھ  - لى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة و ع -المأذون بالخصومة عن الوقف 
و إذ كان ھذا الطعن مرفوعاً من الماذون بالخصومة الذى .  قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون لھ فیھا 

  . أقتصرت المحكمة المختصة على إذنھ بالسیر فى الإستئناف فإنھ یكون غیر مقبول لرفعھ من غیر ذى صفة 
  )  ١٩٧٠/١١/٢٥ق ، جلسة  ٣٦لسنة  ١٦الطعن رقم (                     

===========================================================  
  المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف

=================================  
    ٩٦صفحة رقم   ٠١مكتب فنى   ١٨لسنة      ٠٠٤٤الطعن رقم  

  ١٩٤٩-١٢-١٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف            : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

إن من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف النزاع الذى یقوم حول تفسیر إحدى عبارات كتاب الوقف متى 
ھا على وجھ معین دون آخر یعطى حقاً أو یھدر حقاً ، فإذا كان النزاع كانت ھذه العبارة غامضة و كان تفسیر

یدور حول ما إذا كانت الآلات الزراعیة موضوع الدعوى ھى تركة مخلفة عن المورث أم ھى داخلة ضمن 
أعیان الوقف ، فقضت المحكمة بإعتبارھا تركة بناء على ما إستخلصتھ من أن الواقف لم یقصد بعبارة إشھاد 

ر الوقف سوى الآلات التى كانت موجودة وقت إنشاء الوقف ، فإنھا تكون قد قضت فى مسألة متعلقة تغیی
بأصل الوقف ، و كان الواجب علیھا فى ھذه الحالة أن تقف الفصل فى الدعوى حتى یقضى من المحكمة 

  . الشرعیة المختصة فى ھذا النزاع 
  ) ١٩٤٩/١٢/١٥، جلسة ق  ١٨لسنة  ٤٤الطعن رقم (                      

=================================  
   ٤٢٨صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٨لسنة      ٠٠٢٦الطعن رقم  

  ١٩٦١-٠٤-٢٧بتاریخ 
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  وقف                      : الموضوع 
  المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف            : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
حاكم الوطنیة بعد إلغاء المحاكم الشرعیة و الملیة ھى صاحبة الولایة بالفصل فى كافة المنازعات أصبحت الم

الخاص  ١٤٧قانون  ١٢م " فى المواد المدنیة و التجاریة و الأحوال الشخصیة و الوقف و الولایة علیھ 
الخاص بإلغاء  - ١٩٥٥لسنة  ٤٦٢و من أجل ذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم " بنظام القضاء 

على تشكیل دوائر جزئیة و إبتدائیة لنظر قضایا الأحوال الشخصیة و الوقف التى  -المحاكم الشرعیة و الملیة 
و تشكیل ھذه الدوائر یدخل فى نطاق التنظیم الداخلى لكل . كانت من إختصاص المحاكم الشرعیة أو الملیة 

و لا یتعلق ذلك بالإختصاص النوعى . ا فى حدود ما تقدم محكمة مما تختص بھ الجمعیة العمومیة بكل منھ
فمتى كانت دعوى الطاعنة بطلب إستحقاق فى وقف قد رفعت إلى دائرة الأحوال الشخصیة . للمحاكم 

بالمحكمة الإبتدائیة لإختصاصھا بھا وفقاً لقواعد التنظیم الداخلى لدوائر المحكمة و دفع بعدم سماعھا لسبق 
ن فى ذأت النزاع فإن ذلك لا یقید إختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى و الدفع المقدم الصلح بین الطرفی

  . منھا أیا كانت طبیعتھ 
=================================  

   ٣٨٦صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة       ٠١٣الطعن رقم  
  ١٩٧٦-٠٢-٠٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف            : الفرعي الموضوع  

   ٢: فقرة رقم 
من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة من صدور الأحكام طبقاً للمدون فیھا و لا رجح  ٢٨٠ما توجبھ المادة 

اصة ، و الأقوال من مذھب أبى حنیفة ، لا یصار إلیھ فى الأحوال التى ینص فیھا قانون وضعى على قواعد خ
إذ صدرت تشریعات متعاقبة خاصة بالوقف  فإنھا تكون واجبة التطبیق و لا یلجأ إلى فقھ الحنیفة إلا عند 

  .سكوت ھذه التشریعات عن  مواجھة حالة معینة 
=================================  

  ١٧٢٩صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٣٥٩الطعن رقم  
  ١٩٧٧-١١-٣٠بتاریخ 

  وقف                      : لموضوع ا
  المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف            : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
ببعض الإجراءات فى قضایا الأحوال الشخصیة و  ١٩٥٥لسنة  ٦٢٨مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 

ھ كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائھ أو توافر أن -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -الوقف 
أركانھ التى لا یتحقق إلا بھا شخص المستحق فیھ أو تفسیر شروطھ أو الولایة علیة مما كانت تختص بھ 

الصادر  ١٩٥٥لسنة  ٤٦٢المحاكم الشرعیة و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنیة عملاً بالقانون رقم 
م الشرعیة ، فإن تدخل النیابة یكون واجباً عند نظر ھذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر باطلاً ، بإلغاء المحاك

یستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت بإعتبارھا دعوى مدنیة و 
  . أثیرت فیھا مسألة متعلقة بالوقف 

=================================  
   ٤١٥ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ١١لسنة      ٠٠٤١م  الطعن رق

  ١٩٤٢-٠٣-٠٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف            : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

قة بالوقف كما ھو المستفاد من المحاكم الشرعیة ھى فى الواقع المحاكم العادیة بالنسبة للمنازعات المتعل
من لائحة ترتیب  ١٦من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة      و المادة  ٢٨و  ٢٧و  ٢٦نصوص المواد 
فھى إذن صاحبة الولایة العامة فى مشاكل الأوقاف ، و لا یخرج عن ولایتھا ھذه غیر . المحاكم الأھلیة 

  . محاكم المدنیة المنازعات المدنیة البحت التى ھى من إختصاص ال
=================================  

   ٤١٥ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ١١لسنة      ٠٠٤١الطعن رقم  
  ١٩٤٢-٠٣-٠٥بتاریخ 
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  وقف                      : الموضوع 
  المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف            : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
كم النھائى قد صدر من محكمة غیر مختصة أصلاً بإصداره لا یمنع من أن تكون لھ حجیة الشىء إن كون الح

المقضى بھ إذا كان الخصوم قد تراضوا على التقاضى أمام تلك المحكمة أو قبلوا إختصاصھا ، و كانت ھى 
ى بمقتضاھا وزع غیر ممنوعة من الفصل فى نوع النزاع بنص فى القانون أو بحكم  القواعد الأساسیة الت

برضاء  -و إذن فإذا نظرت المحكمة الشرعیة . الشارع ولایة القضاء على الھیئات القضائیة المختلفة 
فى نزاع خاص بتبعیة عین لجھة وقف و فصلت فیھ نھائیاً فإن حكمھا یكتسب حجیة الشىء  -الخصوم 

لمحاكم الشرعیة بل ھو لا یعدو أن یكون لأن الفصل فى ھذا النزاع لا یتجافى مع طبیعة ولایة ا. المقضى بھ 
  . فى إختصاصھا بنظر مسائل الأوقاف حسب المقرر فى لائحة ترتیبھا  -بناء على قبول الخصوم  - توسیعاً 

  ) ١٩٤٢/٣/٥ق ، جلسة  ١١لسنة  ٤١الطعن رقم (                         
=================================  

   ٣٢٢ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٣ة لسن     ٠٠٣٥الطعن رقم  
  ١٩٤٤-٠٤-١٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف            : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
من لائحة  ١٦ادة و الم. من المقرر أن المحاكم الأھلیة ھى محاكم القانون العام إلا فیما إستثنى بنص صریح 

و لما كانت . الترتیب لم تخرج عن إختصاصھا ، فیما یتعلق بمسائل الوقف ، إلا ما كان منھا متعلقاً بأصلھ 
و لما كانت . قواعد الإختصاص فى مثل ھذه الحالة من النظام العام ، فإنھ لا یصح الإتفاق على ما یخالفھا 

الواقف للأعیان الموقوفة أو فى ردھا إلى الوقف من المحاكم الشرعیة غیر مختصة بالنظر فى ملكیة 
فى ھذا النزاع فحكمھا یكون قد صدر  -بإتفاق الخصوم  -مغتصبھا ، فإنھ إذا حكمت المحكمة العلیا الشرعیة 

خارجاً عن نطاق ولایتھا فلا یصح الإحتجاج بھ و لا یجوز تنفیذه ، فإذا كان قد أخذ فى تنفیذه كان واجباً 
  .من إجراءات ھذ التنفیذ  إبطال ما تم

  ) ١٩٤٤/٤/١٣ق ، جلسة  ١٣لسنة  ٣٥الطعن رقم (                       
==========================================================  

  المسائل المتعلقة بأصل الوقف
=================================  

  ١٩٣٠حة رقم صف  ٣٥مكتب فنى   ٥٣لسنة      ٠٠٣٦الطعن رقم  
  ١٩٨٤-١١-٢٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  المسائل المتعلقة بأصل الوقف                       : الموضوع الفرعي  

   ٦: فقرة رقم 
أن المسائل  -  ١٩٥٥لسنة  ٤٦٢قبل إلغاء المحاكم الشرعیة بالقانون رقم  - المقرر فى قضاء ھذه المحكمة 

  . ل الأوقاف ممنوعة على المحاكم الأھلیة و ینعقد الإختصاص بنظرھا للمحاكم الشرعیة المتعلقة بأص
=================================  

   ٧٥٣ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٤لسنة      ٠٠٧١الطعن رقم  
  ١٩٣٥-٠٥-١٦بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  علقة بأصل الوقف                       المسائل المت: الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
من لائحة الترتیب ھو  ١٦فإذا كان النص العربى للمادة . إن أصل الوقف ھو ذات عقد الوقف لا أكثر و لا أقل 

لیس " فإن ھذا النص یساوى بالضبط " لیس لھذه المحاكم أن تنظر فى المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف : " 
  " .محاكم أن تنظر فى المسائل المتعلقة بعقد الوقف لھذه ال

=================================  
   ٧٥٣ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٤لسنة      ٠٠٧١الطعن رقم  

  ١٩٣٥-٠٥-١٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

         المسائل المتعلقة بأصل الوقف                : الموضوع الفرعي  
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   ٢: فقرة رقم 
و ھو بعمومھ و إطلاقھ یقتضى . فى ھذا الصدد عام لا تخصیص فیھ و مطلق لا قید علیھ  ١٦إن نص المادة 

حتماً أن كل مسألة متعلقة بعقد الوقف من أیة ناحیة یكون ھذا التعلق أى سواء أكان من ناحیة صحتھ و 
و . ة ممنوعة من نظر النزاع فیھا منعاً باتاً لا إستثناء فیھ بطلانھ أم كان من ناحیة أخرى فإن المحاكم الأھلی

تخصیص ھذا العموم بدون نص صریح أو على الأقل بدون قرینة تفیده ھو تحكم صرف تأباه الأوضاع 
  .اللغویة كما تأباه قواعد التفسیر 

=================================  
   ٧٥٣صفحة رقم  ع ١مجموعة عمر   ٠٤لسنة      ٠٠٧١الطعن رقم  

  ١٩٣٥-٠٥-١٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  المسائل المتعلقة بأصل الوقف                       : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

إن القاعدة التى تستفاد من عموم نص ھذه المادة و إطلاقھ و من التفقھ المعقول فى مدى معناه و من 
ى تحدید مدى ھذا المعنى بعبارات فقھاء الشرع الإسلامى و نصوص القانون المدنى فى باب الإستعانة عل

المذكورة و بعبارات القانون المدنى أن أى نزاع یقوم بشأن أى  ١٦حق الإنتفاع و النص الفرنسى للمادة 
ات أصل عقد الوقف تقریر من كافة التقاریر التى تشتمل علیھا كتب الوقف ، أى سواء أكان التقریر ھو من ذ

و .        أم كان من محتویات شرط من شروط عقد الوقف ، فالمحاكم الأھلیة ممنوعة منعاً باتاً من نظره 
منعھا من النظر فى ذلك یقتضى منعھا حتماً من أن تفسر أیة عبارة من عبارات كتب الوقف متى كانت 

ر حقاً ، بل كل ھذا من إختصاص المحاكم غامضة و كان تفسیرھا على وجھ دون آخر یعطى حقاً أو یھد
أما متى كان كتاب الوقف واضحاً لا غموض فیھ و لا نزاع فى شئ مما یحتویھ فھو عقد . الشرعیة وحدھا 

رسمى ككل العقود الرسمیة واجب على المحاكم الأھلیة إحترامھ و تنفیذه بإعطاء ما فیھ من الحقوق لأربابھا 
واضحاً من الكتاب و لا نزاع فیھ بینھ و بین الناظر لا من جھة أصلھ و لا  فإستحقاق المستحق، متى كان. 

من جھة مقداره ، فالدعوى على الناظر دعوى حساب عادیة تنظرھا المحكمة كمثل غیرھا من دعاوى 
و كذلك دعوى إیجار أعیان الوقف أساسھا عقد الإیجار الحاصل ممن یملكھ و ھو الناظر و لا شأن . الحساب 

و دعوى الحكر و تقدیره ھى كمثل دعوى الإیجار مترتبة . بنصوص كتاب الوقف و لیست منازعة فیھا لھا 
  .على عقد التحكیر ، و لیس لھا شأن بنصوص كتاب الوقف 

=================================  
   ١٨٩ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ٠٩لسنة      ٠٠٨٧الطعن رقم  

  ١٩٤٠-٠٥-٠٢بتاریخ 
  وقف                      :  الموضوع

  المسائل المتعلقة بأصل الوقف                       : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

من لائحة ترتیبھا من النظر فى جمیع المسائل  ١٦إنھ لما كانت المحاكم الأھلیة ممنوعة بمقتضى المادة 
یل الأحكام التى تصدر فى ھذه المسائل من الجھات المتعلقة بأصل الوقف و كان ذلك یستتبع منعھا من تأو

و إذن فإذا كانت المحكمة الشرعیة قد فصلت فى نزاع على . المختصة فإن ھذه الأحكام تكون ملزمة لھا 
إستحقاق ، مما ھو متعلق بأصل الوقف ، و بینت المستحقین ، و عینت نصیب كل منھم ، ثم رفعت إلى 

ھؤلاء المستحقین بطلب نصیبھ فإنھ یجب على ھذه المحكمة ألا تخرج عما المحكمة الأھلیة دعوى من بعض 
قضى بھ الحكم الشرعى و ألا تمسھ بتأویل أو تفسیر ، و ذلك منھا یكون قضاء فیما لا ولایة لھا علیھ فلا 
یصح أن یكون ملزماً لأحد أو أن یحوز قوة الشىء المحكوم فیھ ، لأن الشارع إذ ناط بكل جھة من جھات 

لقضاء النظر فى المسائل التى إختصھا بھا إنما قصد أن تلتزم كل جھة حدودھا ، و ھذا مقتضاه أنھ لا یصح ا
  . إقرار أى عمل تجریھ أیة جھة خارج الحدود المرسومة لھا 

  ) ١٩٤٠/٥/٢ق ، جلسة  ٩لسنة  ٨٧الطعن رقم (                         
==========================================================  

  المطالبة بالحقوق المالیة
=================================  

   ٢٦٥صفحة رقم   ٠٩مكتب فنى   ٢٦لسنة        ٠٣الطعن رقم  
  ١٩٥٨-٠٦-١٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
    المطالبة بالحقوق المالیة                        : الموضوع الفرعي  
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   ٢: فقرة رقم 
كانت المحاكم الأھلیة ھى المحاكم ذات الولایة العامة فى المسائل المدنیة و لم یخرج من ولایتھا إلا ماسمح 

فالدعوى التى تقوم على المطالبة بحق من . المشرع أن یعھد بھ من ھذه المسائل لجھات قضائیة أخرى 
أو بصفتھ ناظرا على الوقف ھى مطالبة بحق مالى  الحقوق المدنیة ضد ناظر الوقف سواء بصفتھ الشخصیة

و على ذلك فإذا رفعت دعوى على ناظر وقف بصفتھ . بحث تختص المحاكم المدنیة دون غیرھا بنظرھا 
الشخصیة و بصفتھ ناظرا على الوقف أمام المحكمة الأھلیة ممن قضى لھ بحصتھ فى الوقف بأن یدفع لھ 

لھ بھا فإن ھذه الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة لھا ولایة الحكم مبلغا معینا مقابل ریع أطیان حكم 
  . و لا اختصاص للمحاكم الشرعیة فى البحث فى إلزام أو عدم إلزام الوقف بھذا الدین . فیھا 

==========================================================  
  المنع من سماع الدعوى
=================================  

   ٦٥٦صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٣لسنة       ٠٢٩الطعن رقم  
  ١٩٦٦-٠٣-٢٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  المنع من سماع الدعوى                              : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
قضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى ال" من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة  ٣٧٥وفقاً للمادة 

علیھا خمس عشرة سنة مع تمكین المدعى من رفعھا وعدم العذر الشرعى لھ فى عدم إقامتھا إلا فى الإرث 
والوقف فإنھ لایمنع من سماعھا إلا بعد ثلاث وثلاثین سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وھذا كلھ مع 

  . راد بالتمكن ھو أن یكون المدعى مالكاً للدعوى والم" الإنكار للحق فى تلك المدة 
===========================================================  

  الموقوف علیھ
=================================  

   ٩٨٤صفحة رقم   ١٨مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٠٢٥الطعن رقم  
  ١٩٦٧-٠٥-١١بتاریخ 

         وقف               : الموضوع 
  الموقوف علیھ                                      : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
من المقرر أن الواقف لو قال وقفت على ولدى المخلوقین وعلى نسلھم لا یعطى من بحدث لم من أولاده 

قراء حتى یحدث لھ الصلب ولو قال أرضى صدفة موقوفة على من یحدث لى من الولد فالوقف جائز وھى للف
  . فإذا حدثوا كانت لھم . ولد 

  ) ١٩٦٧/٥/١١ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٢٥الطعن رقم (                    
===========================================================  

  الوقف الخیرى
=================================  

   ١٤٨صفحة رقم   ٠٨مكتب فنى   ٢٦لسنة      ٠٠٠٧الطعن رقم  
  ١٩٥٧-٠٢-٠٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الوقف الخیرى                                      : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إذا حرم الواقف نفسھ و  ١٩٤٦لسنة  ٤٨لایجوز الرجوع فى الوقف الخیرى الصادر قبل العمل بالقانون رقم 

 ١١الإستحقاق و من الشروط العشرة و جعل الإستحقاق لغیره وفقاً لنص الفقرة الثانیة من المادة  ذریتھ من
و لایصح التحدى بأنھ لو صح ھذا الفھم لما كان ھناك محل لإیراد الفقرة الثالثة من المادة . من ذلك القانون 

فقرة الثالثة أن یقرر عدم جواز ذلك لأن المشرع إنما أراد بال. المذكورة التى تتحدث عن وقف المسجد 
الرجوع فى وقف المسجد أو ما وقف على المسجد إطلاقا سواء كان انعقاده قبل العمل بذلك القانون أو بعد 

  . ذلك فلا یجوز الرجوع فیھ فى الأحوال التى یجوز فیھا الرجوع فى الوقف الخیرى 
  ) ١٩٥٧/٢/٧ق ، جلسة  ٢٦سنة  ٧الطعن رقم (                     

=================================  
   ٣٩٤صفحة رقم   ٠٨مكتب فنى   ٢٦لسنة      ٠٠٢٢الطعن رقم  
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  ١٩٥٧-٠٤-٠٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الوقف الخیرى                                      : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

النظر على  ١٩٥٣لسنة  ٥٤٧المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧القانون رقم  جعلت المادة الثانیة من
وقف الخیرات لوزارة الأوقاف بحكم القانون ما لم یشترط الواقف النظر لنفسھ بینما وضعت المادة الثالثة من 

إسلامیة و  ذلك القانون إستثناء لھذا النص فى حالة ما إذا كان الواقف غیر مسلم و كان المصرف غیر جھة
عندئذ یكون النظر لمن تعینھ المحكمة الشرعیة فإذا توافر الشرطان إمتنع النظر على وزارة الأوقاف و كان 
الأمر للمحكمة لتقیم من ترى صلاحیتھ للنظر على الوقف للقیام بشروط الواقف و حسن إدارة الوقف وعلى 

تقدم وزارة الأوقاف بطلبھا النظر على الوقف ذلك فإذا كان الوقف خیریاً و إستخلصت محكمة الموضوع من 
أنھا لا تستحق النظر علیھ بحكم القانون ، كما إستخلصت من كتاب الوقف فى حدود سلطتھا التقدیریة أن 
الواقف غیر مسلم و أن مصرف الوقف على جھة بر غیر إسلامیة فى أسباب سائغة تتفق مع ما جاء بكتاب 

  . إستخلاصاً موضوعیاً سلیماً لا مخالفة فیھ للقانون الوقف و الأوراق فإن ذلك یكون 
=================================  

   ٥٦٣صفحة رقم   ٠٩مكتب فنى   ٢٦لسنة      ٠٠٤٢الطعن رقم  
  ١٩٥٨-٠٦-١٢بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
         الوقف الخیرى                               : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
فإذا كان الواقف قد وقف دارا . یعد الوقف خیریا إذا كان على جھة بر یستوى فیھا الفریقان الغنى و الفقیر 

لضیافة الواردین و المترددین علیھا و استظھرت محكمة الموضوع عبارات إشھاد الوقف و فسرت ھذه 
سلیما بأنھ أنشأ وقفھ ابتداء على جھة بر یصح الوقف  العبارات تفسیرا تحتملھ و نقصت قصد الواقف تقصیا

علیھا قربة إلى الله تعالى لحاجة الضیوف الواردین والمترددین على دار الضیافة ومنھم الغنى و منھم الفقیر 
إلى المأموى و الطعام و الشراب فى قریة لا تتوافر فیھا ھذه الحاجة ثم انتھت المحكمة إلى تقریر خیریة 

  . فإنھ لا محل للنعى على حكمھا بمخالفة القانون  -الوقف 
  ) ١٩٥٨/٦/١٢ق ، جلسة  ٢٦لسنة  ٤٢الطعن رقم (                  

=================================  
   ١٠٨صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٦لسنة      ٠٣٥٠الطعن رقم  

  ١٩٦٢-٠١-٢٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الوقف الخیرى                                      : وضوع الفرعي الم 
   ١: فقرة رقم 

یكون للنائب عن جھة الإستحقاق فى الأوقاف الخیریة الحق فى مخاصمة ناظر الوقف و مطالبتھ بتقدیم 
جھة  كشف حساب عن ریع الوقف جمعیھ و الحكم لھ بھذه الصفة بما یظھر من نتیجة ھذا الحساب أنھ یخص

بلائحة  ١٨٩٥/٧/١٣و لایؤثر على ھذا الأمر  العالى الصادر فى . فى ریع الوقف  -التى یمثلھا  -الإستحقاق 
اجراءات دیوان الأوقاف قد ألزم نظار تلك الأوقاف بتقدیم حساب عنھا مرة كل سنة إذ أن محاسبة وزارة 

یھم جمیعا   لا یسلب من ینوب عن جھة الأوقاف للنظار  لاتعدو أن تكون نوعا ما من الإشراف العام عل
الإستحقاق صفتھ فى المطالبة بالحساب و ھو حق أصیل مقرر شرعاً فضلاً عن أنھ لیس فى نصوص الأمر 

و إذن فإذا كان . العالى سالف الذكر ما یجعل الشأن فى محاسبة نظار الوقف للوزارة وحدھا دون غیرھا 
فیما یلزم لإدارة  -نفقات إقامة الشعائر الدینیة فى مسجد  بعد -شرط الواقف یتضمن صرف فائض الریع 

 ٢٤یعتبر نائبا عن المعھد نیابة قانونیة وفقاً للقانون رقم ] الطاعن[ معھد للتعلیم و كان مجلس المدیریة 
فإن الطاعن یكون ذا صفة فى مطالبة ناظر الوقف بالریع و مخاصمتھ إن إمتنع عن الأداء شأنھ  ١٩٣٤سنة

  . مستحق فى الوقف شأن أى 
=================================  

   ٥٦٤صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٨لسنة       ٠٠٥الطعن رقم  
  ١٩٧٢-٠٣-٢٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الوقف الخیرى                                      : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 
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لسنة  ٥٤٧المعدل بالقانونین رقمى  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧من القانون رقم  ٣،  ١/٢ادتین مؤدى نص الم
، أن المشرع  ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢من القانون رقم  ١٧،  ١، و نص المادتین  ١٩٥٤لسنة  ٢٩٦،  ١٩٥٣

 أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخیرى ما لم یشترط الواقف النظر لنفسھ ، و جعلھا أحق بالنظر
ممن شرط لھ الواقف ، و لو كان من ذریتھ أو أقاربھ بإعتبارھا صاحبة الولایة العامة و أولى من غیرھا 
برعایة جھات الخیر و حمایتھا و توجیھ الریع إلى المصارف ذات النفع العام ، و تحقیق غرض الواقف من 

ون فى الفقرة الأولى من المادة الثانیة التقرب إلى الله بالصدقة الجاریة ، فأعطاھا الحق فى النظر بحكم القان
، و أورد بالمادة الثالثة منھ إستثناء على ھذا الحق خاصاً بوقف غیر  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧من القانون رقم 

و الحكمة . المسلم على مصرف لغیر جھة إسلامیة ، لیقیم القاضى ناظره إن لم یشترط الواقف النظر لنفسھ 
غیر الإسلامیة و عن وزارة الأوقاف فى ولایتھا على أوقاف جعلت من ذلك دفع الحرج عن الطوائف 

أن یلغى الفقرة  ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢لمصارف الطائفة خاصة ، و لم یشأ المشرع عند وضع القانون رقم 
الأولى من المادة الثانیة سالفة الذكر حتى یستمر العمل بحكمھا دون مساس أو تعدیل ، و فى حدود الإستثناء 

ھ فى المادة الثالثة بشأن وقف غیر المسلم على مصرف لغیر جھة إسلامیة ، و لا وجھ للتحدى بما الوارد علی
من أن وزارة الأوقاف تتولى  ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢تنص علیھ الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 

مسلمین ، و القول بأنھا ألغت الأوقاف الخیریة التى یشترط النظر فیھا لوزیر الأوقاف إذا كان واقفوھا غیر 
، و أنھا لا تعطى وزارة الأوقاف الحق  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧الفقرة الأولى من المادة الثانیة من القانون القدیم 

فى النظر على الوقف الخیرى من غیر المسلم إذا لم یشترط فیھ النظر لھا ، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 
على ما ھو واضح من عبارتھا وضعت لتجعل لوزارة  -  ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢ -الأولى من القانون الجدید 

الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخیریة إذا كان الواقف غیر مسلم و شرط لھا النظر ، و تعتبر ھذه الفقرة قیداً 
یضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القدیم ، بحیث إذا كان الواقف غیر مسلم و المصرف غیر جھة 

میة ، كان النظر لمن تعینھ المحكمة ما لم یشترط الواقف النظر لنفسھ أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة إسلا
لھذه الفقرة بالحالة التى تنظمھا الفقرة الأولى من المادة الثانیة من القانون القدیم ، و ھى حالة الوقف الذى 

وقاف بحكم ھذا القانون بدلاً ممن شرطھ الواقف ، إشترط فیھ الواقف النظر لغیره ، إذ یكون النظر لوزارة الأ
و بالتالى فلا تعارض بین نص الفقرة الأولى من المادة الثانیة من القانون القدیم و بین نص الفقرة الثالثة من 

  .المادة الأولى من القانون الجدید 
=================================  

   ١٧٥صفحة رقم   ٢٦ مكتب فنى  ٤١لسنة       ٠٠٦الطعن رقم  
  ١٩٧٥-٠١-١٥بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الوقف الخیرى                                      : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
 ٥٤٧معدلة بالقانونین رقمى  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانیة من القانون رقم 

 ١٩٥٣لسنة  ٥٤٧و المادة الثالثة من ذات القانون معدلة بالقانون رقم  ١٩٥٤لسنة  ٢٩٦و  ١٩٥٣لسنة 
و على ما جرى بھ قضاء ھذه  -یدل  ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢من القانون رقم  ١٧و  ١، و النص فى المادتین 

الواقف النظر على أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخیرى ما لم یشترط  -المحكمة  
لنفسھ ، و جعلھا أحق بالنظر ممن شرط لھ الواقف ، و لو كان من ذریتھ أو أقاربھ بإعتبارھا صاحبة الولایة 
العامة و أولى من غیرھا برعایة جھات الخیر و حمایتھا ، و توجیھ الریع إلى المصاریف ذات النفع العام ، و 

الجاریة ، فأعطاھا الحق فى النظر بحكم  القانون فى تحقیق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة 
، و أورد بالمادة الثالثة منھ إستثناء على  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧الفقرة الأولى من المادة الثانیة من القانون رقم 

ھذا الحق خاصاً بوقف غیر المسلم على مصرف لغیر جھة إسلامیة لیقیم القاضى ناظره إن لم یشترط الواقف 
ھ ، و الحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غیر الإسلامیة و عن وزارة الأوقاف فى ولایتھا النظر لنفس

 ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢على أوقاف جعلت لمصاریف الطائفة خاصة ، و لم یشأ المشرع عند وضع القانون رقم 
 ٤و٣و٢ء الفقرات منھ على إلغا ١٧أن یلغى الفقرة الأولى من المادة الثانیة سالفة الذكر إذ نص فى المادة 

من المادة الثانیة المشار إلیھا دون الفقرة الأولى التى قررت النظر لوزارة الأوقاف على الوقف الخیرى ما لم 
یشترط الواقف النظر لنفسھ حتى یستمر العمل بحكمھا دون مساس أو تعدیل فى حدود الإستثناء الوارد فى 

لغیر جھة إسلامیة و لا وجھ للتحدى بما تنص علیھ  المادة الثالثة بشأن وقف غیر المسلم على مصرف
من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف  ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 

الخیریة التى یشترط النظر فیھا لوزیر الأوقاف إذا كان واقفوھا غیر مسلمین ، و القول بأنھا ألغت الفقرة 
ة الثانیة من القانون القدیم و أنھا لا تعطى وزارة الأوقاف الحق فى النظر على الوقف الأولى من الماد

الخیرى من غیر المسلم إذا لم یشترط فیھ النظر لھا ، ذلك أن الفقرة الثالثة من القانون الجدید على ما ھو 
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كان الواقف غیر مسلم  واضح من عبارتھا إنما وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخیریة إذا
و شرط لھا النظر ، و تعتبر ھذه الفقرة قیداً یضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القدیم بحیث إذا كان 
الواقف مسلماً و المصرف غیر جھة إسلامیة كان النظر لمن تعینھ المحكمة ما لم یشترط الواقف النظر 

الفقرة بالحالة التى تنظمھا الفقرة الأولى من المادة الثانیة من لنفسھ أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة لھذه 
القانون القدیم و ھى حالة الوقف الذى إشترط فیھ الواقف النظر لغیره إذ یكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم 
ھذا القانون بدلاً ممن شرطھ الواقف ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فیھ قد جرى فى قضائھ على أن 
وزارة الأوقاف ھى صاحبة الحق فى النظر على الأطیان الموقوفة على المستشفى الخیرى القبطى ، و ھى 

 - الجمعیة الخیریة القبطیة  -جھة برعامة تدخل فى المصاریف الإسلامیة الأمر الذى لا تجادل الجھة الطاعنة 
  .فیھ ، فإنھ لا یكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبیقھ 

=================================  
   ١٧٥صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى   ٤١لسنة       ٠٠٦الطعن رقم  

  ١٩٧٥-٠١-١٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الوقف الخیرى                                      : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

دل الفقرة الأولى من المادة الثانیة و المادة الثالثة من القانون قد ع ١٩٥٣لسنة  ٥٤٧لما كان القانون رقم 
و حذف منھا حالة إشتراط الواقف النظر لغیره معیناً بالإسم و إكتفى بأن یقام الواقف  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧رقم 

ر فى النظر إذا كان قد شرط ذلك لنفسھ ، فقد أصبح و لا عبرة بما یرد فى كتاب الوقف بشأن من یتولى النظ
  .بعد الواقف 

=================================  
   ١٧٥صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى   ٤١لسنة       ٠٠٦الطعن رقم  

  ١٩٧٥-٠١-١٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الوقف الخیرى                                      : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

لسنة  ٢٤٧منذ صدور القانون رقم  -الوقف الخیرى  -ظر معقود لوزارة الأوقاف  دون غیرھا لما كان حق الن
عن المدة السابقة  -الموقوفة  -، فإنھ یكون و لا صفة للجمعیة الطاعنة فى المطالبة بریع الأطیان  ١٩٥٣

  .على أیلولة ملكیة المستشفى القبطى إلى الدولة بطریق التأمیم 
  ) ١٩٧٥/١/١٥ق ، جلسة  ٤١لسنة  ٦الطعن رقم (                    

=================================  
   ٣٨٦صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة       ٠١٣الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠٢-٠٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

   الوقف الخیرى                                     : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

الواردة تحت عنوان النظر على  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون أحكام الوقف رقم  ٤٧لئن كان مؤدى نص المادة 
الأوقاف الخیریة أن التولیة فى الوقف الخیرى تكون لمن شرط لھ الوقف النظر ، فإن لم یوجد فلمن یصلح 

المحكمة أن تولى وزارة الأوقاف ، و یستثنى من  من ذریة الواقف و أقاربة ، فإن لم تتوافر الصلاحیة فعلى
ھذا الأصل وقف غیر المسلم على جھات البر الخاصة بدینھ ، فإنھ إذا لم یستحق النظر من شرط لھ الواقف 
أو من یصلح لھ من ذریتھ و أقاربھ فلا تولى المحكمة وزارة الأوقاف و إنما تولى علیھ من تختاره ، إلا إن 

بشأن النظر على  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧یت بصریح نص المادة السادسة من القانون رقم ھذه المادة قد ألغ
الأوقاف الخیریة و تعدیل مصارفھا على جھات البر ، و إذ كان حق الطاعنین الأولین فى النظر طبقاً لشرط 

نظر و من الواقف إنما ینشأ بموجب قرار التعیین بعد اللجوء إلى المحكمة القضائیة برفع دعوى إستحقاق ال
إعتبارا بأن الحق فى النظارة لا یستمد من  - لا من تاریخ وفاة من شرط لھما الواقف النظر  -تاریخ صدوره 

شرط الواقف بل من قرار المحكمة بالتعیین ، و ھو قرار إقامة فى النظر و لیس تمكینا منھ ، و كان الثابت أن 
 ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧إلا فى تاریخ حق لنفاذ القانون رقم الطاعنین الأولین لم یتقدما بطلب تعیینھما ناظرین 

من قانون أحكام الوقف و أتى بأحكام جدیدة ، فإن ھذه القواعد الأخیرة ھى التى تسرى  ٤٧الذى ألغى المادة 
  .فى حقھما 

=================================  
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   ٣٨٦صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة       ٠١٣الطعن رقم  
  ١٩٧٦-٠٢-٠٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الوقف الخیرى                                      : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
لسنة  ٢٩٦،  ٥٤٧المعدل بالقانونین رقمى  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧من القانون  ٣،  ١/٢مؤدى نص المادتین 

 ٢٧٢من القانون رقم  ١٧و  ١أحكام الوقف ، و المادتین  من قانون ٤٧اللتین حلتا محل المادة  ١٩٥٤
أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  - ١٩٥٩لسنة 

الوقف الخیرى ما لم یشترط الواقف النظر لنفسھ و جعلھا أحق بالنظر ممن شرط لھ الواقف و لو كان من 
رھا صاحبة الولایة العامة و أولى من غیرھا برعایة جھات الخیر و حمایتھا و توجیھ ذریتھ أو أقاربھ بإعتبا

الریع إلى المصاریف ذات النفع العام و تحقیق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجاریة فأعطاھا 
، و  ١٩٥٣سنة ل ٢٤٧الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانیة من القانون رقم 

أورد بالمادة الثالثة منھ إستثناء على ھذا الحق خاصاً یوقف غیر المسلم على مصرف لغیر جھة إسلامیة ، 
لیقیم القاضى ناظره إن لم یشترط الواقف النظر لنفسھ أو لوزارة الأوقاف ، مما مفادة أن المشرع أصبح لا 

لنظارة على الأوقاف الخیریة الطائفیة ، و لم یمنعھ یقید سلطة القاضى فى تعیین من یراه صالحا من یراه ل
من أن یعین وزارة الأوقاف ناظرا على وقف غیر المسلم و لو كان مصرفھ لجھة غیر إسلامیة متى رأى فى 
ذلك صالحاً ، و ھو ما یفید إنتقاء الأساس الذى كان یبنى علیھ حظر إقامة الأوقاف ناظرة على وقف غیر 

  .طائفیة  المسلم المرصود لجھة
=================================  

   ٣٨٦صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة       ٠١٣الطعن رقم  
  ١٩٧٦-٠٢-٠٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الوقف الخیرى                                      : الموضوع الفرعي  

   ٦: فقرة رقم 
تاب الوقف أنھ أشتمل على حصة أخرى خیریة لیس مصرفھا جھة طائفیة ، بالإضافة متى كان الثابت من ك

إلى الشق الخیري الخاص بالكنیسة موضوع الدعوى ، و كانت الولایة لوزارة الأوقاف بقوة القانون على 
العدلة  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧الحصة الموقوفة على جھة بر عامة بالتطبیق للمادة الثانیة من القانون رقم 

، و كان القانون لا یحظر تولیة وزارة الأوقاف على حصة الوقف الخیرى  ١٩٥٣لسنة  ٥٤٧بالقانون رقم 
من غیر مسلم على جھة غیر إسلامیة ، فإن ما قرره الحكم من تولیة الوزارة على الجزء من الوقف الخیرى 

أحكام الوقف و لا مساغ للتذرع  من قانون ٤٨المرصود على الكنیسة لا یؤدى إلى التعدد المنھى عنھ بالمادة 
بـأن الطاعنین الأولین ھما الحارسان على الجزء ألأھلى الذى زالت عنھ صفة الوقف بمقتضى المرسوم 

لأن فیما یذھبان إلیھ تحقیق لھذا التعدد بین شقى الوقف الخیرى و لیس دراء  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠بقانون رقم 
لنظر و إنتھى إلى رفض طلب الطاعنین الأولین إقامتھا ناظرین على لھ ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فیھ ھذا ا

  . الجزء من الوقف المخصص للكنیسة ، فإن النعى علیھ بالخطأ فى تطبیق القانون یكون على غیر أساس 
  ) ١٩٧٦/٢/٤ق ، جلسة  ٤٠لسنة  ١٣الطعن رقم (                     

=================================  
   ٧٩٢صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٦٢٠رقم  الطعن 
  ١٩٧٧-٠٣-٢٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الوقف الخیرى                                      : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
لتحقوا بالعمل فى دائرة الوقف إذ كان الحكم المطعون فیھ قد خلص للأسباب التى أوردھا أن المطعون ضدھم إ

، إستمروا قائمین بعملھم إلى أن إنتھت  ١٩٥٠و ظلوا یعملون بھا إلى أن وقفھا الواقف على الخیرات عام 
و أن الواقف بصفتھ ناظراً للوقف ، وفاء بإلتزاماتھ عملاً  ١٩٥٩لسنة  ٩١خدمتھم فى ظل القانون رقم 

لكل منھم معاشاً بدلاً من مكافأة نھایة الخدمة و إرتضاه المطعون قرر  -من ذلك القانون  ٨٥بأحكام المادة 
بعد أن تسلمت تلك الأطیان فى  - وزارة الأوقاف  - من ذات القانون و أن الطاعنة  ٣/٨٣ضدھم عملاً بالمادة 

إنصرف إلیھا أثر عقودھم و أصبحت مسئولة عن تنفیذ جمیع الإلتزامات المترتبة  ١٩٦١أغسطس سنة 
صرف بموجبھ ذلك المعاش حتى ) سركیا(قرت إستحقاق كل منھم و إجازتھ و سلمت كل منھم علیھا و أ

و كان الذى إستخلصھ الحكم المطعون فیھ قائماً على أساس لھ أصلھ الثابت فى  - ١٩٦٥نوفمبر سنة 
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انون و الأوراق محمولاً على أسباب مبررة متفقاً مع صحیح القانون فإن النعى علیھ بالخطأ فى تطبیق الق
  . الفساد فى الإستدلال یكون غیر سدید 

=================================  
  ١٦٩٨صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٨٥٧الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠٦-١٠بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الوقف الخیرى                                      : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

تنص على أن الأموال  ١٩٥٧لسنة  ١٤٧من القانون المدنى قبل تعدیلھا بالقانون رقم  ٩٧٠إذ كانت المادة 
الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحیازة ثلاثة و ثلاثین سنة ثم نص ھذا القانون فى الأخیر و الذ�عمل 

تملك الأوقاف الخیریة أو كسب أى حق عینى علیھا بالتقادم على أنھ لا یجوز  ١٩٥٧/٧/١٣بھ إعتباراً من 
 ١٩٦٦/١٠/٢٢فإن حیازة الطاعنین و حیازة من سبقھم من المشترین حتى صدور قرار لجنة القسمة فى 

بفرز حصة الخیرات فى الوقف لا تؤدى إلى كسب ملكیة الأطیان محل النزاع بالتقادم لوردھا على مال لا 
 ١٩٥٧لسنة  ١٤٧من القانون المدنى المعدلة بالقانون  ٩٧٠ب عملاً بنص المادة یجوز تملكھ بھذا السب

من القانون المدنى تقضى بإعتبار  ٨٤٣لوجود حصة وقف خیرى شائعة فیھا ، و لا یقدح فى ذلك أن المادة 
ثر الرجعى المتقادم المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إلیھ منذ أن تملك فى الشیوع ذلك أن علة تقریر ھذا الأ

للقسمة ھو حمایة المتقادم من الحقوق التى یرتبھا غیره من الشركاء على المال الشائع أثناء قیام الشیوع 
بحیث یخلص لكل متقاسم نصیبھ المفرز الذى خصص لھ فى القسمة مظھراً من ھذه الحقوق و یجب قصر 

لات التى لا یكون الأمر فیھا متعلقاً بحمایة إعمال الأثر الرجعى للقسمة فى ھذا النطاق و إستبعاده جمیع الحا
و كان سند الطاعنین فى تملك الأطیان محل . التقادم من تصرفات شركائھ الصادرة قبل القسمة ، لما كان ذلك 

النزاع ھو وضع الید المدة الطویلة المكسبة للملكیة و ھو یعد بذاتھ سبباً لكسب الملكیة مستقلاً عن غیره من 
و لما كانت مدة  -ھا فلا وجھ من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعى للقسمة على واقعة الدعوى أسباب إكتساب

لا تكفى لتملكھم الأطیان محل النزاع  ١٩٦٦/١٠/٢١حیازة الطاعنین التى تلت صدور حكم القسمة فى 
صحیح  بالتقادم الطویل، فإن الحكم المطعون فیھ إذ رفض إدعاءھم تملكھا بھذا السبب یكون قد صادف

  . القانون 
  ) ١٩٨٠/٦/١٠ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ٨٥٧الطعن رقم (                    

=================================  
  ١٥٦٠صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٨٧٥الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠٥-٢٨بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

                                       الوقف الخیرى : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

 ٥٤٧المعدل بالقانونین رقمى  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧مؤدى الفقرة الأولى من المادة الثانیة من القانون رقم 
من القانون رقم  ١٧و  ١و المادة الثالثة من ذات القانون   و المادتین  ١٩٥٤لسنة  ٢٩٦و  ١٩٥٣لسنة 
أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر  -على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  و -  ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢

على الوقف الخیرى ما لم یشترط الواقف النظر لنفسھ و جعلھا أحق بالنظر ممن شرط لھ الواقف و لو كان 
تھا و من ذریتھ أو أقاربھ بإعتبارھا صاحبة الولایة العامة و أولى من غیرھا برعایة جھات الخیر و حمای

توجیھ الریع إلى المصاریف ذات النفع العام و تحقیق غرض الواقف و من التقرب إلى الله بالصدقة الجاریة ، 
  .  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧فنص على أحقیتھا فى النظر فى الفقرة الأولى من المادة الثانیة من القانون رقم 

=================================  
   ١٨٦صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٠٠٣الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠١-١٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الوقف الخیرى                                      : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

ن فى الوقف یعد خیریاً إذا كان على جھة من جھات البر التى لا تنقطع ، و العرف السائد بین المسلمی
العصور المتأخرة جرى على إقامة الأضرحة إعلاء لشأن المعروفین من أھل التقوى و الصلاح حتى یتأسى 
بھم الكافة ، و من ثم فإن حبس الأعیان اللازمة لإقامتھا و الإنفاق علیھا یعد وقفاً خیریاً لما ینطوى علیھ من 

  . معنى التقرب إلى الله تعالى 
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=================================  
  ٢٠٨٧صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٠٦٥الطعن رقم  

  ١٩٨١-١١-٢٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الوقف الخیرى                                      : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

ا فى كتاب الوقف و مما ھو ثابت من أن المدارس إذ كان مراد الواقفة و مقصدھا الذى یفھم من سیاق إنشائھ
الموقوف علیھا لا یقتصر الإلتحاق بھا على الطلبة المسیحین من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و إنما تضم 
طلبة من كافة الأدیان مسلمین و غیر مسلمین ، فإن مصرف الوقف یكون جھة بر عامة و لا تكون ولایة 

 ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧كمة طبقاً للإستئناف المقرر بالمادة الثالثة من القانون رقم النظر علیھ لمن تعینھ المح
لسنة  ٥٤٧بشأن النظر على الأوقاف الخیریة و تعدیل مصارفھا على جھات البر المعدل بالقانون رقم 

و ھو حالة وقف غیر المسلم على مصرف لغیر جھة إسلامیة ، و إنما یكون النظر علیھ لوزارة  ١٩٥٣
  . ف بحكم القانون طبقاً للأصل المقرر بالمادة الثانیة من القانون سالف الذكر الأوقا

  ) ١٩٨١/١١/٢٤ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ٦٥الطعن رقم (                    
=================================  

  ١٢٠٥صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٥٠لسنة      ٠٠١٠الطعن رقم  
  ١٩٨١-٠٤-٢١بتاریخ 

  وقف                       :الموضوع 
  الوقف الخیرى                                      : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
بشأن النظر على  ١٩٥٧لسنة  ٣٠المعدل بالقانون  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧مفاد المادة الأولى من القانون رقم 

ع إستثنى حالة من قاعدة لزوم الوقف بعد موت الأوقاف الخیریة و تعدیل مصارفھا على جھات البر أن المشر
الواقف و ذلك بمنحھ وزیر الأوقاف الحق فى تغییر مصرف الوقف الخیرى بما یراه أوفى بتحقیق معنى 
القربة إلى الله تعالى دون تقید بشرط الواقف ، و كان مقتضى عدم لزوم الوقف الخیرى بالنسبة للجھات 

من قبیل التبرع غیر اللازم فلا یحق للمطعون ضدھا متى تقرر تغییر  الموقوف علیھا فى الأصل إعتباره
المصرف إلى جھات بر أخرى أن تطالب بما لم یكن قد صرف لھا من غلة الوقف عن المدة التالیة للعمل بھذا 

  . القانون حتى تاریخ التغییر فى المصرف 
=================================  

   ٥٥٠صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٥٢ لسنة     ٠٧٧٤الطعن رقم  
  ١٩٨٥-٠٤-٠٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الوقف الخیرى                                      : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
ستحقاق فى لما كان الوقف یخرج الأعیان الموقوفة عن ملكیة الناس و یجعلھا على حكم ملك الله و یخضع الإ

بإنھاء نظام  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠غلتھا لأحكام و شروط إشھاد الوقف ، فإن المشرع بإصداره القانون رقم 
الوقف على غیر الخیرات یكون قد أنھى إشھادات الأوقاف الأھلیھ و جعل أعیانھا أملاكاً عادیة حرة لم یخضع 

حق الملكیة و طرق كسبھا و لا یقدح فى ذلك  و لذا تسرى علیھا القواعد العامة فى. ملكیتھا لأحكام خاصة 
فھى لا تعنى إخضاع ھذه الملكیة المستحدثة لأحكام الإشھاد و ... ما نصت علیھ المادة الثالثة من القانون 

إنما على أن المشرع إستعان بھ فقط فى تحدید الأشخاص الذین أراد تملیكھم الأعیان التى كانت موقوفة 
  .و لا شأن للإشھاد بھذه الملكیة بعد ذلك حینما أزال الوقف عنھا 

  ) ١٩٨٥/٤/٤ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ٧٧٤الطعن رقم (                     
=================================  

   ٢٠٩ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٥لسنة      ٠١٠٠الطعن رقم  
  ١٩٤٦-١٠-١٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الوقف الخیرى                                      : وع الفرعي الموض 

   ١: فقرة رقم 
الصادر بھا الأمر العالى " من لائحة إجراءات دیوان الأوقاف  ٣٩إن الحكم المنصوص علیھ فى المادة 

فى  الذى قرر حق وزارة الأوقاف فى مطالبة ناظر الوقف الخیرى بما"  ١٨٩٥یولیھ سنة  ١٣المؤرخ فى 
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ھذا الحكم علتھ إنما ھى حمایة ھذا الفائض من خطر خیانة الناظر  -یده من فائض الریع إذا خشى علیھ منھ 
و إذا كان الشارع قد تصور ھذا الخطر و الفائض موجود فعلاً فى ید الناظر فإحتاط لھ . أو عبثھ أو إھمالھ 

ون أقوى و الفائض تحت ید الوزارة    و لم بما خول الوزارة من حق المطالبة بھ ، فإن داعى الإحتیاط یك
تجرب بعد ید الناظر علیھ ، و لھذا كان لھا ، من باب أولى ، أن تحبس الفائض عنھ بشرط الخشیة التى ھى 
  قید على حقھا فى حبس الفائض كما ھى قید على حقھا فى المطالبة بھ ، لأن علة الحقین إنما ھى دفع الخطر 

ت وزارة الأوقاف قد أدلت أمام محكمة الموضوع بوجوه عدة إعتمدت علیھا فى تبریر و على ذلك فإنھ إذا كان
ما إدعتھ من الخشیة من ناظر الوقف على فائض الریع ، و لكن المحكمة أھملت تلك الوجوه كلھا و أغفلت 

غیر مجرد  الرد علیھا ، و قضت بإلزام الوزارة بدفع الفائض قائلة إنھا لم تدل بسبب یكفى لتبریر خشیتھا
قولھا إن الناظر غیر ملئ ، فإنھا بذلك تكون قد فاتھا إستعراض دفاع الوزارة على حقیقتھ ، و یكون حكمھا 

  .قاصر التسبیب متعیناً نقضھ 
=================================  

   ٢٠٩ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٥لسنة      ٠١٠٠الطعن رقم  
  ١٩٤٦-١٠-١٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  الوقف الخیرى                                      : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
من لائحة إجراءات دیوان الأوقاف إنما تسلط وزارة الأوقاف على فائض ریع الأوقاف الخیریة  ٣٩إن المادة 

  .أما مال البدل فلا یتناولھ نص المادة المذكورة . 
على ذلك فالحكم الذى لم یأخذ بما إدعتھ وزارة الأوقاف لنفسھا من حق إستبقاء مال البدل و ألزمھا  و

  .بإیداعھ خزانة المحكمة الشرعیة على ذمة جھة الوقف ، لا یكون قد خالف القانون 
  ) ١٩٤٦/١٠/١٧ق ، جلسة  ١٥لسنة  ١٠٠الطعن رقم (                    

==========================================================  
  الوقف المندثر

=================================  
   ٧٦٩صفحة رقم   ٣٧مكتب فنى   ٥١لسنة       ٠٣٧الطعن رقم  

  ١٩٨٦-٠٦-٢٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

         الوقف المندثر                              : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

  الوقف المندثر ھو ذلك الذى تتأكد لھ صفة الوقف أصلاً و إنما لم تعد جھة الإستحقاق 
فیھ معروفة لا من كتاب وقف و لا من عمل النظار السابقین و لذا یحمل على أنھ وقف على جھمة بر عملاً 

من ثم فأن إندثار الوقف لا یعفى  و. بالقاعدة الشرعیة من أن كل وقف لا یعرف لھم مصرف فھو صدقة 
  . ناظره من إثبات ما یدعیھ من تبعیة عین متنازع علیھا لھذا الوقف 

==========================================================  
  انشاء الوقف

=================================  
   ٨٦٢صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٣٧٠الطعن رقم  

  ١٩٦٦-٠٤-١٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  انشاء الوقف                                       : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

لا تشترط الشریعة الإسلامیة التوثیق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى بھ إذ لم یكن مكتوباً ولذلك فقد 
ت الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعاً حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعیة التى منعت كان من الجائز إثبا

سماع دعوى الوقف عن الإنكار ما لم یوجد إشھاد بالوقف ممن یملكھ محرر على ید حاكم شرعى بالقطر 
  .   المصرى أو مأذون من قبلھ وبشرط أن یكون الوقف مقیداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعیة 

  ) ١٩٦٦/٤/١٤ق ، جلسة  ٣١سنة  ٣٧٠الطعن رقم (                  
=================================  

  ١١٠٤صفحة رقم   ١٩مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٠١٨الطعن رقم  
  ١٩٦٨-٠٦-٠٥بتاریخ 
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  وقف                      : الموضوع 
              انشاء الوقف                           : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
الرأى عند الحنفیة أنھ إذا إشترى المتولى من غلة الوقف مستغلا فإنھ لا یكون وقفاً فى الصحیح حتى جاز 

  . بیعھ 
  )    ١٩٦٨/٦/٥ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ١٨الطعن رقم (                        

=================================  
   ٦٤٤صفحة رقم   ٢٢مكتب فنى   ٣٧سنة ل     ٠٠١٩الطعن رقم  

  ١٩٧١-٠٥-١٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  انشاء الوقف                                       : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

و مقتضاه أن یكون  إذا كان ظاھر إنشاء الوقف یدل على أن الوقف مرتب الطبقات ترتیباً أفرادیاً فإن لازم ذلك
  . إستحقاق الفرع بعد أصلھ إستحقاقاً أصلیاً لا ینتزع منھ و لا وجھ معھ لنقض القسمة 

=================================  
  ١٣٣٠صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠٠٢٨الطعن رقم  

  ١٩٧٢-١٢-٠٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  انشاء الوقف                                       : عي الموضوع الفر 
   ٣: فقرة رقم 

بأحكام الوقف أنھ یشترط أن یصدر بالوقف إشھاد  ١٩٤٦لسنة  ٤٨مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 
رف رسمى ممن یملكھ لدى إحدى المحاكم الشرعیة ، فإذا لم یصدر إشھاد بالوقف على ھذا النحو ، كان التص

  .غیر صحیح و لا یعتبر موجوداً فى نظر القانون 
=================================  

  ١٨٧٧صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٨١٧الطعن رقم  
  ١٩٨٠-٠٦-٢٦بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
      انشاء الوقف                                   : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
تقوم لدیھ صفات تتعدد بعدد الشخصیات  التى یمثلھا ، و لا یمنع من  -بصدد تمثلیھ لمن ینوب عنھم  -النائب 

 - ھذا التعدد أن تتماثل ھذه الشخصیات أو أن تتماثل صلاحیاتھ فى تمثیلھ لھا ، أو أن ینحصر فیھ أصلاً 
الوقف یتمتع بشخصیة إعتباریة و لھ نائب یعبر عن إدراتھ  و. مسئولیة النیابة عنھا  - بمقتضى القانون 

و ینشأ الوقف بإشھاد رسمى یصدر من مالك الأعیان محل . من القانون المدنى  ٥٣،  ٥٢عملاً بالمادة 
الإشھاد یبین فیھ شروط الوقف و مصارفھ ، مما یجعل كل وقف متمیزاً عن غیره من الأوقاف طبقاً للإشھاد 

و إذا . ، و من ثم یتحدد الوقف بإشھاد إنشائھ و تثبت لھ الشخصیة الإعتباریة فى نطاقھ  الصادر بإنشائھ
تولى شخص واحد النظر على عدة أوقاف ، كانت لھ صفة نیابة مستقلة عن كل وقف منھا على حدة ، كما 

ح فى ھذا ما نص و لا یقد. ھو الشأن بالنسبة لوزارة الأوقاف فى تولیھا نظارة الأوقاف الخیریة المتعددة 
فى مادتھ الثانیة من فرض الوزارة ، على الأوقاف الخیریة ما لم  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧علیھ القانون رقم 

و فى مادتھ الأولى من أنھ إذا لم یعین جھة البر الموقوف علیھا أو عینھا و لم . یشترط الواقف النظر لنفسھ
موافقة مجلس الأوقاف الأعلى أن یصرف الریع تكن موجودة أو وجدت جھة بر أولى جاز لوزیر الأوقاف ب

ذلك أن مفاد ھاتین المادتین أنھ ما زال لإشھاد الوقف مجالھ فى تنظیم . كلھ أو بعضھ على الجھة التى یعنیھا 
أحكامھ ، فإذا ما تضمن إشتراط الواقف النظر لنفسھ إمتنعت النظارة أصلاً عن الوزارة ، و إذا عین جھة البر 

أما . ا و كانت قائمة و لا یوجد ما ھو أولى منھا إمتنع عن الوزارة تغییر ھذا المصرف الموقوف علیھ
لسنة  ٢٧٢و الملغى بالقانون رقم  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٦المعدل بالقانون رقم  ١٩٤٦لسنة  ٣٦القانون رقم 

. بیانھ  عما سبق -فى ھذا السدد  -فلیس سوى لائحة بإجراءات وزارة الأوقاف و لم تخرج أحكامھا  ١٩٥٩
و من ثم فإن ما تمسك بھ الطاعنة من القول بأن تلك الأحكام قد  أنھت الشخصیة المستقلة لكل وقف على 
حدة و صھرتھا جمیعاً فى شخصیة واحدة یمثلھا وزیر الأوقاف بحیث إنصرف أثر ذلك إلى الأقاف الخیریة 

إذ كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم . جمیعاً دون حاجة إلى تحدید الوقف محل التداعى ، یكون غیر سدید 
المطعون فیھ و حكم أول درجة تؤكد أن الطاعنة لم تقم الدعوى السابقة ضد وزیر الأوقاف بصفتھ ناظراً على 
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لا صراحة و لا ضمناً ، و لم تتضمن  ھذه الدعوى ثمة إشارة إلى ھذا الوقف سواء فى ... ... ... وقف 
الخصوم فیھا فإن الحكم الصادر فیھا لا یجوز أیة حجیة قبل الوقف المذكور  وقائعھا أو أسانیدھا أو فى دفاع

و لا یغیر من ذلك أنھ بعد صدور ھذا الحكم أقام وزیر الأوقاف إلتماس . لأنھ لم یكن ممثلاً فى تلك الدعوى 
لم یقض فى ھذا  الخیرى ، ذلك أنھ... ... ... إعادة نظر فیھ تأسیساً على إكتشاف أن أعیان النزاع تتبع وقف 

الإلتماس بقضاء موضوعى فرعى ذى حجة و إنما قضى فیھ بعدم جواز الإلتماس  الأمر الذى  لا یعدل أو 
لما كان ذلك كذلك ، و كان الحكم المطعون فیھ . یغیر من صفات الخصوم فى الحكم المقام عنھ ھذا الإلتماس 

... ... لدعوى لسابقة الحكم فیھا فى الدعوى رقم قد إلتزم ھذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر ا
الخیرى المقام عنھ الدعوى الماثلة مختصماً فى تلك الدعوى السابقة فإن النعى ... ... تأسیساً على أن وقف 

  . علیھ فى ھذا الخصوص یكون على غیر أساس 
=================================  

   ١٥٨ع  صفحة رقم ٤عمر مجموعة   ١٢لسنة      ٠٠٥٠الطعن رقم  
  ١٩٤٣-٠٥-٢٠بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  انشاء الوقف                                       : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة قد نصت على طریقة إنشاء الوقف ، فحتمت أن یكون ذلك  ١٣٧إن المادة 

كما نصت على أن الوقف لا یكون حجة . ھاد على ید حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبلھ بإش
فإذا تمسك بعض الورثة قبل . على الغیر إلا إذا كان مسجلاً بسجل المحكمة التى بدائرتھا العقار الموقوق 

لكنھم لم یقدموا الإشھاد دائن أحدھم بأن العقار الذى نفذ علیھ الدائن بدینھ وقف بتصرف من مورثھم و 
المسجل المثبت لإنشائھ لیحاجوه بھ ، بل لم یقولوا بصدور ھذا الإشھاد فعلاً ، و إنما إستندوا إلى مجرد 
الإشارة فى قسائم العوائد بأن العقار وقف و إلى ما كان منھم من عدم إدخال ھذا العقار فى القسمة التى 

، و إنتھت إلى أن ھذا العقار ملك بحت ، و أن دعوى وقفھ لا  أجروھا بینھم ، فعرضت المحكمة لبحث ذلك
أساس لھا ، فحكمھا بذلك لا مخالفة فیھ لقواعد الإختصاص ؛ إذ أن تمسك الخصم بأن العین المتنازع علیھا 
موقوفة لا یكفى لأن یتخلى القضاء الأھلى عن الحكم فى النزاع لعدم الولایة أو لأن یوقف الفصل فیھ لحین 

من جھة القضاء الشرعى فیما إذا كانت العین موقوفة أم لا ، بل یجب أن یثبت أمامھ أن العین موقوفة  البت
  .و أن النزاع المطروح علیھ متعلق بأصل الوقف 

==========================================================  
  انھاء الوقف

=================================  
  ١١٢٤صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٧لسنة      ٠١٦١الطعن رقم  

  ١٩٦٢-١٢-١٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  انھاء الوقف                                       : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

لى ذلك أن صفة الوقف صدور الحكم ببطلان قرار إنھاء الوقف یقتضى إعتبار الإنھاء عدیم الأثر و ینبنى ع
تظل لاصقة بالعقار الموقوف و لم تزل عنھ و بالتالى یكون التصرف الحاصل فیھ بالبیع قبل الحكم ببطلان 

  .قرار الإنھاء قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا یصلح سبباً صحیحاً فى التملك بالتقادم الخمسى 
=================================  

  ١١٢٤صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٧لسنة      ٠١٦١الطعن رقم  
  ١٩٦٢-١٢-١٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  انھاء الوقف                                       : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
یكون الإنتھاء من ـــ  أن   ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون  ١٨یشترط فى إنھاء الوقف  ـــ  وفقاً للمادة 

المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن و ھم من تكون لھم الملكیة إذا تقرر ھذا الإنھاء ، و مقتضى ذلك أن 
الدعوى التى ترفع بالطعن فى قرار الإنھاء و بطلب بطلانھ لا یصح أن یختصم فیھا غیر ھؤلاء و إذ كان 

  .لا یلزم إختصامھ فى دعوى البطلان  المشترى للعقار الموقوف لا تتوافر فیھ ھذه الصفة فإنھ
  ) ١٩٦٢/١٢/١٣ق ، جلسة  ٢٧لسنة  ١٦١الطعن رقم (                   

=================================  
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   ٢٧٠صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٢٧لسنة      ٠٢٦٦الطعن رقم  
  ١٩٦٣-٠٢-٢١بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  انھاء الوقف                                       : عي الموضوع الفر 

   ٣: فقرة رقم 
من  ٢/٤إستحدث الشارع عند إنھاء الوقف حكماً جدیداً بشأن إثبات تلقى الواقف العوض فنصت المادة 

یعتبر إقرار الواقف بإشھاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت " على أنھ  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠القانون رقم 
و " بلھ حجة على ذوى الشأن جمیعاً متى صدر خلال الثلاثین یوماً التالیة للعمل بھذا القانون الحقوق ق

مؤدى ذلك أن الإقرار إذا صدر ممن یملكھ  و فى خلال ھذا المیعاد فإنھ لا یقبل نفى ما تضمنھ و تمتد حجیتھ 
الواقف كالورثة و المستحقین و إلى ذوى الشأن ممن لھم مصلحة فى أیلولة المال الذى إنحل عنھ الوقف إلى 

غیرھم   و ذلك لضمان إستقراراً الحقوق و حسم المنازعات و ینبنى على ذلك أنھ لیس لوارث الواقف أن 
  . یطعن بالصوریة على إقرار الواقف الذى أشھد فیھ بتلقى عوض مالى أو ثبوت حقوق قبلھ 

=================================  
   ٧٠٨صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٢٨لسنة      ٠٢٠٧الطعن رقم  

  ١٩٦٣-٠٥-٢٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  انھاء الوقف                                       : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

ھو  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون  ١٨القرار الصادر بانھاء الوقف لتخربھ وعدم اغلالھ استنادا إلى المادة 
قرار منشىء للحق لا مقرر لھ ، فلا تزول عن الأعیان الموقوفة حصانتھا إلا من تاریخ صدوره ولیس من 

  . شأنھ لو صدر بعد التصرف فى الأعیان الموقوفة أن یصحح البطلان الذى لحق بذلك التصرف  
===========================================================  

  الواقفاھلیة 
=================================  

  ١٩٣٠صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى   ٥٣لسنة      ٠٠٣٦الطعن رقم  
  ١٩٨٤-١١-٢٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اھلیة الواقف                                      : الموضوع الفرعي  

   ٧: فقرة رقم 
  . ن الواقف و ھو فى مرض الموت من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف النزاع فى صدور الوقف م

=================================  
   ٤٥٤ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٣لسنة      ٠٠٤٠الطعن رقم  

  ١٩٣٤-٠٦-٢١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

                         اھلیة الواقف               : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

إن المفھوم من نصوص القانون المدنى الخاصة بتقسیم الأموال و بیان أحكام كل قسم منھا و كیف تثبت لھ 
صفة نوعھ و كیف تزول أنھ لا یجوز إعطاء حق الإنتفاع إلا لشخص أو أكثر موجودین على قید الحیاة ، و لا 

و لورثتھ من بعده ما تناسلوا ثم إلى الفقراء إلا على صورة الوقف یرصد بھ یجوز الإیصاء لشخص أو أكثر 
فإذا تصرف مسیحى بالوصیة و الإیھاب و الوقف على الكنائس و . المال على جھة بر مؤبدة لا تنقطع 

د الفقراء و على بناتھ على أن كل من ماتت من بناتھ یكون نصیبھا لأولادھا بالتساوى ، فإن لم یكن لھا ول
فیكون نصیبھا إلى أخواتھا و ھكذا إلى حین إنقراض الذریة ، فیكون ما أوصى بھ وقفاً مؤبداً و حبساً مخلداً 

و قد جاء فیھ أیضاً أن الجزء الموصى بھ  -یصرف ریعھ على جھات البر المعینة ، فإن ھذا التصرف 
صدر منھ سنویاً التصدیق على للكنائس و الفقراء و الأرامل یؤدى الوصى ریعھ لغبطة البطریرك و یست

ھذا التصرف لیس وصیة ، بل ھو فى الواقع وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، لأن القانون  -الحساب 
. المصرى لا یعرف الوصیة بحق الإنتفاع المؤبد إلا إذا أخرجھا الموصى مخرج الوقف بالأوضاع المعروفة 

كمھ حكم الوصیة ما دام الموصى حیاً ، إلا أنھ متى و لئن كان ھذا الوقف حاصلاً بطریق الوصیة و كان ح
  مات ھذا الموصى مصراً علیھا ، فقد حق الوقف و وجب تطبیق أحكام وقف المریض مرض الموت على مثلھ 

=================================  
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   ٤٥٤ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٣لسنة      ٠٠٤٠الطعن رقم  
  ١٩٣٤-٠٦-٢١بتاریخ 

  وقف                      :  الموضوع
  اھلیة الواقف                                      : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 
إذا كیفت محكمة الإستئناف مثل ھذا التصرف بأنھ وصیة على ما كیفھا بھ المجلس الملى بغیر بحث ، فإنھا 

ى لا شأن لھ بالأوقاف ، و حكمھ الذى أصدره بإعتماد تكون قد أخطأت فى تطبیق القانون ، لأن المجلس المل
الوصیة و نفاذھا قد تجاوز فیھ حدود إختصاصھ بإعطائھ إیاه حكماً غیر ما یظھر أنھ ھو الحكم الشرعى 

و متى كان حكم المجلس الملى كذلك ، فلا تكون لھ قوة الشئ المحكوم فیھ ، و لا یصح الإحتجاج بھ . لمثلھ 
  .لیة لدى المحكمة الأھ

=================================  
   ٤٥٤ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٣لسنة      ٠٠٤٠الطعن رقم  

  ١٩٣٤-٠٦-٢١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  اھلیة الواقف                                      : الموضوع الفرعي  
   ٦: فقرة رقم 

ر محكمة النقض إلى أنھ وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، حق لھا ترك البحث متى تمحض التصرف فى نظ
فیھ ، من جھة الشكل و من جھة الصحة و من جھة الحكم المقرر لمثلھ شرعاً ، إلى المحكمة الشرعیة 

  .المختصة وحدھا بمسائل أصل الوقف جمیعھا مھما یكن دین الواقف 
=================================  

   ٧٥٣ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٤لسنة      ٠٠٧١رقم   الطعن
  ١٩٣٥-٠٥-١٦بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اھلیة الواقف                                      : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
فى مسألة أھلیة ھذا  دعوى الوارث بطلان وقف مورثھ لحصولھ فى مرض الموت ھى دعوى تثیر نزاعاً 

الواقف للتبرع لوارثھ أو عدم أھلیتھ أو مسألة تعلق حق الوارث بالعین الموقوفة فلا یملكھا الواقف ملكاً 
خالصاً حتى یسوغ لھ حبسھا عن وارثھ ، و أیة المسألتین متعلقة بصمیم أصل الوقف من جھة صحتھ و 

  .قف فعلاً فالمحاكم الأھلیة لا إختصاص لھا بنظرھا بطلانھ ، فھى دعوى لو ثبتت لكانت نتیجتھا ھدم الو
  ) ١٩٣٥/٥/١٦ق ، جلسة  ٤لسنة  ٧١الطعن رقم (                        

=================================  
   ٨٤٧ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٤لسنة      ٠١٠٢الطعن رقم  

  ١٩٣٥-٠٦-٠٦بتاریخ 
      وقف                  : الموضوع 

  اھلیة الواقف                                      : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

إن أحكام وقف المریض مرض الموت ھى من الأحكام الدقیقة فى الشریعة الإسلامیة و لیس من مأموریة 
من لائحة  ١٦نفس المادة و . المحاكم الأھلیة البحث فیھا و لا تطبیقھا بل ذلك من مأموریة المحاكم الشرعیة 

الترتیب تجعل دعوى الوارث ببطلان وقف مورثھ لحصولھ فى مرض الموت من الدعاوى الخارجة عن 
  . إختصاص المحاكم الأھلیة ما دام النزاع فیھا منصباً على مسألة ھى من أشد المسائل تعلقاً بأصل الوقف 

=================================  
   ٨٤٧ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٤لسنة      ٠١٠٢الطعن رقم  

  ١٩٣٥-٠٦-٠٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  اھلیة الواقف                                      : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

إختصاص  إن عدم إختصاص المحاكم الأھلیة بالنظر فى بطلان الوقف لحصولھ فى مرض الموت ھو عدم
متعلق بالنظام العام القاضى بإستقلال كل سلطة قضائیة بما ھو داخل فى ولایتھا و بعدم إعتداء سلطة منھا 

  . على ما فى ولایة الأخرى 
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=================================  
   ٣٤٣ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٧لسنة      ٠٠٨٨الطعن رقم  

  ١٩٣٨-٠٥-٠٥بتاریخ 
                       وقف : الموضوع 

  اھلیة الواقف                                      : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

إن النزع فى حصول الوقف فى مرض الموت ھو نزاع فى مسألة تتعلق أصل الوقف على كل حال ، سواء 
بالأوصاف و الأحكام التى أعطاھا  فسر أصل الوقف بأنھ وثیقة الوقف ، أم فسر بتحقیقتھ الشرعیة       و

فالفصل فى ھذا . الشارع للأحباس ، أم فسر بما یتوقف علیھ وجود الوقف و بما ھو مقابل لشرئط الواقفین 
لیس مما تنظر فیھ ھذه المحاكم بل إن  -من لائحة ترتیب المحاكم الأھلیة  ١٦بمقتضى المادة  -النزاع ھو 

  .الشرعیة النظر فیھ ھو من إختصاص المحاكم 
  ) ١٩٣٨/٥/٥ق ، جلسة  ٧لسنة  ٨٨الطعن رقم (                      

==========================================================  
  ایلولة الملكیة للواقف

=================================  
   ٢٧٠صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٢٧لسنة      ٠٢٦٦الطعن رقم  

  ١٩٦٣-٠٢-٢١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ایلولة الملكیة للواقف                             : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

یصبح ما إتنھى فیھ الواقف على غیر الخیرات ملكاً للواقف إن كان حیاً و لھ حق الرجوع فیھ فإن لم یكن آلت 
 ١٨٠قدر حصتھ فى الإستحقاق ، على أن المادة الرابعة من القانون رقم الملكیة للمستحقین الحالیین كل ب

على أن الملكیة لا تؤول إلى الواقف متى  -إستثناء من ھذه القاعدة  -بإلغاء الوقف قد نصت  ١٩٥٢لسنة 
وفقاً  -ثبت أن إستحقاق من سیخلفھ فى الإستحقاق كان بعوض مالى أو بضمان حقوق ثابتة قبل الواقف 

إذ یؤول فى ھذه الحالة ملك الرقبة إلى من سیخلف الواقف  - ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون  ١١م المادة لأحكا
  . من المستحقین كل بقدر حصتھ و یكون للواقف حق الإنتفاع مدى حیاتھ 

=================================  
   ٢٧٠صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٢٧لسنة      ٠٢٦٦الطعن رقم  

  ١٩٦٣-٠٢-٢١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ایلولة الملكیة للواقف                             : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

إلى المستحق  - ١٩٥٢لسنة  ١٨٠بعد إلغاء الوقف طبقاً للقانون رقم  -لا تؤول ملكیة رقبة العین الموقوفة 
قى العوض ، لأنھ لم یكن یملك ھذا المال حتى ینقلھ إلى غیره و إنما تؤول عن الواقف الذى أصدر الإقرار بتل

من القانون  ٩١٧و على ذلك فإذا كان التصرف المقصود بالمادة . ملكیة المال إلى المقر بإجازة من القانون 
لعین التى یازة االذى یعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت و یأخذ حكم الوصیة إذا إحتفظ المتصرف بح -المدنى 

ھو تصرف الشخص لأحد ورثتھ تصرفاً یرد على ملكیة  -و بحقھ فى الإنتفاع بھا مدى حیاتھ تصرف فیھا  
العین أو على حق عینى فیھا ، فإن إقرار الواقف بتلقى العوض لا ینصب إلا على تلقى العوض و بالتالى فلا 

  . من القانون المدنى سالفة الذكر  ٩١٧یخضع لحكم المادة 
  ) ١٩٦٣/٢/٢١ق ، جلسة  ٢٧لسنة  ٢٦٦الطعن رقم (                   

===========================================================  
  تدخل النیابة فى قضایا الوقف

=================================  
   ٩٩٥صفحة رقم   ١٩مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٤١٠الطعن رقم  

  ١٩٦٨-٠٥-٢٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  تدخل النیابة فى قضایا الوقف                       : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 
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جرى قضاء محكمة النقض على أنھ كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقف أو بإنشائھ أو بشخص المستحق فیھ 
لسنة  ٤٦٢ختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون رقم مما كانت تختص بھ المحاكم الشرعیة و أصبح الإ

الصادر بإلغاء المحاكم الشرعیة ، فإن تدخل النیابة یكون واجبا عند نظر ھذا النزاع و إلا كان الحكم  ١٩٥٥
الصادر فیھ باطلا یستوى فى ذلك ، أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت بإعتبارھا 

و أثیرت فیھا مسألة متعلقة بالوقف فإذا كان النزاع فى الدعوى یدور حول ما إذا كان العقار دعوى مدنیة     
محملاً بحكر أم لا و إنتھت محكمة الدرجة الأولى إلى أن أرض النزاع وقف خیرى محمل بحكر و أیدھا فى 

لدعاوى المتعلقة ذلك الحكم الصادر فیھ فإن الدعوى وقد دار النزاع فیھا على ھذه الصورة تكون من ا
و من ثم یكون تدخل النیابة  ١٩٥٥لسنة  ٦٢٨بالوقف بالمعنى المقصود فى المادة الأولى من القانون رقم 

و لا یغیر من ذلك . واجبا عند طرح ھذا النزاع أمام محكمة الإستئناف و إلا كان الحكم الصادر فیھا باطلا 
أیھا فیھا أمام محكمة الدرجة الأولى لأن ھذا التدخل لا كون النیابة العامة قد تدخلت فى الدعوى و أبدت ر
  . یغنى عن وجوب تدخلھا أمام محكمة الدرجة الثانیة 

  ) ١٩٦٨/٥/٢٣ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٤١٠الطعن رقم (                   
=================================  

   ٢٥٥صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٣٨٤الطعن رقم  
  ١٩٧٧-٠١-١٨تاریخ ب

  وقف                      : الموضوع 
  تدخل النیابة فى قضایا الوقف                       : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إذ كان المطعون علیھم قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكیتھم للعقارات موضوع النزاع وبإلزام 

بأن یصرف لھم التعویض المستحق عن نزع ملكیتھم للمنفعة العامة  - ة بصفتھ محافظ القاھر -الطاعن الأول 
إستناداً إلى أن العقارات المذكورة كانت تابعة للوقف الذى آلت إلیھم أعیانھ فیما عدا المطعون علیھ الأول 

ولما . لیھا بإعتبارھم مستحقین فیھ ، وتدعى وزارة الأوقاف أن تلك العقارات مملوكة لأوقاف خیریة تنظر ع
كان النزاع على ھذه الصورة یتعلق بملكیة جھة الوقف للعقارات موضوع الدعوى ولا علاقة لھ بأصل الوقف 
ولا بسائر مسائلھ التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعیة قبل إلغائھا ، بل تختص المحاكم المدنیة بالفصل 

 ٦٢٨بقاً لما تقضى بھ المادة الأولى من القانون رقم فیھ ومن ثم فلا یلزم تدخل النیابة العامة فى الدعوى ط
  .  ١٩٥٥لسنة 

=================================  
  ١٦٠٦صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٠٠٥الطعن رقم  

  ١٩٨١-٠٥-٢٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

                     تدخل النیابة فى قضایا الوقف    : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائھ أو توافر أركانھ التى لا یتحقق إلا 
بھا أو شخص المستحق فیھ أو تفسیر شروطھ أو الولایة علیھ مما كانت تختص بھ المحاكم الشرعیة و 

الصادر بإلغاء المحاكم  ١٩٥٥لسنة  ٦٤٢یة عملاً بالقانون رقم أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدن
الشرعیة ھو مما أوجب القانون تدخل النیابة فیھ فتكون طرفاً أصلیاً فى النزاع ، و یكفى أن تبدى رأیھا فیھ و 

إلا حیث تكون  -و على ما یبین من عباراتھا  -لو لم تكن ھى آخر من یتكلم من الخصوم إذ ھى لا تسرى 
  . نیابة طرفاً منضماً ال

=================================  
   ٨٩٤صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٥٠لسنة      ٠٢١٤الطعن رقم  

  ١٩٨٥-٠٦-١١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  تدخل النیابة فى قضایا الوقف                       : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

 ١٩٥٥لسنة  ٦٢٨نیابة العامة فى قضایا الوقف طبقاً للفقرة الثانیة من المادة الأولى من القانون رقم تدخل ال
إلا فى الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحتھ أو  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -لیس واجب 

موت مما یعتبر من المسائل بالإستحقاق فیھ أو بتفسیرشروطھ أو بالولایة علیھ أو بحصولھ فى مرض ال
  .المتعلقة بالوجود القانون للوقف 

=================================  
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   ٧٦٩صفحة رقم   ٣٧مكتب فنى   ٥١لسنة       ٠٣٧الطعن رقم  
  ١٩٨٦-٠٦-٢٦بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
                تدخل النیابة فى قضایا الوقف         : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
أن مجرد المنازعة فى ملكیة جھة وقف لعقار معین لیس من المسائل  - المقرر فى قضاء ھذه المحكمة 

المتعلقة بأصل الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعیة قبل إلغائھا بل كانت المحاكم المدنیة ھى 
الدعاوى التى یلزم تدخل النیابة العامة فیھا طبقاً  للمادة المختصة بالفصل فیھا و بالتالى لا تندرج ضمن 

  .  ١٩٥٥لسنة  ٦٢٨الأولى من القانون رقم 
===========================================================  

  تقدیم حساب الوقف
=================================  

   ٦٩١رقم ع  صفحة ٤مجموعة عمر   ١٤لسنة      ٠٠٧٨الطعن رقم  
  ١٩٤٥-٠٥-٢٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  تقدیم حساب الوقف                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
متى كان المستحق فى الوقف قد إعتمد الحساب المقدم من ناظره و ھو عالم بتفصیلاتھ من إیراد و منصرف 

  .ص ، فلا یكون لھ أن یطالب بتقدیم حساب جدید ، و یجب أخذه بإقراره ، ثم أقر بالتخال
==========================================================  

  حائز اعیان الوقف
=================================  

   ١١٤ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ٠٩لسنة      ٠٠٧٠الطعن رقم  
  ١٩٤٠-٠٣-٠٧بتاریخ 
  وقف                      : وع الموض

  حائز اعیان الوقف                                  : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

إذا صدر قرار بتمكین ناظر من النظر على وقف متنازع على أصلھ ، و لم تكن أعیان الوقف تحت ید الناظر 
اه لإستلام الأعیان جبراً من تحت ید من ھى فى حیازتھ ما السابق ، فإن القرار لا یصلح سنداً للتنفیذ بمقتض

. و وضع الصیغة التنفیذیة على ھذا القرار لیس فیھ ما یزیده فى قوتھ . دام لم یكن مختصماً فى قرار التمكین 
و الفصل فى ھذا التعرض . فمحاولة التنفیذ بمقتضاه على واضع الید المذكور إنما ھى تعرض لھ فى الحیازة 

فإذا قضت ھذه المحاكم بمنع التعرض و وقف التسلیم حتى یصدر حكم بھ من . إختصاص المحاكم الأھلیة من 
الجھة المختصة فإن ذلك لیس فیھ تعد على سلطة المحكمة الشرعیة التى أصدرت ھذا القرار ما دام قضاؤھا 

  . تھ لم یكن فیھ مخالفة لأى نص من نصوص القرار و لا تأویل لأیة عبارة من عبارا
  ) ١٩٤٠/٣/٧ق ، جلسة  ٩لسنة  ٧٠الطعن رقم (                        

===========================================================  
  حجة الوقف

=================================  
   ٣٤٢صفحة رقم   ٠٥مكتب فنى   ٢٠لسنة      ٠٣٠٤الطعن رقم  

  ١٩٥٣-١٢-٣١بتاریخ 
  وقف                      :  الموضوع

  حجة الوقف                                         : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

وإذن فمتى كان مورث . لا ینتقل الى الوقف من حقوق الواقف إلا ماكان منصوصا علیھ فى كتاب وقفھ 
د الدین العقارى المثقلة بھ الأطیان الموقوفة لم المطعون علیھم إذ شرط فى كتاب وقفھ أن یبدأ من ریعھ بسدا

یخول وقفھ حق الرجوع على الطاعن شخصیا أو على وقف ھذا الأخیر بما یوفیھ عنھ من دین فإن وقف 
المطعون علیھم لا یحق لھ الرجوع على أیھما بما یكون قد وفاه الوقف عن الطاعن من نصیبھ فى الدین 

ذه الحالة لم یقم إلا بتنفیذ شرط الواقف فى ھذا الخصوص ، و لما كان حق التضامنى المشترك ، إذ ھو فى ھ
مورث المطعون علیھم فى الرجوع على الطاعن ظل باقیا لھ شخصیا حتى بعد إنشاء وقفھ ، فإنھ كان من 
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حقھ أن یتخالص مع الطاعن عن نصیبھ فى الدین التضامنى المشترك بینھما ، و لا شأن للوقف فى ھذا 
، ویكون ماأقام علیھ الحكم قضاءه من أحقیة الوقف المشمول بنظر المطعون علیھم فى الرجوع  التخالص

  . شخصیا أو على وقفھ بنصیبة فى الدین لا سند لھ من القانون  
  ) ١٩٥٣/١٢/٣١ق ، جلسة  ٢٠لسنة  ٣٠٤الطعن رقم (                        

=================================  
  ١٢٦٧صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٨لسنة       ٠٢٩  الطعن رقم

  ١٩٧٢-١١-٢٢بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  حجة الوقف                                         : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

ا ھو مقرر تطبیقاً للمادة إذ إستخلص الحكم أن الترتیب ـــ بین طبقات الموقوف علیھم ـــ جملى أخذاً بم
من النظر إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة بحیث یتفھم  ١٩٤٦لسنة  ٤٨العاشرة من القانون رقم 

المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماتھ و عباراتھ على إعتبار إنھا جمیعاً قد تضافرت على الإفصاح 
مطعون فیھ فى تفسیر كتاب الوقف لا تشوبھ شائبة و لم تخرج عن ذلك المعنى و كان ما إنتھى إلیھ الحكم ال

المحكمة فیھ و فى تقصى المعنى الذى أراده الواقف منھ عما یؤدى إلیھ مدلول عبارتھ و جاء حكمھا فى ھذا 
الخصوص مطابقاً للنصوص الفقھیة و القواعد اللغویة فإنھا لیست ملزمة بتعقب حجج الخصوم و أوجھ 

  .لى كل منھا إستقلالاً ما  دام قضاؤھا یقوم على ما یحملھ دفاعھم و الرد ع
=================================  

   ٣٣٨صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٢٠٣الطعن رقم  
  ١٩٧٩-٠١-٢٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
              حجة الوقف                             : الموضوع الفرعي  

   ٦: فقرة رقم 
القاعدة ھى وجوب تمكین ذى السند على الفور من حقھ و من ثم فإن كتاب الوقف ـــ و ھو سند رسمى ـــ 
یجب إحترامھ و تنفیذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً و عقلاً ما دام أن من یعارض فى نص من 

  .یداً لمعارضتھ نصوصھ لم یستحضر فعلاً حكماً شرعیاً نھائیاً مؤ
=================================  

  ١٠٢٠ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٥لسنة      ٠٠٢٨الطعن رقم  
  ١٩٣٦-٠١-٠٥بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  حجة الوقف                                         : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
  provision  est  due  au" " إن من الوجوب تمكین ذى السند على الفور من حقھ " ة عملاً بقاعد

titre  " یجب إحترامھ و تنفیذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً  -و ھو سند رسمى  -فإن كتاب الوقف
. اً لمعارضتھ و عقلاً طالما أن من یعارض فى نص من نصوصھ لم یستحضر فعلاً حكماً شرعیاً نھائیاً مؤید

فإذا رفع مستحق منصوص بكتاب الوقف على إستحقاقھ أصلاً و مقداراً دعوى على الناظر بطلب ھذا 
الإستحقاق أو بطلب مبلغ منصوص على ولایتھ ھو دون الناظر فى إنفاقھ فإدعى الناظر أن ھذه الولایة 

عیة المختصة دعوى لتقریر ھذا سقطت أو أن الإستحقاق سقط كلھ أو بعضھ و أنھ رفع لدى المحكمة الشر
السقوط و طلب من المحكمة الأھلیة إیقاف دعوى المستحق حتى یفصل فى ھذا الشأن من المحكمة الشرعیة 
، فإن ھذه المحكمة لیست مجبرة على إجابة طلب الإیقاف ما دام الناظر لیس بیده حكم شرعى نھائى قاض 

اب الوقف ، بل لھا أن ترفض الطلب متى رأتھ غیر واضح بسقوط الإستحقاق أو الولایة یعطل مفعول نص كت
  الجدیة ، و حكمھا بھذا لا غبار  علیھ 

=================================  
   ٣١٦ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٧لسنة      ٠٠٧٤الطعن رقم  

  ١٩٣٨-٠٤-٠٧بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  لوقف                                         حجة ا: الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 
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إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكماً صریحاً فى منطوقھ و أسبابھ فى أنھ مع خلو دعوى الحساب من حجة 
الوقف و إنكار المدعى علیھم الوقف الأھلى لا یمكن البت فى ھذه الدعوى إلا بعد أن یقدم رافعوھا حكماً 

حق ، فلا یجوز للمحكمة بعد شرعیاً بوجود الوقف و بیان أعیانھ و كیفیة الإستحقاق فیھ و نصیب كل مست
ذلك أن تمضى فى نظر الدعوى من غیر أن تقدم لھا أوراق مبررة للسیر فیھا بل یجب إبقاء القضیة موقوفة 
كما ھو مقتضى الحكم ، فإذا قدم لھا أحد ناظرى الوقف بعد حكم الإیقاف حجتى وقف قدیمتى التاریخ تفیدان 

حجتین على الطبیعة ، ثم قضت بوجود أعیان الوقف و بإلزام وجود وقف أھلى ، فندبت خبیراً لتطبیق ال
المطالبین بالحساب ، و ذلك على الرغم مما أثبتھ الخبیر فى تقریره من أنھ لم یھتد إلى موضع الأعیان 
الواردة فى الحجتین لتقادم عھدھا ، فإن حكمیھا بندب الخبیر و بالإلزام بالحساب بتعین نقضھما و التقریر 

  .لقضیة موقوفة أمامھا بإبقاء ا
  ) ١٩٣٨/٤/٧ق ، جلسة  ٧لسنة  ٧٤الطعن رقم (                        

=================================  
   ٣٢٧ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٧لسنة      ٠٠٨٩الطعن رقم  

  ١٩٣٨-٠٤-٠٧بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  لوقف                                         حجة ا: الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

إذا كان المدعى علیھ لا ینازع فى إنطباق حجتى الوقف و الحكر على الأرض المتنازع علیھا ، و إنما 
إنحصرت منازعتھ فى الإدعاء بتملك ھذه الأرض ھو و من تلقاھا عنھم بوضع الید المدة الطویلة ، أو فى 

سماع دعوى الوقف بمضى المدة ، فالفصل فى ھذه الدعوى ھو من إختصاص المحاكم الأھلیة ،  الدفع بعدم
  .لأن النزاع فیھا لا یتصل بأصل الوقف أو بأصل الحكم 

=================================  
   ٤٤٤ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ١١لسنة      ٠٠٦٢الطعن رقم  

  ١٩٤٢-٠٥-١٤بتاریخ 
                        وقف: الموضوع 

  حجة الوقف                                         : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

إذا كانت وزارة الأوقاف قد عینت الوقف الذى ھو الأصیل فى الدعوى و حددت صفتھا التى تخولھا النیابة 
لذى إعتمدت علیھ فى ثبوتھا قد صدر بعد حجة عنھ فى الخصومة فلا یؤثر فى إعتبار صفتھا أن یكون السند ا

الوقف ، و القول بتبعیة العین لوقف آخر غیر الذى أقامت الدعوى بالنیابة عنھ ، لأن البحث فى ذلك یكون 
  . من صمیم موضوع الدعوى و لا تعلق لھ بصفة المدعى فى رفعھا 

=================================  
   ٥٧٢ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٣لسنة      ٠١٢٨الطعن رقم  

  ١٩٤٥-٠٣-٠١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  حجة الوقف                                         : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

فإن یده  إذا كان الواقف قد أقر فى كتاب وقفھ بإستحكار قطعة أرض من وقف آخر و إلتزم بدفع أجرة حكرھا
و إقراره ھذا یسرى على نظار وقفھ المستحقین فیھ ، لأنھم . تكون عارضة وقتیة لا تؤدى إلى إكتساب الملك 

و القول بأن . إنما یستمدون سلطتھم و حقوقھم من كتاب الوقف فى حدود القیود و الإلتزامات الواردة بھ 
عن دفع الحكر و سكوت المحكر عن  المحتكر قد غیر سبب وضع یده من محتكر إلى غاضب بإمتناعھ

المطالبة بھ قول مخالف للقانون ، لأن تغییر سبب وضع الید لا یكون إلا بفعل إیجابى ظاھر فى الخارج یجبھ 
 - و لو كانت أجرة حكر  -و الإمتناع عن دفع الأجرة . حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنیة لھ 

لا تتبین منھ نیة الغضب فلا یمكن أن یتم بھ تغییر سبب وضع الید ، و مھما طالت مدتھ ھو موقف سلبى 
سكوت المحكر عن المطالبة بألأجرة لا یمكن أن یترتب علیھ من الآثار أكثر من سقوط الحق فیما زاد منھا 

  .على أجرة الخمس سنوات السابقة على المطالبة 
  ) ١٩٤٥/٣/١سة ق ، جل ١٣لسنة  ١٢٨الطعن رقم (                      

=================================  
   ٦٦٨ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٤لسنة      ٠١٠٣الطعن رقم  

  ١٩٤٥-٠٥-٠٣بتاریخ 
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  وقف                      : الموضوع 
  حجة الوقف                                         : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
و رأت المحكمة أن طلب  ا وى مقصورة على طلب الحكم للوقف بملكیتھ للأرض المتنازع علیھإذا كانت الدع

المدعى علیھ إسترداد الأطیان المملوكة للناظر السابق لیس موضوع دعوى مرفوعة أمامھا للفصل فیھا 
اظر فأعرضت عنھ ، و كان الثابت أن إحتجاج المدعى علیھ بوضع ید الوقف على الأرض المملوكة للن

السابق لم یكن إلا دفعاً لدعوى الوقف المدعى بعدم أحقیتھ لما طلبھ من إسترداد أطیانھ ، فإعراضھا عن ھذا 
  .الطلب لا یعیب حكمھا بالقصور فى التسبیب 

=========================================================  
  حظر الرجوع فى الوقف

=================================  
   ٢٧٠صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٢٧لسنة      ٠٢٦٦الطعن رقم  

  ١٩٦٣-٠٢-٢١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  حظر الرجوع فى الوقف                               : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

جوع أو التغییر فى وقفھ قبل العمل تحظر على الواقف الر ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون  ١١إذا كانت المادة 
إذا كان قد حرم نفسھ و ذریتھ من ھذا الإستحقاق و : بھذا القانون و جعل إستحقاقھ لغیره فى حالتین الأولى 

إذا ثبت أن ھذا الإستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق : من الشروط العشرة بالنسبة لھ و الثانیة 
على أن حرمان  - و ھو ما یبین من المذكرة التفسیریة للقانون المذكور  -ثابتة قبل الواقف ، فقد دل ذلك 

الواقف نفسھ و ذریتھ من الإستحقاق و من الشروط العشرة یعتبر قرینة قاطعة على أن ھذا التصرف كان 
بمقابل یمنعھ من الرجوع دون حاجة إلى تحقیق أو إثبات بل یكفى وجود ھذا المظھر فى كتاب الوقف أو 

التغییر ، أما الحالة الثانیة فإن إثبات تلقى الواقف العوض ممن لھ الإستحقاق فى الوقف یكون بكافة  إشھاد
  . الطرق القانونیة فى الإثبات بما فى ذلك القرائن 

=================================  
    ٦٤صفحة رقم   ٢٠مكتب فنى   ٣٦لسنة      ٠٠١٧الطعن رقم  

  ١٩٦٩-٠١-٠٨بتاریخ 
  وقف                      : ضوع المو

  حظر الرجوع فى الوقف                               : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

بأحكام الوقف ، أن سماع  ١٩٤٦لسنة  ٤٨مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانیة و الثالثة من القانون رقم 
انون المذكور كان من إختصاص رئیس المحكمة الإبتدائیة الإشھاد بالرجوع فى الوقف الصادر بعد العمل بالق

بإلغاء المحاكم الشرعیة و المحاكم  ١٩٥٥لسنة  ٤٦٢الشرعیة أو من یحیلھ علیھ ، و بصدور القانون  رقم 
المللیة ، أصبح سماع ھذا الإشھاد من إختصاص رئیس المحكمة الإبتدائیة أو من یحیلھ علیھ و إذ إلتزم 

ھ ھذا النظر و قضى بعدم إختصاص ھیئة التصرفات بنظر طلب الرجوع عن الوقف الخیرى الحكم المطعون فی
  الصادر بعد العمل بقانون الوقف فإنھ لا یكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبیقھ 

  ) ١٩٦٩/١/٨ق ، جلسة  ٣٦لسنة  ١٧الطعن رقم (                        
=================================  

   ٣٧٩صفحة رقم   ٢٢مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠٠٠٦طعن رقم  ال
  ١٩٧١-٠٣-٢٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  حظر الرجوع فى الوقف                               : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
و على  -بشأن الوقف  ١٩٤٦سنة ل ٤٨من القانون رقم  ١١الظاھر من سیاق نص الفقرة الثانیة من المادة 

أن المشرع قصد إلى تحریم رجوع الواقف عن وقفھ السابق على العمل  -ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة 
بھذا القانون إذا حرم نفسھ و ذریتھ من الإستحقاق و من الشروط العشرة و جعل الإستحقاق لغیره ، إذ لفظ 

ة كان ھذا الغیر أو من أھل الإستحقاق ، أھلیاً كان الوقف أو الغیر عام مطلق یشمل كل من عدا الواقف ، جھ
خیریاً ، فمتى توافرت شروط الإستثناء الواردة فى ھذه الفقرة إمتنع على الواقف أن یرجع عن وقفھ أیاً كان 
ھذا الوقف ، و لا یدفع ھذه الحجة ما یقال من أن المشرع قصد إلى إباحھ رجوع الواقف عن وقفھ إطلاقاً 
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أو بعد ذلك فیما عدا حالة وقف المسجد أو ما وقف  ١٩٤٦لسنة  ٤٨ء كان ذلك قبل العمل بالقانون رقم سوا
ذلك أن  - ١١ھى الفقرة الثالثة من المادة  -على المسجد بدلیل أنھ أفرد لھذه الحالة الأخیرة فقرة خاصة 

ئمة الفقھاء و ھى عدم جواز الحكمة التى إقتضت ھذا النص الخاص ھى تقریر قاعدة شرعیة أجمع علیھا أ
الرجوع فى وقف المسجد أو ما وقف على المسجد إطلاقاً ، فأراد المشرع أن یدفع كل شبھة فى عدم جواز 

أو بعد ذلك ،  ١٩٤٦لسنة  ٤٨الرجوع عن ھذا الوقف متى إنعقد سواء كان إنعقاده قبل العمل بالقانون رقم 
فیھا الرجوع فى الوقف الخیرى ، فالفقرة الثالثة تقرر حكماً  و لا یجوز الرجوع فیھ فى الأحوال التى یجوز

  . خاصاً بالمسجد لا یغنى عنھ ما سبق أن قررتھ ھذه المادة من أحكام بشأن الأوقاف الخیریة الأخرى 
  ) ١٩٧١/٣/٢٤ق ، جلسة  ٣٨لسنة  ٦الطعن رقم (                        

=================================  
   ٢٨٦صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠٠١٤رقم   الطعن

  ١٩٧٢-٠٣-٠١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  حظر الرجوع فى الوقف                               : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

حتى لا  -بشأن الوقف   - ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون  ١١یشترط فیما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 
یكون للواقف حق الرجوع فیما وقفھ قبل العمل بھذا القانون و جعل إستحقاقھ لغیره ، أن یحرم الواقف نفسھ 
و ذریتھ أیضا من ھذا الإستحقاق ، و أن یحرم نفسة و ذریتھ أیضا من الشروط العشرة بالنسبة لھذا 

و إذا كان الثابت من كتاب . كان للواقف الرجوع فى وقفھ الإستحقاق بحیث إذا تخلف أحد ھذه الأمور ، 
الوقف على نحو ما أثبتھ الحكم المطعون فیھ عدم إجتماع الأمور سالفة الذكر ، لأن الواقف لم یحرم نفسھ و 
لا ذریتھ من الإستحقاق ، بل أنشأ الوقف على نفسھ ثم من بعده على بعض أولاد إبنھ ، و ھو ما یجیز لھ 

ألآخرین بالإستحقاق  -أولاد إبنھ  -ھذا الوقف ، و إذ قضى الحكم للمطعون علیھم الثلاثة الأول  الرجوع فى
من القانون المذكور ، فإنھ یكون  ٣٠و  ٢٧و  ٢٥و  ٢٤و  ٢٣الواجب لھم فى الوقف تطبیقا لأحكام المواد 

  .قد طبق القانون تطبیقا صحیحا 
=================================  

  ١٢٠٥صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٥٠لسنة      ٠٠١٠قم  الطعن ر
  ١٩٨١-٠٤-٢١بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  حظر الرجوع فى الوقف                               : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
تبرع الواقف بریع وقفھ لازم  أن -و ھو رأى الصاحبین و جمھور الفقھاء  -إذ كان الراجح فى مذھب الحنفیة 

و أن الموقوف علیھ یستحق نصیبھ منھ على سبیل التبرع اللازم فلا یسوغ منعھ أو صرفھ إلى غیره إلا طبقاً 
لكتاب الوقف و یحق لھ المطالبة بھ إذا لم یؤده إلیھ الواقف أو ناظر الوقف ، إلا أن المشرع لدى تقنینھ أحكام 

أخذ برأى الإمام أبو حنیفة القائم على عدم لزوم الوقف بإعتباره من  ١٩٤٦ لسنة ٤٨الوقف بالقانون رقم 
قبیل التبرع غیر اللازم شأنھ فى ذلك شأن الإعارة التى یجوز فیھا رجوع المعیر عن التبرع بمنفعة العاریة 

یغیر منھ الحق فى أن یرجع عن وقفھ كلھ أو بعضھ و أن  ١١فى أى وقت شاء فمنح الواقف بموجب المادة 
فى مصارفھ و شروطھ فیما عدا وقف المسجد و لكنھ لم یتعرض لحكم الوقف بعد موت الواقف و من ثم بقى 

  . لازماً كما كان من قبل وفق الراجح فى المذھب 
==========================================================  

  حظر تولیة الاجنبى نظارة الوقف
=================================  

   ٣٨٦صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة       ٠١٣الطعن رقم  
  ١٩٧٦-٠٢-٠٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  حظر تولیة الاجنبى نظارة الوقف                     : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 
لا یولى أجنبى على الوقف إذا كان بین "  من قانون أحكام الوقف على أنھ ٤٩إذ كان النص فى المادة 

المستحقین من یصلح للنظر علیھ ، فإذا إتفق من لھم أكثر الإستحقاق على اختیار ناظر معین أقامة القاضى 
یتناول الوقف الخیرى بالقدر الذى لا یتعارض مع أحكامھ ، و كان .. " إلا إذا رأى المصلحة فى غیر ذلك 

لا یكون أھلا للنظر و لا یعد ممثلھا مستحقاً و لم یعتبره القانون فى ھذه الحالة الوقف على جھة غیر آدمیة 
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كالمستحق ، و كان الشق الخیرى الموقوف على الكنیسة موضوع الدعوى من ھذا القبیل ، فإنھ لا مجال 
من  للقول بوجود المستحق الذى یحظر معھ تعیین الأجنبى عن الوقف بالتطبیق لتلك المادة حتى لو وجد

  . یصلح من أھل بیت الواقف 
==========================================================  

  حق الانتفاع باعیان الوقف
=================================  

    ١٤صفحة رقم   ١٩مكتب فنى   ٣٢لسنة      ٠٠٩٩الطعن رقم  
  ١٩٦٨-٠١-٠٩بتاریخ 

   وقف                     : الموضوع 
  حق الانتفاع باعیان الوقف                          : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
حق عینى فى الإنتفاع بأعیان  -و على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  -إن حق المستحق فى الوقف 

ى كان الوقف یضع المستحق الید علیھ بواسطة ناظر الوقف و لھ الحق فى تملك ما یقبضھ من ثماره مت
  . حسن النیة 

==========================================================  
  حقوق ناظر الوقف

=================================  
  ١٣٩٧صفحة رقم   ٠٦مكتب فنى   ٢٢لسنة      ٠٠٩٥الطعن رقم  

  ١٩٥٥-١٠-٢٧بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  حقوق ناظر الوقف                                   : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

لناظر الوقف الحق فى طلب إخلاء المستأجر ، و لا تتوقف ممارستھ لھذا الحق على استئذان القاضى حتى و 
  . لو كان یترتب على الإخلاء إزالة مبان أقامھا المستأجر 

=================================  
  ١٤٢٣صفحة رقم   ٠٦مكتب فنى   ٢٢لسنة      ٠٠٩٦قم  الطعن ر
  ١٩٥٥-١١-٠٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  حقوق ناظر الوقف                                   : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 
استئذان القاضى حتى و لو  لناظر الوقف الحق فى طلب إخلاء المستأجر ولا تتوقف ممارستھ لھذا الحق على

كان الاخلاء یترتب علیھ إزالة مبان لیقیم بناء جدیدا و یجعل من المكان المؤجر منورا أو ممرا أو حدیقة 
حسبما یشاء وفقا للرسومات الھندسیة و لرخصة البناء مما یكون تحت نظر المحكمة عن طلب الاخلاء لھذا 

  .  السبب 
=================================  

   ٤٧٠ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ١١لسنة      ٠٠٦٦الطعن رقم  
  ١٩٤٢-٠٥-٢٨بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  حقوق ناظر الوقف                                   : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
لطاعن بصفتھ الشخصیة بإعتباره وارثاً إذا كان التقریر بالطعن قد نص فیھ على أن الطعن مرفوع من ا

لوالده ، و كان التوكیل الصادر إلى المحامى الذى تولى الطعن خالیاً من أیة إشارة إلى أن الطعن مرفوع من 
الطاعن بصفتھ ناظراً للوقف ، و كان قوام الطعن أن الحكم أخطأ إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى 

دعوى التى صدر فیھا الحكم الأول قد إختصم فیھا الطاعن بصفتھ الشخصیة لا لسبق الفصل فیھا ، و كانت ال
أن یطلب وقف الدعوى لیمثل الوقف  -عند وفاة الطاعن  -بصفتھ ناظراً على الوقف ، فیلس للمطعون ضده 

  . ناظر جدید 
===========================================================  

  سلطات ناظر الوقف
=================================  
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   ١٨٩صفحة رقم   ٠١مكتب فنى   ١٨لسنة      ٠٠٣٩الطعن رقم  
  ١٩٥٠-٠١-١٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  سلطات ناظر الوقف                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
للناظر علیھ ، فھو یملك التحدث عن شؤون الوقف إلا أن یحد  للحارس على مال موقوف من السلطة ما

كناظر  -فإذا كان الحكم الذى أقام الحارس لم یقیده فى الإدارة فإنھ یكون لھ . الحكم الذى أقامھ من مھمتھ 
سلطة الترخیص بغیر إذن من القاضى فى إحداث بناء فى الوقف لیكون لجھة الوقف متى كان فى  -الوقف 

ة تعود على الوقف أو على المستحقین ، و للمأذون فى إحداث عمارة بوقف متھدم أن یرجع فى ذلك مصلح
غلة الوقف بما أنفق ، و لا یعتبر ذلك من قبیل الإستدانة على الوقف فمتى كان الحكم قد إستند إلى أسباب 

ء على ذلك ألزم مسوغة فى تقریرة أن ترخیص الحارس فى البناء كان لمصلحة الوقف و المستحقین وبنا
  .الوقف بمصاریف البناء الذى أحدث فى الوقف لمحدثھ فإنھ لا یكون قد أخطأ 

=================================  
   ٥٨١صفحة رقم   ٠٢مكتب فنى   ١٨لسنة      ٠١٨٦الطعن رقم  

  ١٩٥١-٠٤-٠٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ر الوقف                                  سلطات ناظ: الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

ناظر الوقف لا یملك أن یضیف أعیانـاً إلى الوقف إستنـاداً إلـى مجـرد عبارة واردة فـى إیصال إیجار بأن 
و إذن فمتى كان الحكم إذ أطرح ما . الأعیان المؤجرة جاریة فى الوقف متى ثبت أن حجة الوقف لا تشملھــا 

قاموا بدفع أجرة العین موضوع " بإیصالات الأجرة الصادرة من أسلاف المطعون علیھم من أنھــم  ورد
قد أسس قضاءه على ما " النزاع بحسب ما كان جاریـاً من نظـار الوقـف السابقیـن و مــن آبائھم و أجدادھم 
ن عقـد الایجار المشار إلیھ إستخلصتھ المحكمة إستخلاصاً سائغاً من أن العین لا تشملھا حجة الوقف و أ

سـبق أن قضى بفسخـھ و بالتسلیـم مـن زمـن بعید لما أراد الوقف تسلم العین المؤجرة إستشكل واضع الید و 
قضـى نھائیـاً لمصلحتـھ و برفــض طلبات الوقف قبلھ ، فإن الطعن علیھ بالفسخ و القصور یكون غیر 

  .                             صحیح 
=================================  

   ٨٣٥صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٦لسنة       ٠٩٤الطعن رقم  
  ١٩٦١-١٢-٢٨بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  سلطات ناظر الوقف                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
بشأن النظر على الأوقاف الخیریة على أنھ إذا كان الوقف  ١٩٥٣سنة  ٢٤٧تنص المادة الثانیة من القانون 

على جھة بركان النظر علیھ بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم یشترط الواقف النظر لنفسھ أو لمعین بالأسم 
رتھ أن كما تقضى الفقرتان الثانیة و الثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من أنتھت نظا

یسلم أعیان الوقف للوزارة خلال ستة أشھر من تاریخ إنتھاء نظارتھ و بأن ناظر الوقف یعد حارساً علیھ 
و إذن فمتى كان الطاعن لم یعین بالأسم فى كتاب الوقف ناظراً علیھ فقد زالت صفتھ . حتى یتم تسلیم أعیانھ 

بالأوراق قیامھ بتسلیم أعیان الوقف لوزارة  كناظر للوقف و إن بقیت لھ صفة الحراسة طالما أنھ لم یثبت
و ھذه الصفة تخول لھ حق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضد الوقف لما فى إتخاذ ھذا الإجراء . الأوقاف 

  . فى میعاد معین من دفع ضرر یحیق بالوقف 
=================================  

  ١٠٩٥حة رقم صف  ٢٤مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠٠٦٢الطعن رقم  
  ١٩٧٣-١١-١٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  سلطات ناظر الوقف                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
لوزارة الأوقاف بصفتھا ناظرة على وقف خیرى الحق فى مخاصمة ناظر الوقف السابق و مطالبتھ بتقدیم 

الوقف جمیعھ و الحكم لھا بھذه الصفة بما یظھر من نتیجة ھذا الحساب ، و لا یؤثر كشف حساب عن ریع 
بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف قد  ١٩٤٦لسنة  ٣٦من القانون رقم  ١٤على ھذا الحق أن المادة 
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وزارة ألزمت نظار تلك الأوقاف بتقدیم حساب عنھا مرة كل سنة إلى وزارة الأوقاف ، إذ أن محاسبة ھذه ال
للنظار لا تعدو أن تكون نوعاً من الإشراف العام علیھم جمیعاً لا یسلب الوزارة بصفتھا ناظرة على الوقف 
الحق فى مطالبة الناظر السابق بالحساب أمام المحكمة ، و الحكم لھا بھذه الصفة بما یظھر من نتیجة ھذا 

و إذ كان الحكم . لف الذكر ما یخالفھ الحساب و ھو حق أصیل مقرر شرعاً و لیس فى نصوص القانون سا
  . المطعون فیھ قد إلتزم ھذا النظر فإنھ لا یكون قد خالف القانون 

  ) ١٩٧٣/١١/١٧، جلسة  ٣٨لسنة  ٦٢الطعن رقم (                     
=================================  

   ٤٧٩ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٤لسنة      ٠٠١٤الطعن رقم  
  ١٩٣٤-١٠-١٨اریخ بت

  وقف                      : الموضوع 
  سلطات ناظر الوقف                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إذا طلب أحد المستحقین من ناظر وقف تقدیم حساب عنھ فى مدة معینة ، فلا مانع یمنع الناظر من أن یعتمد 

ھ فى دعوى مستحق آخر مبین فیھ إیراد ھذا الوقف عینھ و مصروفھ فى نفس على تقریر خبیر سبق تعیین
المدة المرفوعة عنھا دعوى الحساب و أن یقول إنھ ھو الحساب المطلوب منھ ، و كل ما فى الأمر أن ھذا 

لیھم فإذا كانت المحكمة لم تتخذ ھذا التقریر بذاتھ حجة ع. التقریر لا یمكن أن یكون بذاتھ حجة على الخصوم 
، بل كان كل الذى فعلتھ ھو أنھا راجعتھ و نظرت فیما إذا كانت أقلام الإیراد و المنصرف ھى أقلاماً حقیقیة 
یمكن التعویل علیھا أم لا ، ثم قررت بعد ھذه المراجعة أن التقریر مبنى على أساس صحیح ، فذلك لا یعیب 

حده و إنما إعتبرت ما فیھ ھو الحساب المطلوب ، حكمھا لأنھا لا تكون قد قضت إعتماداً على ھذا التقریر و
  .ثم نظرت فى صحة ما فیھ و قدرتھ تقدیراً تملكھ ھى لكونھ من أمور الموضوع 

  ) ١٩٣٤/١٠/١٨ق ، جلسة  ٤لسنة  ١٤الطعن رقم (                       
==========================================================  

  سماع دعوى الوقف
=================================  

   ١١٩صفحة رقم   ١٠مكتب فنى   ٢٤لسنة      ٠٠٧٩الطعن رقم  
  ١٩٥٩-٠٢-٠٥بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  سماع دعوى الوقف                                   : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
بوقف  ١٩٣٧من یونیو سنة  ١٠قد اشھدت فى " وزارة الأوقاف"الطاعنة إذا كان الواقع فى الدعوى أن 

 ١٩٣٠من مایو سنة  ٣٠العقارات التى كان مورث المطعون علیھما قد أوصى بوقفھا بالوصیة المؤرخة فى 
ثم أعلنت الطاعنة الورثة بإنذار كلفتھم فیھ بتسلیمھا الأعیان المذكورة لإستغلالھا و صرف ریعھا فى الشئون 

لتى اشتملت علیھا الوصیة فرفع أحد الورثة دعوى على الطاعنة أمام المحكمة الشرعیة طلب فیھا الحكم ا
علیھا ببطلان إشھاد الوقف الصادر منھا و بمنعھا من التعرض لھ فى العقارات المذكورة فى صحیفتھا 

بخط المتوفى و تحمل فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم السماع لعدم وجود أوراق رسمیة أو مكتوبة جمیعھا 
إمضاءه تدل على رجوعھ عن الوصیة ورد الوارث أن دعاوى الأفعال لایتوقف شىء منھا على مسوغ كتابى 

إلا أن  - و أن رجوع الموصى فى الوصیة كان رجوعا فعلیا فھو بخلاف الرجوع القولى لا یشترط فیھ ذلك 
طاعنة وبعدم سماع الدعوى دون أن تتطرق إلى المحكمة الشرعیة قضت ابتدائیا و استئنافیا بقبول دفع ال

موضوعھا ، فإنھ   و إن كان حكما ما انتھى إلیھ القضاء الشرعى بدرجتیھ فى الدعوى المذكورة من مجرد 
عدم سماعھا تأسیسا على عدم قبول المسوغ  إلا أنھ لا یتضمن قضاء فى موضوع النزاع فلیس لھ بھذه 

  .عى وموقوتھ بخلوھا من مسوغ السماع المثابة غیر حجیة قاصرة على المد
=================================  

   ٣٠٠صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٨لسنة       ٠٣٣الطعن رقم  
  ١٩٦١-٠٣-٣٠بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  سماع دعوى الوقف                                   : الموضوع الفرعي  

   ٣:  فقرة رقم
إنھ و إن كانت الشریعة الإسلامیة لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط و تقضى ببقاء الحق لصاحبھ مھما 
طال بھ الزمن إلا أنھ إعمالاً لقاعدة تخصیص القضاء بالزمان و المكان شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى 
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و إنما ھو مجرد نھى للقضاة عن سماعھا بھ مضت علیھ المدة ، و عدم السماع لیس مبنیاً على بطلان الحق 
و لما كان المنع من السماع فى ھذه الصورة لا أثر لھ على أصل الحق و لا یتصل . قطع التزویر و الحیل 

بموضوعھ و إنما یقتصر حكمھ على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعھا فإنھ لا یكون فى ھذا المجال محل 
و متى كان ذلك و كان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا  -القانون المدنى لإعمال قواعد التقادم الواردة ب

  . النظر و أعمل تلك القواعد فإنھ یكون مخالفاً للقانون 
=================================  

   ٣٠٠صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٨لسنة       ٠٣٣الطعن رقم  
  ١٩٦١-٠٣-٣٠بتاریخ 

          وقف              : الموضوع 
  سماع دعوى الوقف                                   : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
الأعذار التى ذكرھا الفقھاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضى المدة و إن جاءت على سبیل المثال إلا أن 

، و الإختلاف فى تفسیر قوامھا أن تكون فى شئ صورھا بحیث یتعذر معھا على المدعى إمكان رفع الدعوى 
  . شرط الواقف لا یعد عذراً بھذا المعنى 

=================================  
   ٣٠٠صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٨لسنة       ٠٣٣الطعن رقم  

  ١٩٦١-٠٣-٣٠بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

                   سماع دعوى الوقف                  : الموضوع الفرعي  
   ٥: فقرة رقم 

إذا كان الثابت أن المستحقین فریقان فریق یقول بقصر أیلولة أنصبة العقماء على الأخوة الأحیاء ، و فریق 
یدعیھا للآحیاء منھم و الأموات ، و كان كل فریق قد تمسك بوجھة نظره و لم یسلم للآخر بما یدعیھ ، و 

ا علیھ حتى یفصل فیھ القضاء ، فإن الحكم المطعون فیھ إذ قرر أن ھذا إتفقا على إرجاء توزیع ما إختلف
الإتفاق یرتفع بھ الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى بھ بمضى المدة مع التمكن و عدم العذر الشرع یكون 

  . قد كیف الإتفاق بما لا تحتملھ نصوصھ 
  ) ١٩٦١/٣/٣٠ق ، جلسة  ٢٨لسنة  ٣٣الطعن رقم (                      

=================================  
   ١٨٦صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٩لسنة       ٠٠٩الطعن رقم  

  ١٩٦١-٠٢-٢٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  سماع دعوى الوقف                                   : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

المحاكم الشرعیة على عدم سماع دعوى الوقف بعد ثلاث و ثلاثین سنة ھو تقنین  النص فى جمیع لوائح
لقاعدة أساسیة دونت فى كتب الوقف الإسلامى و مقتضاھا أنھ لو رفعت لدى القاضى الشرعى دعوى فى 

فإنھ  شأن عین وقف بعد ثلاث و ثلاثین سنة إلا یوماً واحداً من إغتصاب الغیر لھا و إھمال الناظر ھذا الطلب
،  ٥٨٧یسمعھا أما بعد مضى المدة المذكورة فإنھ مأمور بعدم سماعھا و على ذلك جاءت نصوص المواد 

  ٠من كتاب قانون العدل و الإنصاف  ٦٢٧،  ٦٢٥،  ٦٢٤،  ٦٢٦،  ٦٠٠،  ٥٩٨
=================================  

   ١٨٦صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٩لسنة       ٠٠٩الطعن رقم  
  ١٩٦١-٠٢-٢٣یخ بتار

  وقف                      : الموضوع 
  سماع دعوى الوقف                                   : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
الدعاوى التى یمنع من سماعھا مضى ثلاث و ثلاثین سنة ھى الدعاوى المتعلقة بعین الوقف و لا تدخل فى 

لمستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقھم فیھ إذ ھى من قبیل دعوى الملك مفھومھا الدعاوى التى یرفعھا ا
  ٠المطلق 

  ) ١٩٦١/٢/٢٣ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٩الطعن رقم (                    
=================================  

   ٤٦٣صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٦لسنة      ٠٠٩٢الطعن رقم  
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  ١٩٦٢-٠٤-١٢بتاریخ 
                        وقف: الموضوع 

  سماع دعوى الوقف                                   : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

یمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو " من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة على أنھ  ١٣٧تنص المادة 
الشروط التى تشترط فیھ إلا إذا وجد بذلك إشھاد الإقرار بھ أو إستبدالھ أو الإدخال أو الإخراج و غیر ذلك من 

على ما یبین من المذكرة الإیضاحیة  -و قد قصد الشارع من ھذا النص ..." ممن یملكھ على ید حاكم شرعى 
أن یحدد الدلیل الذى یقبل قانوناً كمسوغ لسماع الدعوى  -الخاص بأحكام الوقف  ١٩٤٦سنة  ٤٨للقانون 

على الإشھاد الرسمى دونھ غیره من الأدلة ، و من  -عند الإنكار  -مادة فقصره المنصوص علیھا فى تلك ال
ثم فلیس مؤدى ھذه المادة عزل المحاكم عن نظر تلك الدعاوى عند الإنكار ما لم یقدم الإشھاد الشرعى إذ أن 

نكار القاطع سالفة الذكر ھو الإ ١٣٧و الإنكار المعنى بالمادة . تجافى مع ما قصده الشارع القول بذلك ی
المضطرد فإذا كان  ھناك ثمت إقرار یحاج بھ الخصم المنكر ، ولو فى غیر الخصومة المرفوعة بالإنكار فإن 

  . الإنكار لایعتد بھ
=================================  

   ٥٥٩صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٠٣٢الطعن رقم  
  ١٩٦٢-٠٥-٠٢بتاریخ 

                   وقف     : الموضوع 
  سماع دعوى الوقف                                   : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة على منع سماع الدعوى التى مضى علیھا خمس عشرة  ٣٧٥تنص المادة 

ھا مع إنكار الحق فى تلك المدة ، سنة مع تمكین المدعى من رفعھا وعدم توافر العذر الشرعى فى عدم إقامت
. والمراد فى إعتبار الشخص معذوراً ھو أن یكون فى وضع لا یتمكن معھ من رفع الدعوى بالحق المدعى بھ

و لما كانت علة العذر فى . و من الأعذار أن یكون الشخص غائباً أو صبیاً أو مجنوناً و لیس لھما ولى 
ة ھى عدم التمكن من رفع الدعوى إن حقیقة أو حكماً ، فإن تنصیب صوره المختلفة المانعة من سریان المد

النائب عن الأصیل ممن ذكروا یحل محلھ و یلزمھ أن یتولى أمره و بذلك یرتفع العذر و تتحقق المكنة مما 
و إذا كان الحكم المطعون فیھ قد إعتبر المدة ساریة فى حق . یستتبع سریان المدة المانعة من سماع الدعوى 

  .لطاعنة من وقت إقامة أمھا وصیة علیھا فإنھ لا یكون قد خالف القانون ا
=================================  

   ٥٥٩صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٠٣٢الطعن رقم  
  ١٩٦٢-٠٥-٠٢بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
                         سماع دعوى الوقف            : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
أن تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال  ١٩٥٥سنة  ٤٦٢أوجبت المادة السادسة من القانون رقم 

من  ٢٨٠الشخصیة و الوقف و التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعیة طبقاً لما ھو مقرر فى المادة 
و لما . أى وفقاً للمدون فى تلك اللائحة و لأرجح الأقوال فى مذھب أبى حنیفة  لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة

من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة من بین المدون بھا و حكمھا قائم لم یتناولھ الإلغاء فإنھ  ٣٧٥كانت المادة 
انون المدنى بالنسبة یتعین إعمالھ فى تلك المنازعات ومن ثم فلا محل لتطبیق  أحكام التقادم و وقفھ فى الق

  .سالفة الذكر لسماع الدعوى  ٣٧٥للمدة المنصوص علیھا فیھا أى المادة 
=================================  

   ٤٠٩صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٢٨لسنة      ٠٠٣٤الطعن رقم  
  ١٩٦٣-٠٣-٢٨بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ى الوقف                                   سماع دعو: الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
لاتشترط الشریعة الإسلامیة التوثیق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى إذا لم یكن مكتوبا ، و لذلك فقد 
كان من الجائز اثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعا حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعیة التى منعت 

عوى الوقف عند الانكار مالم یوجد اشھاد بالوقف ممن یملكھ محرر على ید حاكم شرعى بالقطر سماع د
المصرى أو مأذون من قبلھ وبشرط أن یكون مقیدا بدفاتر إحدى المحاكم الشرعیة و من ثم فإثبات الوقف 
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و . حة المحاكم الشرعیة بغیر اشھاد علیھ لایكون مقبولا عن الانكار مالم یتبین أنھ موجود من قبل العمل بلائ
إذ كان الحكم المطعون فیھ قد اجاز اثبات الوقف رغم الانكار بغیر طریق الإشھاد الشرعى استنادا إلى أنھ 
انشىء فى تاریخ سابق على العمل باللائحة المذكورة و كان الحكم قد خلا من بیان ما یدل على أن الوقف قد 

ئحة و لم یفصح عن المصدر الذى استقى منھ ھذه الواقعة فإنھ أنشىء فى وقت سابق على العمل بھذه اللا
  . یكون معیبا بالقصور بما یستوجب نقضھ 

  ) ١٩٦٣/٣/٢٨ق ، جلسة  ٢٨سنة  ٣٤الطعن رقم (                     
=================================  

   ٦٥٦صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٣لسنة       ٠٢٩الطعن رقم  
  ١٩٦٦-٠٣-٢٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  سماع دعوى الوقف                                   : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
الدعاوى التى یمنع من سماعھا لمضى ثلاث وثلاثین سنة ھى ـ وعلى ما جرى بھ قضاء محكمة النقض ـ 

نطاقھا دعوى الإستحقاق فیھ ، وإذ كان ذلك ، وكانت دعوى  الدعاوى المتعلقة بعین الوقف ولا یدخل فى
مورثة الطاعنین ھى دعوى إستحقاق فى وقف وقضى الحكم المطعون فیھ بأن المدة المانعة من سماعھا ھى 

  .خمس عشرة سنة فإنھ لا یكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبیقھ  
=================================  

   ١١٢صفحة رقم   ١٩مكتب فنى   ٣٦لسنة      ٠٠٠٦الطعن رقم  
  ١٩٦٨-٠١-٢٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  سماع دعوى الوقف                                   : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
جرى بھ قضاء محكمة و على ما  -من اللائحة الشرعیة  ٣٧٥الترك الموجب لعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 

ھو ترك الدعوى بالعین مع قیام مقتضى الدعوى من غصب الغیر للعین وتعدیھ علیھا وإنكار حق  -النقض 
مالكھا فیھا أما مجرد ترك العین و إھمالھا مھما یطل الزمن من غیر أن یتعرض لھا أو یغتصبھا وینكر حق 

  .  یمنع سماع الدعوى بھا مالكھا فیھا فإنھ لا یترتب علیھ سقوط حق ملكیتھا و لا
  ) ١٩٦٨/١/٢٤ق ، جلسة  ٣٦لسنة  ٦الطعن رقم (                        

=================================  
   ١٦٤صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠٠٣٣الطعن رقم  

  ١٩٧٤-٠١-١٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  اع دعوى الوقف                                   سم: الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

بلائحة ترتیب المحاكم  ١٩٣١لسنة  ٧٨من المرسوم بقانون رقم  ١٣٧/مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 
، أنھ منذ صدور ھذه  ١٩٥٥لسنة  ٦٢٩من ھذه اللائحة قبل إلغائھا بالقانون رقم  ٣٦٤الشرعیة ، و المادة 

و حتى  -  ١٩١٠و سنة  ١٨٩٧كما كان الحال فى ظل اللائحتین الشرعیتین الصادرتین فى سنة  - ئحة اللا
، لم یكن الإشھاد شرطا لصحة  ١٩٤٦/٦/١٧فى  ١٩٤٦لسنة  ٤٨تاریخ العمل بقانون الوقف رقم 

شرطا سالف الذكر و من بینھا التغییر فى الوقف ، و إنما كان  ١٣٧التصرفات التى تندرج تحت المادة 
لسماع الدعوى بھذه التصرفات فى حالة الإنكار فقط ، فإذا كان ھناك إقرار من الخصم فلا تحتاج الدعوى إلى 

فقد جعل المشرع الإشھاد شرطا لصحة ھذه  ١٩٤٦لسنة  ٤٨مسوغ للسماع ، أما بعد العمل بقانون رقم 
لمذكرة التفسیریة للقانون تعلیقا على التصرفات ، و ھو ما نص علیھ فى المادة الأولى منھ ، و ما أوضحتھ ا

و قبل  ١٩٣٨/٩/١و لما كان الثابت فى الدعوى أن التغییر فى الوقف المطلوب إبطالھ حصل فى . ھذه المادة 
و أنھ لا نزاع بین الخصوم على صدوره من الواقفھ ، فإن التصرف بھ  ١٩٤٦لسنة  ٤٨العمل بالقانون رقم 

الفقھیة دون نظر إلى وجود إشھاد رسمى بھ أو ما إذا كان قد أذن لكاتب  یكون صحیحا متى إستوفى  شرائطھ
المحكمة بالإنتقال إلى المكان الذى ضبط فیھ ، لما كان ذلك فلا محل للطعن بالبطلان على ھذا الإشھاد إستنادا 

ان مأذونا إلى أن كاتب المحكمة الذى أحیل إلیھ ضبطھ قد حرره خارج مقر المحكمة دون أن یثبت فیھ أنھ ك
  . بالإنتقال 

=================================  
  ١١٩٩صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٤٠لسنة       ٠١٦الطعن رقم  
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  ١٩٧٤-١١-٠٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  سماع دعوى الوقف                                   : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

و لا " ... على أنھ  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون أحكام الوقف رقم  ٣٠ى الفقرة الثانیة من المادة النص ف
یتغیر شىء من الإستحقاق إذا لم یرفع المحروم الدعوى بحقھ مع التمكن و عدم العذر الشرعى خلال سنتین 

ضاء بترك بعض حقھ و شمسیتین من تاریخ موت الواقف أو رضى كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف ، و ینفذ ر
یدل على أن المشرع جعل جواز الحرمان من النصیب الواجب ، موقوفاً على " . لا یمس ذلك ما بقى منھ 

إجازة صاحب الحق صراحة أو ضمناً و أنھ یتحقق ضمناً بسكوت المحروم عن المطالبة القضائیة بحقھ و 
سنتین شمسیتین من تاریخ موت الواقف و لما عدم رفع الدعوى بذلك مع التمكن و عدم العذر الشرعى خلال 

كان المناط فى إعتبار الشخص معذوراً أن یكون فى وضع لا یتمكن معھ من رفع الدعوى بالحق المدعى بھ و 
كانت الأعذار الشرعیة غیر واردة على سبیل الحصر بل یترك الأمر فى تقدیر قوتھا و كونھا مانعة أو غیر 

من الواضح " ا أفصحت عنھ المذكرة الإیضاحیة للمادة المشار إلیھا بقولھا إن مانعة لفطنة القاضى و ھو م
فإن المجادلة فى تقدیر دلیل العذر المانع من رفع الدعوى لا " أن أمر الأعذار موكول إلى تقدیر المحكمة 

  . یعدو أن یكون جدلاً موضوعیاً مما لا تجوز إثارتھ أمام محكمة النقض 
=================================  

   ٩٥٤صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٤لسنة       ٠٢٢الطعن رقم  
  ١٩٧٦-٠٤-١٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  سماع دعوى الوقف                                   : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
ة أن الدعاوى التى یمنع من سماعھا مضى ثلاث و من لائحة ترتیب المحاكم الشرعی ٣٧٥مفاد نص المادة 
الدعاوى المتعلقة بعین الوقف و لا تدخل فى  -و على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  -ثلاثین سنة ھى 

نطاقھا الدعاوى التى یرفعھا المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقھم فیھ إذ ھى من قبیل دعوى الملك 
و إذ كانت دعوى المطعون علیھم لا تتعلق بأعیان . ضى خمس عشرة سنة المطلق التى یمنع من سماعھا م

الوقف و إنما تقوم على أساس ثبوت إستحقاقھم حصصاً فى الشق الأھلى من الوقف أخذاً بشرط الواقف ، 
على سند من أن المادة المانعة من  - بعدم سماع الدعوى  -فإن الحكم المطعون فیھ إذ قضى برفض الدفع 

عوى ھى ثلاث و ثلاثون سنة من تاریخ وفاة أصول المطعون علیھم متحجباً بذلك عن التحقق من سماع الد
  . مضى مدة الخمسة عشر سنة الواجبة التطبیق یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون 

  ) ١٩٧٦/٤/١٤ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ٢٢الطعن رقم (                     
=================================  

   ١١٧ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٢لسنة      ٠٠١١طعن رقم  ال
  ١٩٣٢-٠٦-٠٢بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  سماع دعوى الوقف                                   : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
الوقف إلا إذا كان ثابتاً بإشھاد  من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة على منع سماع دعوى ١٣٧تنص المادة 

من ھذه اللائحة  ٣٦٤ممن یملكھ على ید حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبلھ كالمبین فى المادة 
أن یكون النزاع حاصلاً فى  ١٣٧و محل العمل بأحكام المادة .و كان مقیداً بدفتر إحدى المحاكم الشرعیة 

صراً على المطالبة بحكر مدعى بأنھ مقرر على أرض موقوفة فیكفى فیھ أما إذا كان النزاع قا.أصل الوقف 
  .تقدیم الدلیل على التحكیر 

===========================================================  
  شرط الواقف

=================================  
   ٥٨٨صفحة رقم   ٠٨مكتب فنى   ٢٦لسنة       ٠١٢الطعن رقم  

  ١٩٥٧-٠٦-١٣خ بتاری
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 
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المقرر شرعاً أن كلام الواقفین یجب أن یفھم فى ضوء العرف السائد خاصاً كان ھذا العرف أو عاماً و أن 
عنى الذى ترشد القرینة أو العرف الى أنھم أرادوه و المراد بكلام الواقف عباراتھم یجب أن تحمل على الم

مجموع كلامھ فى كتاب وقفھ بحیث لاینظر إلى كلمة أو عبارة بعینھا بل إلى مجموع الكلام كوحدة كاملة 
مدلولھا ویعمل بما یظھر أنھ أراده وإن أدى ذلك إلى إلغاء بعض الكلمات أو العبارات التى یتبین أنھ لم یرد 

كتعطیل عموم النص أو إطلاقھ متى ظھر أنھ غیر مراد ولاعبرة فى سبیل ذلك بأن یوافق الكلام لغة العرب أو 
فإذا كان الحكم قد .  ١٩٤٦سنة  ٤٨لغة الشارع و ھو ما أقره المشرع فى المادة العاشرة من القانون رقم 

جمع عباراتھ و لا مخالفھ فیھ لغرض الواقف فإن إنتھى فى تفسیره لشرط الواقف تفسیراً سائغاً یؤدى إلیھ م
  . النعى فى خصوصھ یكون فى غیر محلھ 

  ) ١٩٥٧/٦/١٣ق ، جلسة  ٢٦سنة  ١٢الطعن رقم (                   
=================================  

   ١٧٣صفحة رقم   ١٠مكتب فنى   ٢٧لسنة        ١٧الطعن رقم  
  ١٩٥٩-٠٢-١٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الواقف جعل فى كتاب وقفھ للخیرات من ریع الأعیان الموقوفة أربعة وعشرین 

النظر على ھذا الوقف وانحصر فیھ الإستحقاق إلى ھیئة  جنیھا مصریا ذھبا فتقدم المطعون علیھ الذى آل إلیھ
وإذ دار النزاع بین  - التصرفات بالمحكمة الشرعیة بطلب فرز حصة للخیرات تضمن غلتھا الوفاء بھا 

الطاعنة والمطعون علیھ حول كیفیة تقویم الجنیھات الذھبیة وھل تعتبر قیمة الجنیھ الذھب المشروط صرفھ 
وقفت  -یھ الورقى الذى یساوى مائة قرش أم یقوم من حیث القیمة لا من حیث التعامل للخیرات معادلة للجن

السیر فى طلب الفرز حتى یفصل فى تفسیر شرط الواقف قضاء " فى الدرجة الإستئنافیة " ھیئة التصرفات 
القانون والأولى من  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٣٦، فإنھ لا یكون ھناك محل للتحدى بنص المادتین 

فى ھذا المقام إذ ھما لا تتعلقان بتفسیر شرط الواقف وأولاھما خاصة بقسمة الغلة  ١٩٥٢لسنة  ٣٤٢رقم 
بین الموقوف علیھم وذوى المرتبات  ، وثانیتھما تقرر اعتبار الوقف على غیر جھات البر منتھیا فیما عدا 

كان الواقف قد شرط فى وقفھ لجھة البر حصة شائعة تضمن غلتھا الوفاء بنفقات الخیرات والمرتبات إذا 
خیرات أو مرتبات دائمة معینة أو قابلة للتعیین ولا یتأتى إعمال حكم ھاتین المادتین سواء بالنسبة لقسمة 
الغلة أو فى فرز حصة للخیرات تفى بما قرر لھا من مرتبات إلا بعد تحدید ھذه المرتبات فإذا قامت منازعة 

  .كان من المتعین البت فیھا ابتداء  - كما ھو الحال فى ھذه الخصومة  -ا فیما شرطھ الواقف بخصوصھ
  ) ١٩٥٩/٢/١٩ق ، جلسة  ٢٧لسنة  ١٧الطعن رقم (                    

=================================  
   ٢٤٦صفحة رقم   ١٠مكتب فنى   ٢٧لسنة        ٢٩الطعن رقم  

  ١٩٥٩-٠٣-١٩بتاریخ 
                    وقف    : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

الخاص بأحكام الوقف على أن كلام الواقف یحمل  ١٩٤٦لسنة  ٤٨تنص المادة العاشرة من القانون رقم 
ذه القاعدة التى وضعھا المشرع وجعلھا وتطبیقا لھ -على المعنى الذى أراده وإن لم یوافق القواعد اللغویة  

أساسا للحكم بالإستحقاق أن ینظر الحكم إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة وأن یتفھم المعنى الذى 
أراده الواقف من مجموع كلماتھ وعباراتھ على إعتبار أنھا جمیعا قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى 

=================================  
   ٢١٤صفحة رقم   ١٠مكتب فنى   ٢٧لسنة        ٣٠الطعن رقم  

  ١٩٥٩-٠٣-٠٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

ھم غرض الواقف من عبارتھ دون التقید للقاضى حریة ف ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون رقم  ١٠أطلقت المادة 
بالقواعد اللغویة إلا أن ھذا الحق مقید بعدم الخروج فى ھذا الفھم لشرط الواقف عن معناه الظاھر إلى معنى 

من مات منھم من غیر ولد ولا ولد ولد ولا نسل " آخر غیر سائغ ، فإذا كان النص بإشھاد الواقف على أن 
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و فى درجتھ وذوى طبقتھ من أھل الوقف یقدم الأقرب فالأقرب عصبة إلى ولا عقب عاد نصیبھ إلى من ھ
  "الوقف 

صریح فى أن حصة العقیم تؤول إلى الأخوة المشاركین للمتوفى فى الدرجة والإستحقاق ، وكان النص فى 
من مات منھم أجمعین قبل إستحقاقھ شیئا من الوقف وعقب ولدا استحق ولده "الإشھاد بعد ذلك على أن 

لایتسع للقول بقیام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصلھ فى الدرجة " اكان یستحقھ أبوه لو كان حیام
والإستحقاق بالنسبة للنصیب الآیل عن العقیم لخلو الشرط من النص على ذلك ، فإن الحكم المطعون فیھ إذ 

أصلھ فى الدرجة والإستحقاق  فھم شرط الواقف على خلاف ذلك ورتب على ما ذھب إلیھ من قیام الفرع مقام
من القانون  ٣٢إعمال حكم المادة  -بإعتبار درجة ھذا الفرع درجة جعلیة  -بالنسبة للنصیب الآیل عن العقیم 

، یكون قد مسخ شرط الواقف وخرج بھ عن معناه الظاھر إلى معنى آخر غیر سائغ  ١٩٤٦لسنة  ٤٨رقم 
  . فشابھ بطلان جوھرى یستوجب نقضھ 

  ) ١٩٥٩/٣/٥ق ، جلسة  ٢٧لسنة  ٣٠الطعن رقم (                  
=================================  

   ٢٤٦صفحة رقم   ١٠مكتب فنى   ٢٧لسنة        ٢٩الطعن رقم  
  ١٩٥٩-٠٣-١٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
          شرط الواقف                                : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
مثالثة بینھم و من بعد كل  -إذا كان الواقف قد وقف على نفسھ ومن بعده على أولاد أخیھ الذكور دون الإناث 

منھم یكون الوقف على أولاده ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثیین تحجب الطبقة العلیا منھم الطبقة السفلى 
احد یحجب فرع نفسھ دون غیره یستقل بھ الواحد منھم إذا انفرد من نفسھا دون غیرھا بمعنى أن الو

ویشترك فیھ الإثنان فما فوقھما عند الإجتماع على ، من مات من أولاد أخیھ المتقدم ذكرھم قبل دخولھ فى 
الوقف وإستحقاقھ لشىء منھ وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصیبھ من ذلك إلى ولده أو ولد 

وإن سفل واستحق ما كان أصلھ یستحقھ لو كان حیاً باقیاً و من مات منھم من غیر عقب إنتقل نصیبھ  ولده
لأخوتھ الذكور المشاركین لھ فى الدرجة والإستحقاق ، وكان یبین من النظر إلى كتاب الوقف موضوع النزاع 

قة الأولى على ذریتھم للذكر أن الواقف نھج فى إنشاء وقفھ نھجاً حرص فیھ على أن یكون الوقف بعد الطب
ومن مات "مثل حظ الأنثیین وأفصح عن أیلولة نصیب من یموت عقیماً من أولاد أخیھ الموقوف علیھم أصلا 

الوارد ] منھم [ إلى إخوتھ المشاركین لھ فى الدرجة والإستحقاق ، وكان الضمیر فى لفظ " منھم بغیر عقب
ھم وقد سكت الواقف فلم یفصح عما یراه فى شأن من یموت فى ھذه العبارة لا یمكن أن ینصرف إلى غیر

بغیر عقب من أولاد أولاد أخیھ وذریتھم ، فإنھ بسكوتھ عن ذلك یكون النصیب منقطعاً إذا مات واحد من ذریة 
وإذ قال الحكم المطعون  - ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٣٣ھؤلاء بغیر عقب فیعمل فى شأنھ حكم المادة 

  . ك فإنھ یكون قد خالف القانون بما یستوجب نقضھ فیھ بغیر ذل
  ) ١٩٥٩/٣/١٩ق ، جلسة  ٢٧لسنة  ٢٩الطعن رقم (                    

=================================  
   ٤٦٠صفحة رقم   ١١مكتب فنى   ٢٧لسنة      ٠٠٤٤الطعن رقم  

  ١٩٦٠-٠٦-٢٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : لموضوع الفرعي ا 
   ٣: فقرة رقم 

إذا كان الوقف على " تنص على أنھ  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون  ٣٢لما كانت الفقرة الأولى من المادة 
 - " رعھ الذریة مرتب الطبقات لا یحجب أصل فرع غیره و من مات صرف ما إستحقھ أو كان یستحقھ إلى ف

و صرف ما إستحقھ أو كان یستحقھ لھذا الفرع منوط بأن إنتقال نصیب الأصل لفرعھ  فإن مؤدى ذلك أن
أى بینھا توالد و [ یكون ثمة وقف على الذریة مرتب الطبقات مما یتعین معھ أن تكون الطبقات من الذریة 

لیھ مثل الأصل و أن یكون تالیا لھ فى و أن تكون جمیعھا موقوفا علیھا و أن یكون الفرع موقوفا ع] تناسل 
إستحقاق ما وقف علیھ بحیث لا یحجبھ عن تناول ھذا الإستحقاق إلا وجود ھذا الأصل ، فإذا كانت ھذه 
الشروط غیر متحققة فى الشرط موضوع المنازعة الراھنة لأن نصیب العقیم التى تفترض الطاعنة إعتباره 

و لا  -فلیسوا موقوفا علیھم ] و ھم أولادھم [ أما فروعھم  -ات وقفا مقصورا وقفھ على الإخوة و الأخو
یعتبرون تالین لأصولھم فى الإستحقاق بمقتضى الشرط إذ ورد فیھ أنھ إذا لم یكن لھ إخوة ولا أخوات فلأقرب 

دة ، و كان الحكم المطعون فیھ قد إنتھى إلى أنھ لا مجال لإعمال حكم الما] أى إلى العقیم [ الطبقات إلیھ 
  . فإن النعى علیھ بالخطأ فى القانون یكون على غیر أساس   ١/٣٢
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=================================  
   ٤٦٠صفحة رقم   ١١مكتب فنى   ٢٧لسنة      ٠٠٤٤الطعن رقم  

  ١٩٦٠-٠٦-٢٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

                     شرط الواقف                     : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

إذا كانت محكمة الإستئناف قد فسرت الشرط المتنازع على تفسیره بأن نصیب العقیم ینتقل إلى إخوتھ و 
و كانت قد إلتزمت فى تفسیره ما تقتضیھ وفاتھ دون من ماتوا قبلھ ، أخواتھ الموجودین على قید الحیاة عند 

مستعینة فى ذلك   -من إستظھار المعنى الذى أراده الواقف  ١٩٤٦سنة ل ٤٨المادة العاشرة من القانون 
و بمجموع ما ورد فى كتاب الوقف مبینة سندھا فى الإستخلاص ، و قد جاء حكمھا لشرط المذكور بعبارات ا

" ولا یعرف فیھ خلاف " فى خصوص تفسیر الشرط المتنازع علیھ مطابقا لما ھو مقرر فى مذھب الحنفیة 
و الإستحقاق و لم یقل أن جة ذا جعل الواقف نصیب العقیم لإخوتھ و أخواتھ المشاركین لھ فى الدرمن أنھ إ

من مات قبل الإستحقاق یستحق فرعھ نصیبھ یكون نصیب العقیم لإخوتھ و أخواتھ الأحیاء فقط أما الأموات 
ھا لشرط الواقف و مخالفتھا من ذریتھ فلا ینالون شیئا من نصیب العقیم ، فإن النعى علیھا الخطأ فى تفسیر

بمنھجھا فى التفسیر ما یقضى بھ الواقع فى شأن كتاب الوقف و یفیده مدلول عبارة الشرط و یقرر الفقھ و 
  . یكون على غیر أساس  ١٩٤٦لسنة  ٤٨یقضى بھ نص المادة العاشرة من القانون رقم 

  ) ١٩٦٠/٦/٢٣ق ، جلسة  ٢٧لسنة  ٤٤الطعن رقم (                    
=================================  

   ٢٥١صفحة رقم   ١١مكتب فنى   ٢٧لسنة       ٠٤٠الطعن رقم  
  ١٩٦٠-٠٣-٢٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
ف أن الواقف جعل الوقف على نفسھ و من بعده على بناتھ الخمس ، فإذا متن إذا كان یبین من كتاب الوق

جمیعاً یكون الموقوف على من یوجد من أولادھن ثم على ورثتھم طبقة بعد طبقة بحیث یحجب كل أصل 
فرعھ دون فرع غیره ، فإن إنشاء الواقف لوقفھ على ھذا النحو یعد إنشاء لوقف واحد مرتب الطبقات تنطبق 

إن كان الوقف " التى تنص على إنھ  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠من القانون رقم  ٣الفقرة الثانیة من المادة  علیھ
مرتب الطبقات آلت الملكیة للمستحقین الحالیین و لذریة من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتھم كل بقدر 

على غیر الخیرات یؤدى ، بمعنى أن تطبیق أحكام قانون إلغاء الوقف " حصتھ أو حصة أصلھ فى الإستحقاق 
فى خصوص الوقف موضوع النزاع إلى إعتبار أعیانھ ملكاً للأحیاء من الموقوف علیھم جمیعاً یستوى فى 
ذلك من كان منھم مستحقاً فعلاً فى الوقف وقت صدور القانون المذكور و من كان محجوباً على سبیل 

ى قضائھ بإعتبار المطعون علیھ الأول مستحقاً فى التوقیت ، و إذن فإذا كان الحكم المطعون فیھ قد إستند ف
ملكیة الأعیان الموقوفة إلى تفسیره لكتاب الوقف بإعتبار أن شروطھ تنم عن إنشاء وقف واحد مرتب 

لسنة  ١٨٠من القانون رقم  ٢/٣الطبقات و إلى تطبیقھ لحكم القانون فى ھذا الخصوص وفقاً لنص المادة 
  . انون تطبیقاً صحیحاً و یكون النعى علیھ بمخالفة القانون على غیر أساس ، فإنھ یكون قد طبق الق ١٩٥٢

  )  ١٩٦٠/٣/٢٤ق ، جلسة  ٢٧لسنة  ٤٠الطعن رقم (                   
=================================  

   ٥٥٥صفحة رقم   ١١مكتب فنى   ٢٨لسنة       ٠١٥الطعن رقم  
  ١٩٦٠-١١-٠٣بتاریخ 

                      وقف  : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إذا كان یبین من كتاب الوقف أن الواقف جعل من وقفھ ثلاثة أوقاف مستقلة و جعل لكل منھما شروطا الأول 

[ ف من بعده وقفا على الذكور من أولاد إبنھ وقف منجز على الخیرات و الثانى وقف المنزل و قد جعلھ الواق
ثم من بعد كل واحد منھم یكون نصیبھ وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذریتھ ] والد الطاعنین 

طبقة بعد طبقة الطبقة العلیا تحجب الطبقة السفلى من نفسھا لا من غیرھا بحیث یحجب كل أصل فرعھ دون 
إذا توفى الواقف و أى واحد من أبناء ابنھ المذكورین  " ف فى كتاب الوقف على أنھ فرع غیره   و نص الواق

  لا عن ذریة أو عن ذریة و انقرضت یكون ما ھو موقف علیھ وقفا منضما و ملحقا 
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و الوقف الثالث ھو وقف الأطیان و  -" بالموقوف على الموجودین من أبناء إبن الواقف المذكورین بالسویة 
بالقسم الأول و جعل ] والدة المطعون علیھم [ لواقف من بعد وفاتھ أقساما متعددة خصص ابنتھ قد جعلھا ا

ذكورا و إناثا قسما و القسم الأخیر جعلھ وقفا على الذكور منھم و جعل  -والد الطاعنین  -لكل من أولاد ابنھ 
من ھذه الأقسام على أن فى ھذا القسم مرتبات لأشخاص عینھم و خیرات بینھا و نص فى إنشاء كل قسم 

یكون بعد وفاتھ وفقا على صاحبھ المعین بالإسم و من بعده یكون وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم 
[ على ذریتھ طبقة بالفریضة الشرعیة بینھم فى جمیع طبقاتھم على حسب النص و الترتیب المذكورین سابقا 

نتھاء من إنشاء ھذه الأقسام نصا صریحا یسرى علیھا جمیعا ثم أورد الواقف بعد الإ] أى فى وقف المنزل 
إذا توفى الواقف و أحد أولاد ولده " فى خصوص من یتوفى من أصحابھا عقیما فقال فى كتاب الوقف 

السابق ذكرھم أو توفیت كریمتھ من غیر عقب و لا ذریة و انقرضت یكون القسم الخاص بالمتوفى من 
منضما لباقى الأقسام و یكون حكم المنضم و شرطھ كحكم و شرط المنضم إلیھ  الوقف المذكور وقفا ملحقا و

فإن مؤدى تطبیق ھذا النص أن نصیب العقیم ابن ابن الواقف فى الأطیان یضم إلى باقى الأقسام و  -... " 
ذا و إ - حصة والدتھم فیھ ] المطعون علیھم [ یقسم مقسمھا حسب شرط الواقف فیستحق أولاد ابنة الواقف 

كان الواقف قد أحال فى إنشاء كل قسم من الأقسام الواردة فى وقف الأطیان على النص و الترتیب المذكورین 
فى وقف المنزل فإن المقصود بھذه الإحالة ھو تطبیق ما ھو مذكور فى وقف المنزل على ما لم یرد فى 

صریح فى شأن مآل نصیب خصوصھ نص خاص فى وقف الأطیان أما و قد ورد بعد ذكر ھذه الإحالة نص 
العقیم من أصحاب الأقسام فى ھذا الوقف فإن ھذا النص دون غیره ھو الذى  یجب تطبیقھ فى ھذا الخصوص 

فإذا كان . و ھذا التفسیر ھو المستفاد من سیاق كلام الواقف و حملھ على المعنى الذى یظھر أنھ أراده . 
رط الواقف و تطبیقھ فإنھ یكون بمنأى عن الطعن علیھ فى الحكم المطعون فیھ قد نھج ھذا النھج فى تفسیر ش

  . ھذا الخصوص 
=================================  

   ٥٥٥صفحة رقم   ١١مكتب فنى   ٢٨لسنة       ٠١٥الطعن رقم  
  ١٩٦٠-١١-٠٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
                        شرط الواقف                  : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
إذا كان الحكم المطعون فیھ قد أوضح وجھة نظره فى تفسیر شرط الواقف فى المسألة محل النزاع و دلل 

و أقام قضاءه على أسباب تكفى لحملھ و تؤدى كتاب الوقف و أقوال الفقھاء علیھا بأدلة سائغة مستمدة من 
  . ن النعى علیھ القصور فى التسبیب یكون فى غیر محلھ إلى النتیجة التى إنتھى إلیھا فإ

  )  ١٩٦٠/١١/٠٣ق ،جلسة  ٢٨لسنة  ١٥الطعن رقم (                   
=================================  

   ١٤٤صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٩لسنة        ٠١الطعن رقم  
  ١٩٦١-٠٢-٠٩بتاریخ 

   وقف                     : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إذا كان یبین من كتاب الوقف أن الواقفة جعلت وقفھا من بعد وفاتھا على معتوقھا ثم من بعدھا على ذریتھا 

صل فرعھ دون فرع طبقة بعد طبقة الطبقة العلیا تحجب السفلى من نفسھا دون غیرھا بحیث یحجب كل أ
غیره یستقل بھ الواحد منھم إذا إنفرد و یشترك فیھ الإثنان فما فوقھما عند الإجتماع على أن من مات منھم و 

فإذا " ترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصیبھ إلیھ و إستحق ما كان یستحقھ أصلھ لو كان حیاً 
و  -كان ذلك وقفاً على جھات البر التى عینتھا الواقفة " آخرھم إنقرضوا جمیعاً بأسرھم و أبادھم الموت عن 

إذ توفیت معتوقتھا أثناء حیاتھا فقد غیرت الواقفة فى وقفھا بما لھا من الشروط العشرة و كان التغییر 
قاصراً على تعیین الموقوف علیھم من بعدھا فجعلتھ من بعد وفاتھا على معاون سرایاھا و على معتوقة 

سویة بینھما لكل منھما النصف فیھ ثم من بعد كل واحد منھما تكون حصتھ المذكورة وقفاً على أخرى بال
" فإذا إنقرضوا جمیعاً " أولاده و ذریتھ على النص و الترتیب المشروحین بكتاب الوقف إلى حین إنقراضھم 

غییر على أن باقى وقفھا و نصت فى إشھاد الت - كان ذلك وقفاً على جھات البر المعینة فى الكتاب المذكور 
و لما كانت الواقفة قد جعلت وقفھا بعد التغییر  - المذكور على حالھ لم تغیر منھ شیئاً سوى ما ذكر باشھادھا 

من بعد وفاتھا على إثنین معینین باسمائھما و جعلت حصة كل منھما من بعده وقفاً على أولاده و ذریتھ وقفاً 
بعبارة واحدة و عقدة واحدة تناولت جمیع الموقوف علیھم من جمیع مرتب الطبقات و أدت ھذا الإنشاء 

الطبقات و فى كل طبقة من طبقات الحصتین و بعد أن فرغت من كل ھذا جاءت فى أعقابھ بشرط الإنقراض 
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الذى یتحقق بھ إستحقاق جھات البر التى عینتھا و لم تورد ھذا الشرط فى إنشاء خاص بكل حصة على حدة 
القول بأنھا عینت لكل حصة على إستقلال مصرفھا بعد إنقراض أھلھا و إن كان للحصة  حتى كان یجوز

فإذا إنقرضوا " لما كان ذلك و كانت العبارة التى عبرت بھا الواقفة عن الإنقراض و ھى  -الأخرى مستحقون 
 كتاب الوقف من العموم و الشمول بحیث تستغرق جمیع الموقوف علیھم من أھل الحصتین و قد خلا" جمیعاً 

فإن مؤدى ذلك أن یكون إستحقاق  -و إشھاد التغییر مما یفید تخصیصھا بفئة من المستحقین دون فئة أخرى 
جھات البر التى عینتھا الواقفة مشروطاً بإنقراض جمیع المستحقین من أھل الحصتین لأن الواقفة لم تقف 

  ٠ئ من الریع عنھم إلیھا ما بقى أحد منھم حیاً على تلك الجھات إلا بعد إنقراض ھؤلاء جمیعاً فلا یخرج ش
=================================  

   ١٤٤صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٩لسنة        ٠١الطعن رقم  
  ١٩٦١-٠٢-٠٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
   شرط الواقف                                       : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
ھو النص الصریح  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون الوقف رقم  ٥٨المقصود بالنص المخالف فى معنى المادة 

الذى یدل على إرادة الواقف دلالة قطعیة لا یتطرق إلیھا الإحتمال فلا یتناول اللفظ إذا كان فى دلالتھ على 
  ٠المعنى خفاء لأى سبب كان 

  ) ١٩٦١/٢/٩ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ١عن رقم الط(                      
=================================  

   ٧٠٣صفحة رقم   ١٢مكتب فنى   ٢٩لسنة       ٠٢٧الطعن رقم  
  ١٩٦١-١١-٢٢بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: قم فقرة ر
قیراطاً وزعھا على  ٢٤إذا نص الوقف فى إشھاد وقفھ الأصلى على أنھ یكون من بعده وفقاً مقسماً إلى 

مستحقیھا المبینین بالإشھاد المذكور و شرط فى وقفھ ھذا شروطاً أكد العمل بھا منھا أن یبدأ من ریع كامل 
غلتھ و منھا أن یصرف من ریع ھذا الوقف الوقف بإصلاح عینھ و ما فیھ لمنفعتھ و لو صرف فى ذلك جمیع 

مبالغ فى وجوه الخیر فقد دل بذلك على أن ھذه المصارف تخرج من عموم الریع مقدمة على الإستحقاق و 
و أیلولة الإستحقاق لمن عینھم من ثم فإذا كان التغییر الذى أحدثھ الواقف قد أنصب على إنشاء الوقف و 

ل بالتعدیل شیئاً من ھذه المصارف ، فإن الحكم المطعون فیھ إذا إلتزم حصر الإستحقاق فیھم دون أن یتناو
  . ھذا النظر لا یكون قد خالف القانون أو غرض الواقف 

  ) ١٩٦١/١١/٢٢ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٢٧الطعن رقم (                      
=================================  

   ١٨٧صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٨لسنة      ٠٠٣٥الطعن رقم  
  ١٩٦٢-٠٢-٠٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
متى شرط الواقف فى شرطھ مرتباً شھریاً لذوى قرباه معین المقدار و مؤقتا بحیاة المشروط لھم قاصداً بذلك 

یسیر علیھم وتجنبھم مشقة المحاسبة ، فإن المرتب بھذا الوصف یعد استحقاقاً فى غلة الوقف لایفترق الت
  . عن حقوق أصحاب السھام

=================================  
   ٦١٢صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٠١٨الطعن رقم  

  ١٩٦٢-٠٥-٠٩بتاریخ 
    وقف                    : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

متى كان یبین من إشھاد الوقف أن الواقف أنشأ وقفھ على نفسھ مدة حیاتھ و من بعده على أولاده 
نصیبھ لولده أو أولاده الموجودین و من سیحدثھ الله لھ من الأولاد ذكوراً و إناثاً ثم من بعد كل منھم ینتقل  

و أشھد على "الشروط العشرة "و كان الواقف قد غیر فى شروط الوقف بما لھ من " للذكر مثل حظ الأنثیین 
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نفسھ أنھ عدل عن كل ما دونھ بوقفھ من شروط و إستحقاق و شرط شروطاً أخرى منھا أنھ أنشأ الوقف على 
 من الأولاد ذكوراً أو إناثاً حسب الفریضة الشرعیة على نفسھ مدة حیاتھ    و من بعده فعلى من سیحدثھ الله

فإن ظاھر ھذا " أولاد البطون" دون" أولاد الظھور " أولاد أولاده ذكوراً فقط بمعنى أن یكون المستحق من 
الإنشاء یدل على أن الواقف قد أخرج من وقفھ من عساه أن یكون موجوداً من أولاده وقت التغییر وقصر 

یھ على من سیحدثھ الله لھ من الأولاد ذكوراً أو إناثاً بحیث یعتبر الوقف وكأنھ إنعقد إبتداء على الإستحقاق ف
إنما ینصرف إلى أولاد من یحدث لھ من الأولاد " ثم على أولاد أولاده " ھذا الوجھ و القول من الواقف ، 

  .أو كان موجوداً فیھ و أخرجھم  الذین حصر الإستحقاق فیھم لا إلى أولاد من ھو مقصود منھم وقت التغییر
=================================  

   ٦١٢صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٠١٨الطعن رقم  
  ١٩٦٢-٠٥-٠٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
إذا كان الواقف قد نص فى إشھاد التغییر على أن ما تبقى من ریع الوقف بعد سداد الأموال الأمیریة و إصلاح 

و الخیرات المبینة بكتاب الوقف ، یصرف على الناظر والصرف على المسجد ما یجب إصلاحھ و خصم حصة 
أولاده فإن سیاق ھذه العبارة یدل على  ذكوراً أو إناثاً بحسب الفریضة الشرعیة ثم على أولاد" ذریة الواقف"

  .أن الواقف إنما یقصد بھا أولاده لصلبھ 
  )١٩٦٢/٥/٩ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ١٨الطعن رقم (                     

=================================  
   ٨٥٦صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٩لسنة       ٠١٥الطعن رقم  

  ١٩٦٢-٠٦-٢٧بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

بعد " بفتح بیتھ " متى كان الواقف قد شرط فى وقفھ أن الناظر على الوقف و المتحدث علیھ من ذریتھ یقوم 
اقف من إستقبال الواردین علیھ و یكون للناظر المذكور وفاتھ و یجرى بھ ما كان معتاداً إجراؤه حال حیاة الو

مقابل ذلك ثلث غلة الوقف زیادة على إستحقاقھ ، فقد دل بذلك على أنھ أراد أن یجعل ثلث غلة الوقف 
إستحقاقاً للناظر من ذریتھ زیادة على إستحقاقھ و ناط بھ فتح بیتھ لإستقبال الوافدین إلیھ على نحو ما كان 

  ٠جھة بر إبتداء " فتح بیتھ " ؤه حال حیاتھ لا أن یجعل معتاداً إجرا
  ) ١٩٦٢/٦/٢٧ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ١٥الطعن رقم (                

=================================  
   ٦٢٦صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٩لسنة       ٠٣٧الطعن رقم  

  ١٩٦٢-٠٥-٠٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

متى كان یبین من إشھاد الوقف أن الواقف أنشأ وقفھ على نفسھ مدى حیاتھ و من بعده یصرف ریع حصة 
ن بعدھا یضم معینة من الوقف لمن یموت عنھا  الواقف من الزوجات واحدة كانت فأكثر مدة حیاتھا فقط و م

فإن ظاھر ھذا الإنشاء یدل على أن الواقف أراد أن یجعل ھذه الحصة . ذلك لباقى ریع الوقف و یأخذ حكمھ 
وفقاً على عموم زوجاتھ اللائى عساه یتوفى عنھن واحدة كانت أو أكثر بحیث تستقل بھا الواحدة إذا إنفردت 

  . و تشتركن فیھا جمیعاً إذا تعددن 
  ) ١٩٦٢/٥/٩ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٣٧الطعن رقم (                       

=================================  
   ١٩٢صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٩لسنة        ٢٦الطعن رقم  

  ١٩٦٢-٠٢-٠٧بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

       شرط الواقف                                   : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 
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بشروط عینھا و " محل الضیافة " متى كان الوقف قد خصص جانباً من الأطیان الموقوفة للصرف على 
یقسم على أولاده مضافاً إلى ما یستحقونھ فإنھ بذلك یكون قد أراد أن  -بعد الصرف  -منھا أن فائض الریع 

  . اق الأھلى فى ریع الوقف یجعل فائض ھذا الریع إستحقاقاً لھم یأخذ حكم الإستحق
  ) ١٩٦٢/٢/٧ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ٢٦الطعن رقم (                      

=================================  
  ١٠٠٨صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٣٠لسنة      ٠٠٠١الطعن رقم  

  ١٩٦٢-١١-١٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  الواقف                                        شرط : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

یحمل كلام الواقف على المعنى الذى یظھر أنھ أراده ، فإذا كان یبین من إشھاد الوقف أن الواقف أراد أن 
یأخذ إستحقاق أولاد معتوقیھ و أولاد أولادھما حكم إستحقاق أولاد الواقف وأولاد أولاده و یجرى مجراه 

لالة قولھ فى الإشھاد على أن یجرى إستحقاق أولاد معتوقیھ على النص و الترتیب المذكورین بالنسبھ بد
لذریتھ ، و كان إستحقاق أولاد الواقف إنما یجرى على التفاضل فیما بینھم للذكر منھم مثل حظ الأنثیین فإن 

عون فیھ إذ خالف ھذا النظر یكون قد إستحقاق أولاد المعتوقین یتبعھ و یجرى على التفاضل كذلك الحكم المط
  .خالف شرط الواقف بما یوجب نقضھ 

  ) ١٩٦٢/١١/١٤ق ، جلسة  ٣٠لسنة  ١الطعن رقم (                    
=================================  

  ١١٠١صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٣٠لسنة       ٠٣٢الطعن رقم  
  ١٩٦٢-١٢-١٢بتاریخ 

                  وقف      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
قد جعل ریع الوقف بعد إنقراض أولاد الظھور " لما كان الحكم المطعون فیھ أقام قضاءه على أن الواقف  

لواقف ـــ أنھ إذا إنقرضت ذریة أولاد لأولاد البطون طبقاً للنص الوارد فى كتاب الوقف و یتضح من قول ا
الظھور كان ذلك وقفاً شرعیاً على من یوجد من أولاد البطون بالتفاضل ثم من بعدھم على ذریتھم و نسلھم ـــ 
أن الواقف یقصد جعل جمیع الموجودین من أولاد البطون وقت إنتقال الإستحقاق إلیھم مھما إختلفت درجاتھم 

فإن ھذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فیھ لشروط " فاضل ریع الوقف جمیعھ  طبقة واحدة و یقسم بینھم
فى قولھ ـــ من یوجد ـــ یدل على العموم و یستغرق جمیع الأفراد سواء [ من[الواقف لأن تعبیر الواقف بلفظ 

دد كانوا من طبقة واحدة أو من طبقات بعضھا أنزل من بعض ــ و إستدلال الطاعنین بقول الواقف فى ص
ثم على ذریتھم و نسلھم و عقبھم طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل و جیلاً بعد جیل الطبقة " إستحقاق أولاده 

العلیا منھم تحجب الطبقة السفلى من نفسھا دون غیرھا و حجب الأصل لفروعة فى كل طبقة دون فرع غیره 
البطون لا محل لھ لأنھ لا یتعارض  و إحالتھ على ھذه الشروط لتطبیقھا فى خصوص إستحقاق ذریة أولاد" 

مع ما أراده الواقف من إنتقال الإستحقاق لجمیع من یكون موجوداً من أولاد البطون و إن كانوا من طبقات 
متعددة لأن الواقف جعلھم الطبقة الأولى بعد إنقراض ذریة أولاد الظھور و من ثم یكون النعى على غیر 

  .أساس 
  ) ١٩٦٢/١٢/١٢ق ، جلسة  ٣٠لسنة  ٣٢ن رقم الطع(                    

=================================  
   ٨٥٢صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٣٠لسنة      ٠٠١٤الطعن رقم  

  ١٩٦٣-٠٦-١٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: رقم  فقرة

مناط التفریق بین الوقف على غیر وجوه الخیر و الوقف على وجوه الخیر ھو أن الأول لا یكون على سبیل 
القربھ و الصدقة و إنما یكون على سبیل البر والصلة كالوقف على الذریة و الأقارب إذا لم ینط الاستحقاق 

وقفھ مصروفة للفقراء منھم فإنھ یكون  بوصف یدخلھ فى الوقف على وجوه الخیر كأن یجعل الواقف غلھ
على سبیل القربھ و الصدقة مما یدخل فى نطاق الوقف على وجوه الخیر ـ فإذا كان الحكم الابتدائى لم یعتبر 
المبالغ التى كان یتولى الناظر صرفھا للطاعنین بموافقة المستحقین من قبیل الاستحقاق والمرتبات التى 

ن الوقف ـ بعد إلغائھ ـ على اعتبار أن ھذا الصرف لا یعدو أن یكون صدقة لا یفرز من أجلھا حصة فى أعیا
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تكسبھما صفة الاستحقاق ، و قد أقر الحكم المطعون فیھ ھذا النظر وأضاف إلیھ أن شرط الواقف محل النزاع 
كمان ورد ضمن خیرات و صدقات الوقف و أن صرفھا كان فى نطاق ھذه الخیرات ، فھذا الذى أقام علیھ الح

  . قضاءھما استخلاص سائغ یظاھره شرط الواقف 
=================================  

   ٨٥٢صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٣٠لسنة      ٠٠١٤الطعن رقم  
  ١٩٦٣-٠٦-١٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
     شرط الواقف                                     : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
إذا استظھرت محكمة الموضوع من شرط الواقف تخصیص مبالغ معینة من ریع الوقف تصرف لأحفاده 
نظیر قیام كل منھم بمباشرة شأن من شئون الوقف و من بعدھم لأولادھم أن ھذه المبالغ تعتبر استحقاقا لھم 

قف و استدلت فى تكییفھا لمدلول الشرط لا أجر نظر و إن وردت فى صورة مرتبات نظیر مباشرة شئون الو
بتسلسل الاستحقاق فى الموقوف علیھم و أولادھم و ذریتھم لحین انقراضھم أجمعین ، فإن ھذا التكییف 

  . القانونى صحیح تسانده عبارات الواقف و لا خروج فیھ عن المعنى المستفاد منھا  
  ) ١٩٦٣/٦/١٩ة ق ، جلس ٣٠سنة  ١٤الطعن رقم (                       

=================================  
   ٢٦٥صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٣٠لسنة       ٠٤٣الطعن رقم  

  ١٩٦٣-٠٢-٢٠بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

للقاضى حریة فھم غرض الواقف من عبارتھ  ١٩٤٦لسنة  ٤٨ة العاشرة من القانون رقم لئن أطلقت الماد
دون التقید بالقواعد اللغویة إلا أن ھذا الفھم مقید بعدم الخروج بشرط الواقف عن معناه الظاھر إلى معنى 

و من ذلك حصة : " فإذا كانت عبارة الواقف قد جرى نصھا فى كتاب الوقف على الوجھ الآتى . آخر یخالفھ 
و لم ینص " تكون وقفاً یصرف ریعھ على متولى النظارة على ھذا الوقف  -أربعة قراریط  -قدرھا السدس 

على أن ھذا المشروط أجر نظر أو فى مقابلة العمل ، و كان ما یعینھ الواقف للناظر یعتبر إستحقاقاً لھ قل أو 
لحكم المطعون فیھ إذ إعتبر بعض ما ھو مشروط للناظر كثر سواء عمل أو لم یعمل و لا یعتبر أجراً ، فإن ا

من قبیل الأجر یكون قد أساء تأویل شرط الواقف و خرج عن معناه الظاھر إلى معنى آخر غیر سائغ فجاء 
  . مشوباً ببطلان جوھرى یعیبھ و یستوجب نقضھ 

  ) ١٩٦٣/٢/٢٠ق ، جلسة  ٣٠لسنة  ٤٣الطعن رقم (                     
=================================  
  ١٠٩٣صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٢١الطعن رقم  

  ١٩٦٣-١١-٢٧بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

لسنة  ٤٨ر أنھ أراده إعمالا للمادة العاشرة من قانون الوقف رقم یحمل كلام الواقف على المعنى الذى یظھ
و إذ كان الثابت من كتاب الوقف أن الواقف أنشأ وقفھ على نفسھ ثم من بعده على زوجاتھ أمھات .  ١٩٤٦

أولاده وعلى أولاده ذكورا و إناثا ثم من بعدھم على أولاد الذكور منھم الظھور ذكورا و إناثا دون أولاد 
ناث منھم البطون بحیث إذا ماتت بنت الصلب الظھر لا یكون لاولادھا ذكورا و إناثا شىء فى الوقف الإ

المذكور مادامت أولاد الظھور ثم من بعدھم على أولاد أولاد الذكور الظھور ذكورا وإناثا دون أولاد الاناث 
ا شىء فى الوقف المذكور مادامت البطون بحیث إذا ماتت بنت الصلب الظھر لا یكون لأولادھا ذكورا و إناث

أولاد الظھور و كرر ذلك فى كل الطبقات إلى أن قال فى آخر الإنشاء و الشروط ثم من بعدھم على ذریتھم 
ونسلھم و عقبھم كذلك أولاد الظھور دون أولاد البطون فى كل طبقة ثم إذا انقرض أولاد الذكور البطون 

وقفا شرعیا على من یوجد من أولاد بنات الواقف ذكورا وإناثا ـ  الظھور وأفناھم الموت عن آخرھم كان ذلك
فان ظاھر ھذا الانشاء یدل على أن الواقف أراد أن لا ینتقل نصیب البنت لأولادھا مادام یوجد أحد من أولاد 

و لا وجھ للقول باستحقاق ابن البنت ھذا النصیب بوصفھ ابن ظھر و إن كان یستحق فى نصیب . الظھور 
بھذا الوصف إلا أنھ لا یستحق فى نصیب أمھ وإلا فانھ یكون قد شارك فى استحقاق لھ و انتقل ھذا أبیھ 

  . النصیب إلیھ قبل أن تأتى نوبتھ فیھ وھى مشروطة بانقراض أولاد الظھور 
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  ) ١٩٦٣/١١/٢٧ق ، جلسة  ٣١سنة  ٢١الطعن رقم (                     
=================================  

   ٩٩٩صفحة رقم   ١٤مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٣٩الطعن رقم  
  ١٩٦٣-١٠-٣٠بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
أنفسھن أو بأزواجھن فإنھ یتعین متى كان الواقف قد اشترط لاستحقاق بناتھ فى الوقف أن یكن معمرات ب

لسنة  ١٨٠على المحكمة أن تحقق ھذا الشرط فیمن تطلب الاستحقاق من بناتھ وقت العمل بالقانون رقم 
بانھاء الوقف على غیر الخیرات إذ أنھ بغیر ھذا التحقیق لا یتأتى القول بعدم توافر شرط الاستحقاق  ١٩٥٢

  . فیھا 
  ) ١٩٦٣/١٠/٣٠ق ، جلسة  ٣١سنة  ٣٩الطعن رقم (                 

=================================  
    ٩٢صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠١٤٠الطعن رقم  

  ١٩٦٤-١٠-١٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

من المقرر شرعا أن المستحق فى الوقف ھو كل من شرط لھ الواقف نصیبا فى الغلة أو سھما أو مرتبا دائما 
وإذ كان الثابت من الحكم القاضى بإلزام المطعون علیھا بأن تدفع لمورث الطاعنین معاشا شھریا . أو مؤقتا 

عاش الذى یطلبھ عملا بصریح شرط مدى حیاتھ من وقت تركھ الخدمة فى الوقف ، أن المورث یستحق الم
وإن كان فى صورة مرتب شھرى معین  -الواقف بكتاب وقفھ ، فإن المعاش المحكوم بھ للمورث المذكور 

إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاریخ الاستحقاق  -المقدار یعتبر استحقاقا فى الوقف فلا یتقادم الحق فیھ 
=================================  

  ١١٦١صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٤٩٣ن رقم  الطع
  ١٩٦٤-١٢-١٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
لدعاوى التى ترفع إلیھا بطلب ما كانت تصدره المحاكم القضائیة الشرعیة من تفسیر لشروط الواقفین فى ا

  . ھذا التفسیر یعتبر أحكاما لھا حجیة على من كان ممثلا فیھا 
=================================  

  ١٠١٣صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٠٨الطعن رقم  
  ١٩٦٤-١١-١١بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  اقف                                        شرط الو: الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
متى كان الواقف قد أنشأ وقفھ على نفسھ مدة حیاتھ ثم من بعده على أولاده و من سیحدثھ الله لھ من الأولاد 

ثم على  ذكورا و اناثا للذكر مثل حظ الانثیین ثم على أولادھم ثم على أولاد أولادھم ثم على أولاد أولاد أولادھم
ذریتھم و عقبھم و نسلھم طبقة بعد طبقة و نسلا بعد نسل و جیلا بعد جیل الطبقة العلیا منھم تحجب الطبقة 
السفلى من نفسھا دون غیرھا بحیث یحجب كل أصل فرعھ دون فرع غیره یستقل بھ الواحد إذا انفرد و 

بعد دخولھ فى ھذا الوقف و ترك ولد أو یشترك فیھ الاثنان فما فوقھما عند الاجتماع على أن من مات منھم 
ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل ما كان یستحقھ من ذلك لولده أو لولد ولده و أن سفل فان لم یكن لھ ولد و لا 
ولد ولد  و لا ولد ولد ولد و لا أسفل من ذلك انتقل ما كان یستحقھ من ذلك لاخوتھ و اخواتھ المشاركین لھ 

ق مضافا لما یستحقونھ من ذلك ، فان لم یكن لھ أخوة و لا أخوات فلاْقرب الطبقات فى الدرجة و الاستحقا
للمتوفى من أھل ھذا الموقوف علیھم ، فان ظاھر ھذا الانشاء یدل على أن الواقف جعل نصیب من یموت 

عند الوفاة عقیما لاخوتھ و اخواتھ المشاركین لھ فى الدرجة و الاستحقاق لا فرق بین ما إذا كانوا موجودین 
  . أو حدثوا بعدھا 

  ) ١٩٦٤/١١/١١ق ، جلسة  ٣١لسنة  ٨الطعن رقم (                        
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=================================  
   ٣٤٥صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠١٧الطعن رقم  

  ١٩٦٤-٠٣-١٨بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

لسنة  ٤٨غرض الواقف یصلح مخصصا لعموم كلامھ ، و قد نصت المادة العاشرة من قانون الوقف رقم 
و إذن فمتى كان ظاھر إنشاء الوقف و . على أن یحمل كلام الواقف على المعنى الذى یظھر أنھ أراده  ١٩٤٦

و التغییرات التى أدخلت علیھ یدل على أن الواقف أراد أن یجعل من وقفھ بعد وفاتھ أوقافا متعدده شروطھ 
یستقل كل منھا عن الآخر بأعیانھ و بالمستحقین فیھ و بإدارتھ و النظر علیھ بحیث یكون ما ھو موقوف على 

ل على أنھ أراد أن یباعد بین كل كل فریق من أولاده منقطع الصلة بما ھو موقوف على الفریق الآخر ، كما ید
فریق منھم و أن یباعد كذلك بین بعض أفراد الفریق الواحد لاعتبارات رآھا و قدر المصلحة فى إلتزامھا ، 

التى وردت فى شرط العقیم ، و قول الواقف فیھ " من أھل ھذا الوقف " ، " أصل ریع الوقف " فإن عبارة 
ریع الوقف و وزع على المستحقین الموجودین من أھل ھذا الوقف و من مات عقیما إنتقل نصیبھ لأصل " 

إنما تنصرف إلى الوقف الخاص بكل فریق من أولاده لا إلى أھل الوقف " كل بقدر نصیبھ مضافا لما یستحقھ 
" العام جمیعھ ، بحیث یعود نصیب العقیم من كل فریق إل�أصل غلة ما ھو موقوف على فریقھ وھى غلة 

  " . ن یستحق فیھا الحصة التى كا
  ) ١٩٦٤/٣/١٨ق ، جلسة  ٣١لسنة  ١٧الطعن رقم (                      

=================================  
   ٧٧٦صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٤٢الطعن رقم  

  ١٩٦٤-٠٦-٠٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

                                         شرط الواقف : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

متى كان الثابت من إشھاد الوقف أن الواقف قد أنشأ وقفھ على نفسھ مدة حیاتھ ثم من بعده على خیرات 
عینھا و ما فضل بعد ذلك من ریع الوقف بعد إجراء الخیرات المشروطة یكون وقفا على أناس عینھم ثم من 

أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذریتھم و نسلھم و عقبھم  بعد كل منھم على
طبقة بعد طبقة و نسلا بعد نسل و جیلا بعد جیل الطبقة العلیا منھم تحجب الطبقة السفلى من نفسھا دون 

ولد أو أسفل  غیرھا بحیث یحجب كل أصل فرعھ دون فرع غیره على أن من مات منھم و ترك ولدا أو ولد
من ذلك إنتقل نصیبھ من ذلك لولده أو ولد ولده و إن سفل ، وعلى أن كل من مات قبل دخولھ فى الوقف و 
إستحقاقھ لشىء من منافعھ و حقوقھ و ترك ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده و إن سفل 

لوقف مرتب الطبقات ترتیبا افرادیا لازمھ ومقتضاه مقامھ فى الدرجة ، فإن ظاھر ھذا الإنشاء یدل على أن ا
  . أن یكون إستحقاق الفرع بعد أصلھ إستحقاقا أصلیا لا ینتزع منھ و لا وجھ معھ لنقض القسمة 

  ) ١٩٦٤/٦/٣ق ، جلسة  ٣١لسنة  ٤٢الطعن رقم (                     
=================================  

   ١٠٠صفحة رقم   ١٦مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٤٤الطعن رقم  
  ١٩٦٥-٠١-٢٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
زوجتھ  متى كان الواقف قد أنشأ وقفھ على نفسھ مدة حیاتھ ثم من بعده جعل ثلاثة قراریط مناصفھ لكل من

ومطلقتھ والباقى لجمیع اولاده للذكر مثل حظ الأنثیین ثم إن من مات من أولاده ذكراً كان أو أنثى أو من 
سیحدث الله لھ من الأولاد إنتقل نصیبھ لأولاده ذكوراً و إناثاً  حسب ما نص بھذا الإشھاد فإن لم یكن لھ أولاد 

وألاد أولاد و إن سفل إنتقل ما كان یستحقھ لجمیع أولاد  فلأولاد أولاده وإن سفل فإن لم یكن لھ أولاد ولا
المشھد الواقف المذكور ذكوراً و إناثاً مضافاً لما یستحقونھ وھكذا طبقھ بعد طبقھ ونسلاً بعد نسل وجیلاً بعد 

إذا مات أحد أولاده [ جیل یتداولون ذلك بینھم إلى حین إنقراضھم أجمعین وشرط فى وقفھ شروطاً منھا أن 
موقوف علیھم المذكورین قبل دخولھ فى الوقف إنتقل نصیبھ لذریتھ ذكوراً وإناثاً فإن لم یكن فلأولاد ال

و بموجب إشھاد التغییر الملحق بھ جعل الثلاثة ] أولادھم وإن سفل حسب النص والترتیب المشروحین 
أولاده منھا ومن زوجتھ  قراریط الموقوفة على زوجتھ و مطلقتھ وقفاً على زوجتھ ومن بعدھا لمن یوجد من
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فإن ظاھر ھذا الإنشاء یدل على أن الواقف أراد أن یجعل  -الأخرى المتوفاه للذكر مثل حظ الأنثیین 
الإستحقاق من بعده على التفاضل للذكر مثل حظ الأنثیین یستوى فى ذلك الإستحقاق الأصلى والآیل و سكوت 

یموت من أولاده عقیماً لا یدل على إنھ أراد أن یغایر الواقف عن النص على التفاضل فى إنتقال نصیب من 
  . بینھ و بین الإستحقاق الأصلى 

  ) ١٩٦٥/١/٢٧ق، جلسة  ٣١لسنة  ٤٤الطعن رقم (                       
=================================  

   ٣٣٩صفحة رقم   ١٦مكتب فنى   ٣٢لسنة      ٠٠١٤الطعن رقم  
  ١٩٦٥-٠٣-١٧بتاریخ 

  وقف                      : لموضوع ا
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
متى كان یبین من كتاب الوقف أن الواقفة أنشأت وقفھا على نفسھا أیام حیاتھا ثم من بعدھا یكون وقفاً 

ن فداناً على الشیوع تكون وقفاً مصروفاً ریعھا على الست فمن ذلك عشرو[ مصروفاً ریعھ على من یبین فیھ 
تسالى الدین السودا بنت عبدالله مدة حیاتھا ثم من بعدھا یكون منھا أربعھ أفدنة مصروفاً ریعھا على الشیخ 

ومن  - الطاعن  -محمد التالى لكتاب الله المبین بن محمد بن عیسى من مدینة الفیوم الفقى المرتب للمدفن 
یكون ذلك لمن یترتب للمدفن من الفقھاء بعده الحافظین للقرآن بشرط أن یقرأسورة یس على القبرین بعده 

فان ظاھر ھذا الإنشاء یدل على أن الواقفة لم تجعل إستحقاق الطاعن للقدر الموقوف ] المذكورین فى كل یوم 
  . حقاق خاص بھ علیھ منوط بوصف یدخلھ فى نطاق الوقف على وجوه البر وإنما ھو صلة و إست

  ) ١٩٦٥/٣/١٧ق، جلسة  ٣٢لسنة  ١٤الطعن رقم (                       
=================================  

   ٥٨٨صفحة رقم   ١٦مكتب فنى   ٣٢لسنة      ٠٠٢٤الطعن رقم  
  ١٩٦٥-٠٥-١٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
                                      شرط الواقف    : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
على نفسھ أیام حیاتھ ثم من بعده فالنصف إثنى عشر قیراطاً بعد الخیرات [ متى كان الواقف قد أنشأ وقفھ 

یكون وقفاً على أولاده ذكوراً وإناثاً ما عدا إبنتھ فاطمة الكبیرة وعلى أن أولاده لصلبھ ما عدا فاطمة ، الذكر 
لأنثى منھم فى ذلك سواء ، وأن أولاد إبنھ لصلبھ الذكور والإناث كل واحد منھم بنصیبین فإن تزوجت بنت وا

وكل من كان من ذریة . ولده الأنثى وأعقبت ذریة یكون لذریتھا نصیب واحد سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً 
الذكور إذا تزوجت وأعقبت ذریة فلذریتھا  الذكور سواء أكان ذكراً أو أنثى فلھ نصیبان ، وأن الأنثى من أولاد

نصیب واحد سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً ، وأن الأنثى من أولاده لصلبھ إذا تزوجت وأعقبت ذریة یكون 
...  لذریتھا نصیب واحد أیضا سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ینتفع كل منھم بحصتھ من ذلك على الحكم المذكور

تة من ذلك وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادھم  ثم ثم من بعد منھم تكون حص
على ذریتھم ونسلھم وعقبھم طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجیلاً بعد جیل الطبقة  العلیا منھم تحجب 

إذا  الطبقة السفلى من نفسھا دون غیرھا بحیث یحجب كل أصل فرعھ دون فرع غیره یسقل الواحد منھم
إنفردو یشترك فیھ الإثنان عند الإجتماع على أن من مات منھم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل 
نصیبھ من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم یكن لھ ولد ولا ولد ولدو لاأسفل من ذلك إنتقل نصیبھ من 

ن ذلك فإن لم یوجد أحد من أھل درجتھ و ذوى ذلك لمن ھو فى درجتھ وذوى طبقتھ مضافاً لما یستحقونھ م
طبقتھ یكون ذلك لأقرب الطبقات للمتوفى من أھل ھذا الوقف الموقوف علیھم یتداولون ذلك بینھم كذلك إلى 

فإن ظاھر ھذا الإنشاء یدل على أن الواقف قد سوى فى الإستحقاق بین أولاد أبنھ ] حین إنقراضھم أجمعین 
ل منھم نصیبان مما ھو موقوفاً علیھم ، وجعل إستحقاق الأنثى من أولاد الذكور ینتقل لصلبھ ذكوراً وإناثاً لك

و إذ كان الثابت أن والدة المطعون علیھا ھى بنت إبن إبن الواقف وبوفاتھا . نصفھ إلى أولادھا ذكوراً و إناثاً 
وجرى فى قضاءه على أن ینتقل نصف إستحقاقھا لأولادھا ، وكان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر 

فإنھ یكون قد خالف القانون و أخطأ  -وھى أنثى من أولاد الذكور  - إستحقاقھا ینتقل كلھ لا نصفھ إلى أولادھا 
  . ف�تطبیقھ 

  ) ١٩٦٥/٥/١٩ق، جلسة  ٣٢لسنة  ٢٤الطعن رقم (                     
=================================  

   ٨٤٩صفحة رقم   ١٦مكتب فنى   ٣٣ لسنة     ٠٠٠٨الطعن رقم  
  ١٩٦٥-٠٦-٣٠بتاریخ 
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  وقف                      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
علیھ لم الدعوى بطلب تفسیر شرط الواقف لا تقبل إلا من ذى شأن من أھل الوقف مستحقاً كان أو موقوفاً 

أو  -تأت نوبتھ فى الإستحقاق بعد ، وھى تفترض فیمن یطلب تفسیر الشرط ثبوت صلتھ بالوقف وبمن تلقى 
  .الإستحقاق عنھ أو وجوب إثبات ھذه الصلة عند الإنكار  - عساه أن یتلقى 

=================================  
  ١١٣٦صفحة رقم   ١٦مكتب فنى   ٣٣لسنة      ٠٠١٢الطعن رقم  

  ١٩٦٥-١١-٢٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

متى كان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاءه بتعیین وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف على ما جاء بكتاب 
" عدم وجود من توافر فیھ الشروط اللازمة لإقامتھ ناظراً یرجع الأمر إلى القاضى فى حالھ "الوقف من أنھ 

و غیرھم من اى جھة أو ملة كانت و دفن الذین یتوفون ببندر  ا الوقف على فقراء الأقباط و أن مصرف ھذ
ان و إنھ مما لا و أن تللك العبارات تؤكد إنھا قصدت فى برھا أن یعم الفقراء من كل الأدی" المنصورة مطلقاً 

شك فیھ أن المسلمین ھم أصحاب دین و ملة و یكون ما ذھبت إلیھ وزارة الأوقاف من أن الوقف إنسحب إلى 
فقراء المسلمین قول ینطبق على شروط الواقفة و على أن المحكمة بما لھا من ولایة شرعیة ولایة تستمدھا 

الوقف   و لا یقدح فى ھذا و لا یمنع من تولیھا  من كتاب الوقف ترى أن تعیین وزارة الأوقاف ناظرة على
شئون الوقف أن الواقفة قبطیة و أن بعض مصرفھ على الفقراء الأقباط ما دام للمسلمین نصیب فى ھذا 
الوقف إذ أن وزارة الأوقاف ملزمة بتنفیذ ما جاء بكتاب الواقفة من صرف غلة الوقف على المسیحین 

فإن ما أورده الحكم یدل على أن " د التى رسمتھا الواقفة فى كتاب وقفھا والمسلمین على السواء فى الحدو
من بین مصارف الوقف جھة إسلامیة قصدت الواقفة أن تشملھا خیرات الوقف لیس ثمة ما یمنع من إقامة 

  . وزارة الأوقاف فى النظر علیھ 
  ) ١٩٦٥/١١/٢٤ق ، جلسة  ٣٣لسنة  ١٢الطعن  رقم (                 

=================================  
  ١٤٧١صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٠لسنة      ٠٠٤٧الطعن رقم  

  ١٩٦٦-٠٦-٢٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

جعلھ الواقف من بعده حصصاً إذا إنقطع  -خیرى وأھلى  -قف مركب متى كان إنشاء الوقف یدل على أنھ و
المصرف فى حصة منھا لا إلى عودة ، تكون وقفاً منضماً إلى باقى الحصص وتعود إلى أھل الوقف جمیعھ ، 
فإنھ بإنقطاع المصرف فى حصة الذریة تترد إلى الوقف جمیعھ ویجرى تقسیمھا وتوزیع ریعھا على باقى 

  . ھا حصة الخیرات وبنسبة ما یخص كل منھا  الحصص بما فی
  ) ١٩٦٦/٦/٢٩ق ، جلسة  ٣٠لسنة  ٤٧الطعن رقم (                         

=================================  
   ٩٨٥صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة       ٠٠١الطعن رقم  

  ١٩٦٦-٠٥-١٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : موضوع الفرعي ال 
   ٢: فقرة رقم 

ذو الدرجة الجعلیھ الذى أقامھ الواقف مقام أبیھ المتوفى قبل الاستحقاق لایقوم مقامھ فى وصف الإخوة 
أو الطبقة لأن حقیقة بل مجازا إذ الأصل حمل اللفظ على حقیقتھ ، وكذلك لا یقوم مقامھ فى وصف الدرجة 

وصف الدرجة أو الطبقة فى كلام الواقف محمول ـ ھو الآخر على الحقیقة دون المجاز لئلا یلزم الجمع بین 
المتضادین وإعطاء الشخص فى موضع دل صریح كلام الواقف على حرمانھ فیھ وحرمانھ فى موضع دل 

لام الواقف على حقیقتھا وھو ما ینبنى صریح كلام الواقف على إعطائھ فیھ ، فتبقى الدرجة أو الطبقة فى ك
علیھ أن الولد الذى یستحق نصیب والده أو جده بسبب موت أصلھ قبل الاستحقاق إنما یستحقھ وھو فى 
درجتھ النسبیة لم یخرج منھ ، وإذا مات عقیما ولیس لھ إخوة ولا أخوات یرجع نصیبھ إلى أھل درجتھ 
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بمقتضى ترتیب النسب ولا یرجع إلى أھل الطبقة التى ھو فیھا وطبقتھ وھى الطبقة التى ھو فیھا بالذات و
  . بطریق الفرض ولتوفیر الاستحقاق علیھ وھى طبقھ عمھ أو عمتھ 

  ) ١٩٦٦/٥/١٤ق ، جلسة  ٣١سنة  ١الطعن رقم (                   
=================================  

   ٢٢٨رقم صفحة   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠١٩الطعن رقم  
  ١٩٦٦-٠٢-٠٢بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
متى كان إنشاء الوقف یدل على أن الواقف أراد أن یجعل وقفھ بعد وفاتھ حصصاً وأوقافاً متعددة یستقل كل 

بالإستحقاق فیھ وبمستحقیھ من أفراد الطبقة الأولى المذكورین بأسمائھم فى كتاب الوقف ثم  منھا عن الآخر
من بعد كل منھم یكون ماھو موقوف علیھ خاصة وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده فإن لم یكن لھ ولد ولا 

ستحقاق وإن لم یكن لھ إخوة ولد ولد إنتقل نصیبھ من ذلك إلى إخوتھ وأخواتھ المشاركین لھ فى الدرجة والإ
 ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون الوقف رقم  ٣٣ولا أخوات فلأقرب الطبقات إلیھ من أھل الوقف ، وكانت المادة 

تنص على أنھ إذا مات مستحق ولیس لھ فرع یلیھ فى الإستحقاق عاد نصیبھ إلى غلة الحصة التى كان 
قاقھ منھ وبقى من یستحق فیھ بعد وفاة ھذا المستحق وھى أقرب قسم كان المیت یتناول إستح" یستحق فیھا 

ـ وكان الثابت فى الدعوى أنھ بوفاة العقیمین إنقرض أفراد الطبقة الأولى ولم یبق أحد من أھل الحصة التى 
كانتا تستحقان فیھا ینتقل إلیھ إستحقاقھما طبقاً لشرط الواقف ـ إذ المراد بالطبقة الخاصة لا ما یعم 

درجة واحدة من جمیع أھل الوقف وفى جمیع الحصص ، فإن لازم ھذا ومقتضاه أن لایعود المستحقین فى 
شىء من إستحقاقھما إلى من ھو فى مثل طبقتھما من أھل الحصص الأخرى بل یعود إلى أصل غلة الوقف 

إلتزم كلھ فیما عدا حصة الخیرات وناظر الوقف ویقسم قسمتھ ـ إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فیھ قد 
الحصة التى كان یستحق فیھا أھل الطبقة الأولى فى ھذا الوقف ھى " ھذا النظر وجرى فى قضائھ على أن 

كل الحصص عدا حصة الخیرات فھى للخیرات خاصة وقفھا مؤبد لا یتحول عن الخیرات وعدا حصة الناظر 
ھى مجموع الحصص الباقیة فھى لكل ناظر على الوقف ومن ثم تكون الحصة التى كان یستحق فیھا العقیم 

بعد نصیب الخیرات فتؤول حصة العقیم إلى غلة ھذه الحصة وتقسم مقسمھا ، فإنھ لایكون قد خالف القانون 
  . أو أخطأ فى تطبیقھ 

  ) ١٩٦٦/٢/٢ق ، جلسة  ٣١سنة  ١٩الطعن رقم (                      
=================================  

  ١٩٠٠صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٣٠الطعن رقم  
  ١٩٦٦-١٢-١٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
وفاة كل منھم  متى كان یبین من كتاب الوقف أن الواقفین أنشأوا وقفھم على أنفسھم مدة حیاتھم ثم من بعد

یوضع الربع من حصتھ تحت ید الناظر لعمارة الوقف وترمیمھ وإصلاحھ وباقى الحصة تكون وقفا على 
زوجة كل من حضراتھم وأولاده الموجودین ومن سیحدثھ الله لھ من الأولاد بالسویة بینھم الذكر والأنثى 

ك لأولادھا منھ ذكوراً وإناثاً بالسویة والزوجة فى ذلك سواء فاذا ماتت إحدى الزوجات تكون حصتھا من ذل
بینھم ، ثم من بعد كل منھم تكون حصتھ من ذلك وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولادھم 
من أولاد الظھور دون أولاد البطون ثم على ذریتھم ونسلھم وعقبھم من أولاد الظھور دون أولاد البطون 

د طبقة ونسلاً بعد نسل وجیلاً بعد جیل الطبقة العلیا منھم تحجب الطبقة السفلى من بالسویة بینھم كذلك بع
نفسھا دون غیرھا بحیث یحجب كل أصل فرعھ دون فرع غیره یستقل بھ الواحد منھم إذا إنفرد ویشترك فیھ 

من ذلك إنتقل على أن من مات منھم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل " الإثنان فما فوقھما عند الاجتماع ، 
نصیبھ من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل كل ذلك فى حق أولاد الظھور دون أولاد البطون فان لم یكن لكل 
منھم أولاد ولا ذریة أو كانوا وإنقرضوا إنتقل نصیبھ من ذلك لمن ھو فى درجتھ وذو طبقتھ من نسل 

حد من أھل طبقتھ یكون ذلك وقفاً مصروفاً الواقفین  من أولاد الظھور دون أولاد البطون فان لم یوجد أ
وعلى " . " لأقرب الطبقات للمتوفى  من أھل ھذا الوقف من أولاد الظھور دون أولاد البطون بالسویة بینھم 

أنھ توفى أحد الواقفین المذكورین ولم یعقب أولاداً ولا ذریة أو كانوا وإنقرضوا یكون ما ھو موقوف علیھ 
  . بباقى الوقف المذكور  من ذلك منضماً وملحقاً 
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فان إنشاء الوقف على ھذه الصورة یدل على أن لكل من ھذین الشرطین مناطھ ونطاق تطبیقھ لا یبغیان ،  " 
فمناط الشرط الأول أن یموت أحد الموقوف علیھم عقیماً فیؤول نصیبھ لمن ھو فى درجتھ وذو طبقتھ من 

الثانى أن ینقطع المصرف فى حصة أحد الواقفین أھل الحصة التى كان یستحق فیھا ، ومناط الشرط 
وتقسم قسمتھا وتعتبر وكأنھا زیادة  -باقى الوقف  -بانقراض جمیع مستحقیھا فتضم إلى الحصتین الأخرین 

  . فى مصرفھما 
=================================  

  ١٩٠٠صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٣٠الطعن رقم  
  ١٩٦٦-١٢-١٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
أن من مات من الذریة المذكورین قبل دخولھ فى ھذا الوقف وإستحقاقھ  لشىء منھ وترك " شرط الواقف 

ه وإن سفل مقامھ فى الدرجة والإستحقاق إستحق ما كان أصلھ ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولد
وعلى ما جرى بھ قضاء محكمة  -یقتصر نطاقھ " یستحقھ أن لو كان الأصل المتوفى حیاً باقیاً لاستحق ذلك 

على قیام ولد من مات قبل والده مقامھ فى الإستحقاق من جده لا فى الإستحقاق من عمھ أو عمتھ  -النقض 
ممن ھو فى درجة والده المتوفى قبل الإستحقاق وبالتالى یقتصر أثره على إستحقاقھ لنصیب أو نحوھما 

والده من أبیھ ولا یتعداه إلى من مات من إخوة والده من غیر ولد بعد موتھ بل ذلك إنما یكون للإخوة الأحیاء 
=================================  

  ١٩٩٦صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٤٨الطعن رقم  
  ١٩٦٦-١٢-٢٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
لما كان الإستحقاق فى الوقف یؤول إلى المستحق عن الواقف فإن الحكم الصادر فى دعوى الإستحقاق أو فى 

شرط الواقف لا یعتبر حجة إلا على من كان طرفاً فى تلك الدعوى ذلك أن الأصل فى حجیة الأحكام أنھا تفسیر 
  . نسبیة لا یضار منھا و لا یفید غیر الخصوم الذین كانوا طرفاً فیھا 

=================================  
  ١٩٩٦صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٤٨الطعن رقم  

  ١٩٦٦-١٢-٢٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٨: فقرة رقم 

متى كان الحكم المطعون فیھ لم یخرج فى تفسیر شرط الواقف وفى تقصى المعنى الذى أراده منھ عما یؤدى 
فسیر مطابقاً لما ھو مقرر فى فقھ الحنفیة و لما قرره علماء الأصول من أن إلیھ مدلول عباراتھ و كان ھذا الت

العام یحتمل التخصیص و التأویل و یجوز قصره على بعض أفراده سواء أكد بمؤكد أم لم یؤكد و أن مقتضى 
 التخصیص وقوع الحكم من أول الأمر على ما تناولھ المخصص إذا ظھر أن ھذا ھو المراد من العام و لما
قرره الأصولیون من الأحناف من أن التخصیص ھو قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقل موصول فلا 
یعتبر الخاص مخصصاً إلا إذا كان متصلاً أما المنفصل فیعتبر ناسخاً عندھم    و إن كان مخصصاً عند غیرھم 

ھیة و القواعد الأصولیة و الأوضاع فإنھ لا یسوغ العدول عن الأخذ بھذا التفسیر الذى تملیھ النصوص الفق -
اللغویة فراراً مما یؤدى إلیھ من التفرقة فى الحرمان و الإعطاء بین المتساویین من أولاد البطون و جعل 
بعض أولاد من أخرج منھم مستحقاً مع حرمان أصلھ لأن ھذه التفرقة على فرض وجودھا إنما ھى ولیدة 

  . إرادة الواقفین فلا معقب علیھا 
=================================  

  ١٤٢٩صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٢لسنة       ٠١٨الطعن رقم  
  ١٩٦٦-٠٦-٢٢بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
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وعلى ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  - باً أفرادیاً فإن لازم ھذا الإنشاء متى كان الوقف مرتب الطبقات ترتی
  . أن یكون إستحقاق الفرع بعد أصلھ إستحقاقا أصلیاً لا ینتزع منھ ولا وجھ معھ لنقض القسمة  -

  ) ١٩٦٦/٦/٢٢ق ، جلسة   ٣٢لسنة  ١٨الطعن رقم (                       
=================================  

   ٦٥٦صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٣لسنة       ٠٢٩الطعن رقم  
  ١٩٦٦-٠٣-٢٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
د الجھل بإغتصاب الحق ـ لایعد جرى قضاء محكمة النقض أن الإختلاف فى تفسیر شرط الواقف ـ وھو مر

  .عذراً مانعاً من رفع الدعوى والمطالبة بھ 
=================================  

   ٢٥١صفحة رقم   ١٨مكتب فنى   ٣٣لسنة      ٠٠٢٩الطعن رقم  
  ١٩٦٧-٠١-٢٦بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
                             شرط الواقف             : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
القاعدة أن الواقف إذا لم یشترط لنفسھ فى كتاب الوقف الشروط العشرة كلھا أو بعضھا فلا یثبت لھ مطلقاً و 

فإذا كان ما تضمنھ كشف التحدید الصادر من الواقف فى . لیس لھ أن یعمل بأى شرط منھا إلا بإذن القاضى 
لثانى و تجنیبھا لیس إلا إفرازاً  لأعیان ھذا الوقف فإن فى ھذا الإفراز قسمة بین الوقفین تحدید أعیان وقفھ ا

ممن لا یملكھا لأن فى القسمة معنى الإستبدال و الواقف لم یشترط الإستبدال لنفسھ فى كتاب الوقف فیكون 
در من الوقف فى إنھاء  حالة ممتنعاً علیھ إلا بإذن من القاضى و من ثم فلا یعتد بكشف التحدید العرفى الصا

  . الشیوع لصدور ھذا التحدید ممن لا یملكھ و بغیر الطریق الشرعى 
  )  ١٩٦٧/١/٢٦ق ، جلسة  ٣٣لسنة  ٢٩الطعن رقم (                   

=================================  
   ٨٠٦صفحة رقم   ١٨مكتب فنى   ٣٥لسنة       ٠١٧الطعن رقم  

  ١٩٦٧-٠٤-٠٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

متى كان یبین من إشھاد الوقف أن الواقفة وقفت الأعیان المبینة بھ و أنشأت وقفھا على نفسھا مدة حیاتھا 
ینتفع بالموقوف المذكور كإنتفاع الواقفة مدة حیاتھ ثم نم بعده " ھا ثم من بعدھا یكون ذلك وقفاً على شقیق

یكون ذلك جمیعھ وقفاً على أولاده المذكورین بالإشھاد ینتفعون بالموقوف المذكور بالتساوى بینھم أى للذكر 
ذا الوقف أن النظر على ھ" و شرطت الواقفة فى وقفھا ھذا شروطاً منھا . . . . " مثل ما للإنثى مدة حیاتھم 

. .  . " جمیعھ من الآن یكون للست الواقفة مدة حیاتھا ثم من بعدھا یكون النظر علیھ لشقیقھا مدة حیاتھ 
الشروط العشرة التى ھى الإدخال     و الإخراج و الإعطاء و الحرمان و " كما شرطت لنفسھا دون غیرھا 

دة و نقص ما ترى زیادتھ أو نقصانة من الشروط فى و زیایر و التبدیل و الإستبدال الزیادة و النقصان و التغی
ھذا الوقف و أن تفعل كل ھذه الشروط أو بعضھا و تكرر ما تفعلھ مھا مراراً عدیدة كلما شاءت مدة حیاتھا 

و لكنھا أقرت بأنھا لا حق لھا فى تغییر مركز " فقط و لیس لأحد من بعدھا فعل شىء من ھذه الشروط مطلقاً 
تحقاقھ فى الوقف و فى تنظره علیھ و كذلك أقرت بأنھا لا حق لھا فى تغییر أنصبة أولاد أخیھا من حیث إس

أخیھا بالزیادة أو النقصان و أ ن لھا الحق فى فعل الشروط العشرة فیما عدا ذلك ، فإن إنشاء الوقف على 
بالزیادة أو النقصان  ھذه الصورة یدل على أن الواقفة إنما أسقطت عن نفسھا التغییر فى أنصبة أولاد أخیھا

و بقیت على حقھا فیما عدا  ذلك بحیث تملك إخراجھم من الوقف و حرمانھم من الإستحقاق فیھ و ھو حال 
یغایر حال الزیادة و النقصان فى أنصبتھم و لا یعارضھ ، إذ المدار فى الحالین أن تبقى أو لا تبقى على 

  . مشیئتھا فى أن یكونوا من أھل الوقف 
=================================  

   ٨٠٦صفحة رقم   ١٨مكتب فنى   ٣٥لسنة       ٠١٧الطعن رقم  
  ١٩٦٧-٠٤-٠٥بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
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  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

ارتین متنافیتین و أمكن الجمع بینھما بأن تحمل كل منھما على حال فقھ الحنفیة على أنھ إذا ذكر الواقف عب
  . وجب المصیر إلیھ 

  ) ١٩٦٧/٤/٥ق ،  جلسة  ٣٥لسنة  ١٧الطعن رقم (                   
=================================  

   ٦٤٤صفحة رقم   ٢٢مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٠١٩الطعن رقم  
  ١٩٧١-٠٥-١٩بتاریخ 
  وقف                      : وع الموض

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

یحمل كلام الواقف على المعنى الذى  -بشأن الوقف  - ١٩٤٦لسنة  ٤٨طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 
  . یظھر أنھ أراده و إن لم یوافق القواعد اللغویة 

  ) ١٩٧١/٥/١٩ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ١٩الطعن رقم (                   
=================================  

   ٢٤٠صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٧لسنة       ٠٢١الطعن رقم  
  ١٩٧٢-٠٢-٢٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
                       شرط الواقف                   : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
أن من مات قبل دخولھ فى الوقف و " على أن شرط الواقف  -و المحققون من الحنفیة  -جمھور الفقھاء 

إستحقاقھ لشىء منھ ، قام ولده أو ولد ولده مقامھ فى الدرجة و الإستحقاق ، یستحق ما كان أصلھ یستحقھ 
على قیام ولد من مات  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -اقة إنما یقتصر نط"  لو كان الأصل حیا 

قبل والده مقامھ فى الإستحقاق من جده ، لا فى الإستحقاق من عمھ أو عمتھ و نحوھما ممن ھو فى درجة 
والده المتوفى قبل الإستحقاق ، و بالتالى یقتصر أثره على إستحقاقھ لنصیب والده من أبیھ ، لا یتعداه إلى 

  مات من أخوة والده من غیر ولد بعد موتھ ، بل ذلك إنما یكون للإخوة الأحیاء  من
=================================  

   ٢٤٠صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٧لسنة       ٠٢١الطعن رقم  
  ١٩٧٢-٠٢-٢٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
                                شرط الواقف          : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
و على ما جرى بھ قضاء ھذه  -، بشأن الوقف ، مراد الشارع منھا  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون  ٣٢المادة 

ھو أن یقوم الفرع مقام أصلھ ، شرط الواقف قیامھ أم لم یشرطھ ، بحیث لا یحجب أصل فرع غیره  -المحكمة 
  .الذى تناولھ المستحق بالفعل  -الأصلى و الآیل  - الإستحقاق  ، إذ ھى لا ترد إلا على

=================================  
   ٢٤٠صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٧لسنة       ٠٢١الطعن رقم  

  ١٩٧٢-٠٢-٢٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

                 شرط الواقف                         : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

من القانون ،  ٣٣لا شأن لھ بنصیب العقیم ، بل تحكمھ المادة  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون  ٣٢نص المادة 
أما من یموت من غیر ولد فحكم نصیبھ مبین فى المادة " و ھو ما أصفحت عنھ المذكرة الإیضاحیة بقولھا 

إذا كان فى  ٣٥و  ٣٤و  ٣٣و  ٣٢ن نفسھ لا تطبق أحكام المواد من القانو ٥٨و وفقاً لنص المادة " .  ٣٣
  .كتاب الوقف نص یخالفھا 

  ) ١٩٧٢/٢/٢٣ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ٢١الطعن رقم (                    
=================================  

   ٥٦٤صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٨لسنة       ٠٠٥الطعن رقم  
  ١٩٧٢-٠٣-٢٩بتاریخ 



 

 81الصفحة 

 

  وقف                      : ضوع المو
  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
تكون مقراً لسكن ناظر الوقف و من  -الموقوفة  -السراى " إذا كان الواقف قد نص فى كتاب وقفھ على أن 

اء السبیل و المحتاجین و رجال العلم و الأدب و الدین یرد على ھذه السراى من الفقراء و المساكین و أبن
للمبیت فى السلاملك المخصص لذلك بھذه السراى و لطعامھم الطعام المناسب من الریع الذى سیخصص لھا 

فإن ھذا القول من الواقف یدل على التعمیم لا التخصیص و الإطلاق لا التقیید ، فیثبت الإستحقاق .... " بعد 
المسیحیین و المسلمین و غیرھم فى الضیافة المذكورة ، و دلالتھ على ھذا المعنى دلالة نصیة  للمترددین من

من أن الواقف لم  -ناظرة الوقف  -صریحة تفید الحكم بطریق القطع ، فلا یكون صحیحاً ما ذكرتھ الطاعنة 
د ذلك أن الواقف یقصد مطلقاً جھة بر عامة ، یدخل فیھا مصرف إسلامى ، و لم یذكرھا صراحة ، یؤك

خصص مصرف الأقسام الأخرى فى الوقف لأبناء دینھ و طائفتھ على النحو الذى أوضحھ الحكم ، و لا یغیر 
من ھذا النظر ما أثارتھ الطاعنة من دلالات بسبب النعى ، ذلك أنھ لما كان وقف المسیحى على المسلم 

لواقف مسیحى الدیانة ، و إشتراطھ النظارة من صحیحاً شرعاً ، وھو قربة إلى الله فى دینھ ، فمجرد كون ا
بعده لغبطة البطریرك بعد إنقراض الذریة ، لا یحمل دلالة على أن الواقف أراد بالفقراء و غیرھم من 
المترددین على المضیفة خصوص المسیحیین ، إذ لا منافاة بین المسیحیة و القربة إلى الله تعالى بالصدقة و 

دیانة الواقف سبباً للتخصیص لأن إعتناق الدین أمر باطنى و لا تستمد منھ إرادة  البر العام ، فلا تكون
بالحرمان لم یقم علیھا دلیل ظاھر ، بل لقد قام الدلیل على خلافھا ، إذ نص الواقف على عموم الإستحقاق 

لناظر مسیحیاً بین المسیحیین و غیرھم فى ھذا الخصوص ، و كذلك الحال بالنسبة للناظر فلا یلزم من كون ا
أن یكون الموقوف علیھ مسیحیاً ، و إذ كان إشتراط الواقف جعل ریع الحصة التى تعذر صرفھا فى باقى 
الحصص ، ھو نص لازم لمنع الإنقطاع فیھا ، و إشتراط أیلولة جمیع الحصص إنتھاء عند تعذر صرفھا فى 

ھو شرط  -الفقراء المسیحیین أو غیرھم  سواء كانت الجھة ھى -الجھات التى حددھا إلى جھة بر لا تنقطع 
لصحة الوقف قانوناً ، فلا یحمل أى الشرطین قرینة على إرادة الواقف إنسحاب ما تقیدت بھ جھة مآلیة على 
جھة أصلیة ، بل إن ترتیب الإستحقاق فى ھذه الجھة الإنتھائیة على تعذر الصرف فى الجھة الأصلیة معناه 

  .دم إرادة الواقف تقیید الأولى بما تقیدت بھ الثانیة تحقق المغایرة بینھما ، و ع
=================================  

   ٥٦٤صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٨لسنة       ٠٠٥الطعن رقم  
  ١٩٧٢-٠٣-٢٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
          شرط الواقف                                : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
فى الحصة المرصودة على المضیفة ، بأن یتولى الناظر صرف ریعھا حسبما  -المسیحى  -قول الواقف 

لا یفید تملیك الناظر حق التصرف فى  -الملحق بالمضیفة  -یتراءى لھ إلى الأغراض المخصصة للسراى 
فلا یكون لھ سلطان فى إسقاط حق المترددین على  أصل الإستحقاق إدخالاً و إخراجاً ، و إعطاء أو حرماناً ،

المضیفة من غیر المسیحیین ، إذ لم یشترط الواقف الشروط العشرة فى وقفھ ، و إنما یفید ھذا القول تملیك 
  .الناظر حق صرف الریع فى الوجوه اللازمة لقیام المضیفة و تقریر ما یتطلبھ كل وجھ 

=================================  
   ٢٤٧صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٨لسنة       ٠٠٩الطعن رقم  

  ١٩٧٢-٠٢-٢٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

أحكام ھذا القانون على جمیع  تطبق" على أن  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون الوقف رقم  ٥٦النص فى المادة 
یدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مفادھا أن تطبق أحكام ... "  الأوقاف الصادرة قبل العمل بھ عدا  

قانون الوقف على جمیع الأوقاف الصادرة قبل العمل بھ عدا الإستثناءات التى أوردھا ، و مقتضى ھذا النص 
بقة إلا ما إستثنى بنص صریح ، لأن تطبیق الأحكام المذكورة على أن تطبق ھذه الأحكام على الحوادث السا

الأوقاف لیس لھ معنى إلا تطبیقھا على الحوادث المتعلقة بھا ، یؤكد ھذا النظر أن الإستثناءات الواردة 
 ٣٢تتعلق جمیعھا بالحوادث السابقة ، و لما كانت الفقرة الأولى من المادة  ٦٠و  ٥٩و  ٥٧و ٥٦بالمواد 

لم ترد ضمن الإستثناءات التى نص علیھا المشرع ، فإنھا  -بشأن الوقف مرتب الطبقات  -ذا القانون  من ھ
تكون واجبة التطبیق على الحوادث السابقة على صدور القانون المذكور ، و إذ كان ظاھر انشاء الوقف و 
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، إذ إستند إلى المادة سالفة شروطة یدل على أنھ مرتب الطبقات ترتیبا إفرادیا ، فإن الحكم المطعون فیھ 
  .الذكر ، لا یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون 

=================================  
  ١٤٣٥صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠٠١٠الطعن رقم  

  ١٩٧٢-١٢-٢٠بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

                             شرط الواقف             : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

الشرط الفاسد على ما عرفتھ المذكرة التفسیریة لقانون الوقف ، ھو ما كان منافیاً لأصل عقد الوقف ، أو كان 
  .غیر جائز شرعاً ، أو كان لا فائدة منھ ، و ما عدا ذلك فھو شرط صحیح 

=================================  
  ١٤٣٥صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠٠١٠الطعن رقم  

  ١٩٧٢-١٢-٢٠بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

المعد للفقراء و دار الضیوف المملوك لیوسف إبن الواقف " ط على  ٢٤شرط الواقف جعل ریع قیراط من 
المساكین و الواردین و المترددین ، فإن تعذر الصرف على ذلك یصرف ریع القیراط لیوسف و أختھ فھیمة 

و یبین من ھذه العبارة أن ریع . ھو شرط جائز شرعاً ، فیكون شرطاً صحیحاً یجب العمل بھ " بالتفاضل 
ن و المترددین على المنزل المذكور و ھو مملوك القیراط المذكور یصرف على الفقراء و المساكین و الواردی

ما دام معد للفقراء و المساكین و الواردین و المترددین ، فإذا خرج المنزل عن  -لإبن الواقف و غیر موقوف 
إعداده لذلك بإزالتھ فقد تعذر الصرف على ھذه الجھة و إنتھى الوقف علیھا و صار ریع ھذا القیراط حقاً 

مة ، و لیس فى ذلك تعلیق للشرط على إرادة ناظر الوقف أو احد من المستحقین ، و لا لیوسف و أختھ فھی
إنھاء للوقف ، بل كل مؤداه أن یتحول الإستحقاق عند تعذر الصرف من المضیفة إلى ولدى الواقف ، و ھو 

وقفھ إنتھاء أمر جائز شرعاً ، لا یغیر منھ تأقیت ھذا المصرف بتعذر الصرف ، ما دام أن الواقف قد جعل 
  .  على جھات برعینھا فى كتاب الواقف 

=================================  
  ١٥٦٠صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٨٧٥الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠٥-٢٨بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

      شرط الواقف                                    : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

لئن كان الوقف یعد خیریاً إذا كان مصرفھ جھة من جھات البر التى لا تنقطع ، و یعد إسلامیاً إذا إعتبر 
مصرفھ براً فى شریعة الإسلام أیاً كانت دیانة الواقف ، و كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فیھ أن 

تشفى الأقباط الخیرى بالقاھرة لمداواة الفقراء من ج لمس ٥٠٠الواقف شرط فى كتاب الوقف صرف مبلغ 
ج  ١٠٠ج لجمعیة التوفیق القبطیة لتعلیم الفقراء مجاناً بمدارسھا ، ١٥٠المسلمین و النصارى ، و مبلغ 

و كان الحكم قد . لما كان ذلك . لمدرسة الأقباط بمنفلوط لإعانة فقرائھا ، و لملجأ الأیتام الخیرى بأسیوط 
على أن ھذه الجھات تعتبر جھات بر عام ، و تندرج ضمن المصارف الإسلامیة  و لا تدخل  جرى فى قضائھ

 ١٥٢من أحكام القانون رقم  ١٩٦٠لسنة  ٢٦٤ضمن الجھات التى إستثنتھا المادة الأولى من القانون رقم 
الحق فى و التى لا تعتبر جھة بر إسلامیة ، و رتب على ذلك أن وزارة الأوقاف ھى صاحبة  ١٩٥٧لسنة 

النظر على الوقف على تلك الجھات الواردة بكتاب الوقف على ما سلف بیانھ بغیر نظر إلى دیانة المستفید 
من الصرف على جھات البر المذكورة ، و كان تفسیره فى ھذا الشأن سائغاً لھ أصلھ الثابت فى الأوراق ، 

  .فإنھ یكون قد إلتزام صحیح القانون 
  ) ١٩٨٠/٥/٢٨ق ، جلسة  ٤٦لسنة  ٨٧٥لطعن رقم ا(                    

=================================  
  ١٩٤٦صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٣١٠الطعن رقم  

  ١٩٨٠-١١-٢٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  



 

 83الصفحة 

 

   ٤: قرة رقم ف
و على ما جرى بھ قضاء   - الوقف على وجوه الخیر ھو  مناط التفریق بین الوقف على غیر وجوه الخیر و

و إنما یكون على سبیل البر و الصلة كالوقف ون على سبیل القربة و الصدقة أن الأول لا یك -محكمة النقض 
و  -تحقاق بوصف یدخلھ فى الوقف على وجوه الخیر على الذریة و الأقارب أو ذریة الغیر إذا لم ینط فیھ الإس

و على ما تقیده أسباب الحكم المطعون فیھ ، قد جعل مصرف ریع الحصة المتنازع علیھا  -لما كان الواقف 
على تعلیم طبقتین من ذریتھ ثم جعل مصرفھ علیھم بعد إتمام تعلیمھم إلا من یفصل من وظیفتھ لإھمالھ أو 

فیھ الإستحقاق بوصف یدخلھ فى الوقف على وجوه الخیر ، و إنما جعلھ مقصوراً سوء خلقھ ، و لم ینط 
علیھم و عاماً بینھم سواء القادر منھم على نفقات التعلیم و غیر القادر ، ثم جعل مصرفھ مردوداً إلى أصل 

لیم من و إن شرط البدء بإتفاق ریعھ على تعالطبقتین من ذریتھ ، فإن وقفھ  الواقف بعد إنقراض ھاتین
حددھم من ذریتھ یكون على سبیل البر و الصلة و لیس على سبیل القریة و الصدقة ، و یكون الحكم 

  . المطعون فیھ إذ إعتبره وقفاً أھلیاً لم یخالف القانون أو یخطأ فى تطبیقھ 
  ) ١٩٨٠/١١/٢٥ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ٣١٠الطعن رقم (                     

=================================  
  ١٦٠٦صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٠٠٥الطعن رقم  

  ١٩٨١-٠٥-٢٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

بأحكام الوقف لم ترسم  ١٩٤٦لسنة  ٤٨انون رقم المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة العاشرة من الق
و أطلقت للقاضى حریة فھم غرض الواقف ذى أراده الواقف من كلامھ ، طریقھ خاصة لإستظھار المعنى ال

من عباراتھ على ألا یخرج بشرط الواقف عن معناه الظاھر إلى معنى آخر یخالفھ و كان المراد من كلام 
ف لا خصوص كلمة بعینھا أو عبارة بذاتھا ، بل ینظر إلى ما تضمنھ كتابھ الواقف مجموع كلامھ فى كتاب وق

كلھ كوحدة متكاملة ، و یعمل بما یظھر أنھ أراده منھ و إتجھ إلیھ مقصده ، إعتباراً بأن شرط الواقف كنص 
ف جعل الشارع فى الفھم و الدلالة و وجوب العمل ، لزماً كان ذلك و كان البین من إشھار الواقف أن الواق

صدقة على وجوه بر لا تنقطع ، و لم یجعل  -ریع وقفھ جمیعھ بعد وفاتھ فیما عدا ما یلزم لشئون الوقف 
لأولاده إستحقاقاً فیھ إلا من إفتقر من ذریتھ فیصرف لھ كفایة مؤونتھ و كسوتھ بطریق الأولویة عن غیره 

یر و لا یغیر من ذلك ما ورد فى كتاب من الفقراء المذكوریین ، مما یدخل فى نطاق الوقف على وجوه الخ
الوقف من وصفھ بأنھ أھلى طالما أفصحت عباراتھ فى جملتھا عن أن إرادة الواقف قد إنصرفت إلى جعل 
مصاریف وقفھ من بعده على جھات الخیر التى عینھا و أمكن حمل ھذا اللفظ على دلالتھ على حال الواقف 

وقفاً خیریاً من بادىء الأمر بل جعلھ وقفاً على نفسھ ثم من بعده  عند إنشائھ بإعتبار أن الواقف لم ینشىء
وقفاً خیریاً على جھات البر ھذه ، و إذ إنتھى الحكم المطعون فیھ إلى ھذه النتیجة فإنھ لا یكون قد أساء تأویل 

  . شرط الواقف أو خرج بھ عن معناه الظاھر إلى معنى غیر سائغ 
  ) ١٩٨١/٥/٢٦ق ،  جلسة  ٤٩لسنة  ٥رقم الطعن (                       

=================================  
  ١٦٨١صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٧٨٣الطعن رقم  

  ١٩٨٤-٠٦-١٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: م فقرة رق

من أجازة رجوع الواقف فى  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون الوقف رقم  ١١لا مجال لتطبیق ما تقضى بھ المادة 
و إنما تبقى ھذه .. وقفھ و تغییر مصارفھ و شروطھ على ما تم من تصرفات قبل العمل بھذا القانون 

فى شأن الوقف و قتذاك و ھو التصرفات محكومة بالرأى الراجح فى المذھب الحنفى الذى كان معمولاً بھ 
  . یقضى بأن الوقف إذا إنعقدت عقدتھ یكون لازماً و لا یجوز الرجوع فیھ بحال 

=================================  
  ١٦٨١صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٧٨٣الطعن رقم  

  ١٩٨٤-٠٦-١٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  شرط الواقف                                        : عي الموضوع الفر 
   ٣: فقرة رقم 
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أن الواقف إذا لم یشترط لنفسھ فى عقد الوقف الشروط العشرة كلھا أو بعضھا  -الحنفى  - المقرر فى المذھب 
  . لا تثبت لھ مطلقاً 

===========================================================  
  الوقفعلامات 

=================================  
   ٥٩٨صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٢لسنة      ٠٠٢٦الطعن رقم  

  ١٩٦٦-٠٣-١٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  علامات الوقف                                      : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

لمتنازع على تكییفھ تحتمل معنى الوقف فى إصطلاح الفقھاء وإطلاق عباراتھم لما وإن كانت صیغة الإشھاد ا
" قربة الصدقة " إنطوت علیھ من مظاھر التأبید والتصدق بالنفقة وصرفھا مآلا إلى جھة بر لا تنقطع ھى 

م وھى من علامات الوقف وضوابطھ ، إلا أنھ یمنع من ھذا الإحتمال كون عرف الواقفین وعمل المحاك
" الشرعیة لم یجر على ضبط إشھادات الوقف على ھذه الصورة وكون الأطیان محل الإشھاد من الأراضى 

التى لم یكن یجوز وقفھا إلا بإذن من ولى الأمر وإنما تجوز الوصیة بھا والتنازل عن " الخراجیة السواد 
 ھا قبل صدور القانون المدنى الملغى  منفعتھا للغیر بالشروط والقیود المقررة فى اللوائح التى كان معمولاً ب

==========================================================  
  غلة الوقف

=================================  
    ٩٢صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠١٤٠الطعن رقم  

  ١٩٦٤-١٠-١٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  غلة الوقف                                         : ع الفرعي الموضو 
   ١: فقرة رقم 

لا یسقط الریع المستحق فى ذمة الحائز سىء النیة و لا " من القانون المدنى على أنھ  ٢/٣٧٥تنص المادة 
لم یرد فى و أنھ و إن " . الریع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقین إلا بانقضاء خمس عشرة سنة 

القانون المدنى القدیم نص عن مدة تقادم الاستحقاق فى الوقف بالذات إلا أن حكمھ فى ذلك لا یختلف عما 
وكیلا عن  -على أى حال  -سنھ القانون المدنى الجدید فى ھذا الخصوص ، لأن ناظر الوقف یعتبر 

حقھم فى المطالبة بھا إلا بانقضاء  المستحقین فإن قبض غلة الوقف كانت أمانة تحت یده لحسابھم فلا یسقط
  .خمس عشر سنة 

=================================  
   ٧٢٢ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٣لسنة      ٠١٢٤الطعن رقم  

  ١٩٤٥-٠٦-١٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

        غلة الوقف                                   : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

إذا كان الوقف معظمھ أھلیاً و جعل ریعھ ملكاً للمستحقین و الجزء الخیرى منھ ضئیلاً، و لم یكن مدیناً لأحد ، 
فإن ھذه الغلة ھى للمستحقین فیھ ، و . فلا وجھ لأن یحاسب الناظر اللاحق الناظر السابق عن غلة الوقف 

لبة بھا ، أما الناظر الحالى فلا شأن لھ بھا ما دام الوقف لا مصلحة ھؤلاء ھم وحدھم إصحاب الشأن فى المطا
  .لھ من المطالبة 

===========================================================  
  قسمة اموال الوقف

=================================  
     ٨صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٥لسنة       ٠٠٣الطعن رقم  

  ١٩٥٦-٠١-٢٨بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  قسمة اموال الوقف                                  : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 
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قسمة الوقف الواحد بین مستحقیھ قسمة جبر و  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٤٠أباحت المادة 
لقسمة بین الوقفین فبقیت جائزة كما كان علیھ حكمھا قبل إختصاص و لم یتعرض المشرع فى ھذا القانون ل

و ما كان ھناك من داع لمعالجة تشریعیة فى ھذا الخصوص إذ فى قسمة الجبر و الإختصاص بین . صدوره 
  ٠وقفین شائعین ما یحقق الغرض الذى سعى إلیھ المشرع بإجازة قسمة الوقف بین المستحقین قسمة لازمة 

=================================  
     ٨صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٥لسنة       ٠٠٣الطعن رقم  

  ١٩٥٦-٠١-٢٨بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  قسمة اموال الوقف                                  : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

و بین وقف آخر إلى المحكمة الشرعیة بعد صدور  إذا رفع الوقف طلباً لفرز نصیبھ فى عین شائعة بینھ
فإن ھذا الطلب یكون قد رفع إلى محكمة غیر مختصة بالنظر فیھ  ١٩٤٩لسنة  ١٤٧قانون نظام القضاء رقم 

، ذلك أن قسمة العین الشائعة بین وقفین ھى مما یدخل فیھ إختصاص المحاكم المدنیة حسبما یستفاد من 
  ٠ور من القانون المذك ١٦المادة 

=================================  
     ٨صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٥لسنة       ٠٠٣الطعن رقم  

  ١٩٥٦-٠١-٢٨بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  قسمة اموال الوقف                                  : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

ة ترتیب المحاكم الأھلیة تخرج من إختصاص المحاكم المدنیة فیما یتعلق بمسائل من لائح ١٦لم تكن المادة 
  ٠و لا تعلق لقسمة العین الشائعة بین وقفین بأصل الوقف . الوقف إلا ما كان متعلقاً منھا بأصلھ 

  ) ١٩٥٦/١/٢٨ق ، جلسة  ٢٥لسنة  ٣الطلب رقم (                      
=================================  

   ٣١٥صفحة رقم   ١١مكتب فنى   ٢٧لسنة      ٠٠٣٦الطعن رقم  
  ١٩٦٠-٠٤-١٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  قسمة اموال الوقف                                  : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
 ٣٦و المادة  ١٩٤٦لسنة  ٤١لمادة و ا ١٩٥٢لسنة  ١٨٠من القانون رقم  ٢یبین من إستعراض المادة 

بین حالة ما إذا كانت غلة العین الموقوفة " عند طلب قسمة اعیان الوقف " منھ ان المشرع فرق فى الحكم 
فجعل لكل من ھاتین  -و حالة ما إذا لم تكن تلك الغلة معلومة فى ذلك الوقت  -معلومة وقت الإشھاد بھ 

إذا جعل " حكم كل منھما فذكرت أنھ  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٣٦الحالتین حكما و قد بینت المادة 
الواقف غلة وقفھ لبعض الموقوف علیھم و شرط لغیرھم مرتبات فیھا قسمت الغلة بالمحاصة بین الموقوف 

و إن لم تعلم  -علیھم و ذوى المرتبات بالنسبة بین المرتبات و باقى الغلة وقت الوقف إن علمت الغلة وقتھ 
الوقف قسمت الغلة بین أصحاب المرتبات و الموقوف علیھم على إعتبار ان للموقوف علیھم كل الغلة و وقت 

  " . لأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتھم على ألا تزید المرتبات فى الحالتین عما شرطھ الواقف 
=================================  

   ١٨٧صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٢٨لسنة      ٠٠٣٥الطعن رقم  
  ١٩٦٢-٠٢-٠٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  قسمة اموال الوقف                                  : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
من  ٣٦،٣٧،٣٨إلى أحكام المواد  ١٩٥٢سنة  ١٨٠أحالت المادتین الثانیة و الثالثة من القانون رقم  

ومن ثم فإنھ یتعین عند فرز حصة الخیرات أو المرتبات أن یرجع إلى غلة  ١٩٤٦لسنة  ٤٨القانون رقم 
الوقف وقت صدوره إن علمت فإن لم تعلم یقسم الریع بین الموقوف علیھم و أصحاب المرتبات بطریقة 

الغلة  العول على إعتبار أن للموقوف علیھم كل الغلة و لأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتھم فیقدر مستوى
فى الخمس سنوات الأخیرة العادیة و یزاد علیھ قدر المرتبات ویقسم الریع على مجموعھا و تؤخذ النسبة 
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بین المجموع و مقدار المرتبات و على أساسھا تجرى القسمة بصرف النظر عن قیمة أعیان الوقف و ما 
  .تساویھ من الثمن 
  )١٩٦٢/٢/٧،جلسةق  ٢٨لسنة  ٣٥الطعن رقم (                       

=================================  
   ٩٠٣صفحة رقم   ١٣مكتب فنى   ٣٠لسنة       ٠٠٦الطعن رقم  

  ١٩٦٢-١٠-١٧بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  قسمة اموال الوقف                                  : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

بشأن أحكام الوقف على أن یجرى فرز حصة  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٤١ النص فى المادة
على أساس متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخیرة "الخیرات و المرتبات الدائمة المشروطة فیھ 

إنما أراد بھ الشارع وضع معیار مرن و حد متحرك تقاس بھ غلة الوقف و یلتزمھ قاضى الدعوى " العادیة 
سابقة كانت على  -فرز حصة الخیرات و المرتبات ھو متوسط الغلة فى خمس السنوات الأخیرة العادیة عند 

، و إذ كان ذلك  ١٩٣٩إلى  ١٩٣٥صدور القانون أو لاحقة لا خصوص السنوات السابقة و ھى السنوات من 
ریة للأراضى الخاص بالإصلاح الزراعى قد حدد القیمة الإیجا ١٩٥٢لسنة  ١٧٨و كان القانون رقم 

لا یجوز أن تزید أجرة الأراضى الزراعیة على سبعة أمثال " منھ على أنھ  ٣٣الزراعیة و نص فى المادة 
و ھو نص آمر دعت إلیھ إعتبارات من المصلحة العامة و قد إستمر " الضریبة الأصلیة المربوطة علیھا 

محددة  -ن بحیث أصبحت القیمة الإیجاریة قائماً یحكم علاقة مستأجرى الأراضى الزراعیة بمالكیھا حتى الأ
ھى القیمة الإیجاریة العادیة للأراضى الزراعیة ، فإن الحكم المطعون فیھ إذ أجرى فرز حصة  -على مقتضاه 

المرتبات المشروطة للطاعنات على أساس القیمة الإیجاریة حسبما ھى مقدرة بقانون الإصلاح الزراعى لا 
لا یكون  -حسبما ھى مقدرة فى قانون الوقف  ١٩٣٩إلى  ١٩٣٥لسنوات من على أساس متوسط الغلة فى ا

  .قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبیقھ 
  ) ١٩٦٢/١٠/١٧ق ، جلسة  ٣٠لسنة  ٦الطعن رقم (                    

=================================  
  ١١٦١صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٤٩٣الطعن رقم  

  ١٩٦٤-١٢-١٧ریخ بتا
  وقف                      : الموضوع 

  قسمة اموال الوقف                                  : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

متى كان قرار القسمة قد صدر من ھیئة التصرفات فى حدود سلطتھا الولائیة دون أن تعرض للفصل فى أیة 
رار لا یعتبر حكما حائزا لقوة الأمر المقضى و بالتالى فلا یجوز الطعن خصومة بین الطرفین فإن ھذا الق

بالنقض للتناقض فیما یصدر بعده من أحكام بالاستحقاق على خلاف ما قضى بھ عند تحدید الأنصبة فى 
  . القسمة 

=================================  
   ٢٦١صفحة رقم   ١٦مكتب فنى   ٣٣لسنة      ٠٠١٦الطعن رقم  

  ١٩٦٥-٠٣-٠٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  قسمة اموال الوقف                                  : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

النزاع بشأن قسمة أعیان الوقف مما كانت تختص بھ المحاكم الشرعیة قبل إلغائھا وقد إستبقى لھا القانون 
تستمر المحاكم الشرعیة [ الإختصاص بما نص علیھ فى المادة الثامنة  من أن  ھذا ١٩٥٢لسنة  ١٨٠رقم 

وإذ ] فى نظر دعاوى القسمة التى رفعت لإقرار الحصص فى أوقاف أصبحت منتھیة بمقتضى ھذا القانون 
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فیھ قد قضى برفض الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصیة بنظر 

  . ى فأنھ لا یكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبیقھ الدعو
=================================  

   ٢٦١صفحة رقم   ١٦مكتب فنى   ٣٣لسنة      ٠٠١٦الطعن رقم  
  ١٩٦٥-٠٣-٠٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
          قسمة اموال الوقف                          : الموضوع الفرعي  
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   ٤: فقرة رقم 
قسمة أعیان  الوقف بین المستحقین  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٤٠إن المشرع وإن أجاز فى الماده 

قسمة لازمة وعلى خلاف ما كان مقرراً قبل صدوره إلا إنھ مع ذلك اشترط أن تحصل القسمة بواسطة 
اق المستحقین فى الوقف لما قد تنطو�علیھ من غبن المحكمة ، ولم یر الأخذ بالقسمة الرضائیة التى تتم بإتف

فاحش أو تصرف مستتر بالبیع أو التنازل من أحد المستحقین للآخر إضراراً بحقوق من یؤول إلیھ 
  . الإستحقاق فیما بعد 

  )  ١٩٦٥/٣/٣ق، جلسة  ٣٣لسنة  ١٦الطعن رقم (                       
=================================  

  ١٨٩٤صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٠لسنة      ٠٠٥١طعن رقم  ال
  ١٩٦٦-١٢-١٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  قسمة اموال الوقف                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
حق أن یطلب فرز حصتھ فى لكل مست" على أن ١٩٤٦لسنة  ٤٨من قانون الوقف رقم  ٤٠النص فى المادة 

" وتحصل القسمة بواسطة المحكمة وتكون لازمة" . " الوقف كان قابلاً للقسمة ولم یكن فیھا ضرر بین 
وفقاً لأحكام ھذا القانون وقبل إلغاء نظام الوقف على غیر  -یدل على أن قسمة أعیان الوقف بین مستحقیھ 

فى  - لا عوض حقھ -ھا أن یأخذ كل مستحق عین حقھ ھى قسمة إفراز لا قسمة مبادلة مقتضا -الخیرات 
وعلى ما یبین  -مكان معین ومن غیر زیادة ولا نقصان فیھ ، وھى وإن كانت لازمة إلا أن لزومھا ھذا منوط 

بأن تكون مبنیة على أنصبة من الإستحقاق مستقرة لا تتعداھا إلى ما  -من المذكرة الإیضاحیة للقانون 
غیر مستقرة یستوى فى ذلك ان یكون عدم إستقرارھا معروفاً وقت القسمة أو غیر  وراءھا من أنصبة أخرى

معروف ، وھى بذلك لا تمنع المستحق المتقاسم من المطالبة بنصیب زائد وإستحقاقھ لھ ، إذ معنى القسمة لا 
ة أن طلب ینعدم بإستحقاق ھذا النصیب ولا ینطوى على إقرار منھ بإستحقاق غیره لھ ، وإذ معنى المطالب

الزیادة یدعى الإستحقاق فى حصة شریكھ لیعود شریكاً معھ فیھا وھذا الشیوع الطارىء قد تستأنف وقد لا 
وإذ كان الثابت فى الدعوى أنھا رفعت بطلب إستحقاق الطاعنین . تستأنف فیھ  قسمة جدیدة ولا تنافى بینھما 

صلى الذى إختصموا بھ بموجب القسمة وقضى لحصة فى النصیب الآیل عن العقیمین زیادة على نصیبھم الأ
حكم القسمة حائز لقوة الشىء المحكوم فیھ ومن ثم لا یجوز " الحكم المطعون فیھ برفضھا إستنادا إلى أن

وقد صار حكم نھائیاً فتكون لھ حجیتھ ومن ثم تكون ھذه الدعوى طعناً على حكم " وأنھ " الحكم على خلافھ 
  .   فإنھ یكون قد خالف القانون وأخطأ ق تطبیقھ " ى نھائى من غیر طریقھ القانون

  ) ١٩٦٦/١٢/١٤ق ، جلسة  ٣٠لسنة  ٥١الطعن رقم (                
=================================  

  ١٩٩٦صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٤٨الطعن رقم  
  ١٩٦٦-١٢-٢٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  قسمة اموال الوقف                                  : لموضوع الفرعي ا 

   ٦: فقرة رقم 
كون الوقفین یضمھما كتاب واحد لیس من شأنھ أن یفقد كلا منھما إستقلالھ عن الآخر بل یظل كل منھما 

  . مستقلاً عن الآخر بأعیانھ و بالمستحقین فیھ بإعتبارھما وقفین متعددین 
=================================  

   ٩٨٤صفحة رقم   ١٨مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٠٢٥الطعن رقم  
  ١٩٦٧-٠٥-١١بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  قسمة اموال الوقف                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
أ وقفھ على نفسھ مدة حیاتھ ومن بعده على أولاده الموجودین إذا كان البین من إشھاد الوقف أن الوقف أنش

ومن سیحدثھ الله لھ من الأولاد ذكورا وإناثا بالفریضة الشرعیة ثم من بعد كا من أولاده ینتقل نصیبھ من ذلك 
مثل حظ لولده أو أولاده ثم من بعد كل منھم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده للذكر 

الانثیین ، ثم عاد الواقف بموجب إشھاد التغییر وبما لھ من الشروط العشرة فأشھد على نفسھ أنھ عدل عن 
كل ما دونھ بوقفھ وألغى جمیع ما نص علیھ من شروط واستحقاق وشرط  شروطا لوقفھ منھا أنھ أنشأ وقفھ 

لھ من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثاً حسب  على نفسھ أیام حیاتھ ثم من بعده فعلى من سیحدثھ الله" المذكور 
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الفریضة الشرعیة للذكر حظ الأنثیین ثم على أولاد أولاده ذكورا فقط ، فإن ظاھر ھذا الإنشاء یدل على أن 
الواقف أخرج من وقفھ من عساه أن یكون موجوداً من أولاده وقت التغییر وقصر الإستحقاق فیھ على من 

  . ذكورا أو إناثاً بحیث یعتبر الوقف وكأنھ إنعقد إبتداء على ھذا الوجھ  سیحدثھ الله لھ من الأولاد
=================================  

   ١٣٢صفحة رقم   ٢٢مكتب فنى   ٣٦لسنة      ٠٢٩٣الطعن رقم  
  ١٩٧١-٠١-٢٦بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
                            قسمة اموال الوقف        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
بشأن الوقف بأنھ یجوز للمحكمة توزیع أعیان الوقف  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٣/٤٨تقضى المادة 

و ھذه القسمة لا . و قسمتھا قسمة نظر ، بحیث یكون كا ناظر مستقلاً بالنظر على القسم الذى خصص لھ 
لسنة  ١٨٠، لأنھا فوق كونھا قسمة حصلت قبل صدور القانون رقم  تعتبر قسمة ملك للأعیان الشائعة

  .الذى ألغى نظـام الوقف على غیر الخیرات ، و جعل ما إنتھى فیھ الموقف ملكاً للمستحقین  ١٩٥٢
=================================  

   ٧٨١صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٢٨٦الطعن رقم  
  ١٩٧٢-٠٤-٢٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  قسمة اموال الوقف                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إذ كان البیع قد ورد على حصة مفرزة و محددة إلتزم البائعون بإستنزالھا من الأعیان الموقوفة قبل قسمتھا 

و شركاءھا وافقوا على أن یخرج القدر المبیع من ملكیتھم " ولى البائعة الأ" ، فإن مفاد ذلك أن الطاعنة 
فى مقصود  - قبل قسمتھا بحیث لا یدخل فى أیھ قسمة تجرى بینھم فیما بعد ، مما مقتضاھا أن الصفقة 

وحدة قائمة بذاتھا لا یمكن تفریقھا على المشترى ، و أن الإلتزام فى مفھوم إرادتھما ووفق  -المتعاقدین 
لذى رمیا إلیھ لا یجوز تنفیذه مقسما ، بل یجب تنفیذه بإعتباره كلا غیر قابل للتجزئة ، و من ثم فإذا الغرض ا

المطعون ضده  -لم یكن قد جرى إستبعاد الأطیان المبیعة قبل وقوع القسمة فإن البیع الصادر إلى المشترى 
التى تترتب علیھا قسمة الأطیان حتى و لو یكون صحیحا و نافذا قبل البائعین جمیعا أیا كانت النتیجة  -الأول 

وقع القدر المبیع فى نصیب واحد منھم ، و ھذا الشریك و شأنھ فى الرجوع على باقى شركائھ طبقا للقواعد 
  .المقررة قانونا 

=================================  
  ١٤٨١صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠١٤٠الطعن رقم  

  ١٩٧٧-٠٦-٢٢بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  قسمة اموال الوقف                                  : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

بشأن تنظیم الشھر العقارى النافذة أحكامھ منذ أول  ١٩٤٦لسنة  ١١٤مفاد نص المادة التاسعة من القانون 
أنھ إذا لم یسجل إشھاد بإنشائھ أو الرجوع فیھ أو التغییر فى ، فیما یتعلق بالوقف ،  ١٩٤٧ینایر سنة 

مصرفھ فلا یعتد بذلك بالنسبة للواقف أو غیره من ذوى الشأن و لا یكون لھذا الإشھاد من الأثر سوى 
الإلتزامات الشخصیة بین الواقف و غیره من ذوى الشأن فإذا شرط الواقف لنفسھ الشروط العشرة و 

ل و الإخراج بأن ضبط إشھاد بإدخال من لم یكن موقوفاً علیھ من قبل فى الوقف و إخراج إستعملھا فى الإدخا
من كان موقوفاً علیھ بحیث لا یصیر من أھل الوقف فإن ھذا الإشھاد إذا لم یسجل لا یؤتى أثره فى الإدخال و 

الإستحقاق بمقابل أو  الإخراج و إنما تنشأ عنھ إلتزامات شخصیة فى ذمة الواقف فى حالات معینة كأن یكون
ضمان لحقوق ثابتة فى ذمتھ أما المستحق الذى أخرج من أھل الوقف فلا یحاج بالإشھاد الذى لم یسجل 
بإعتباره من الغیر بالنسبة لھ ، و من ثم فلا ینتج أثرة فى حقھ بحرمانھ من الإستحقاق و ما یؤدى إلیھ من 

بإلغاء نظام الوقف على غیر  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠لقانون رقم تملك لنصیب فى الوقف طبقاً للمادة الثالثة من ا
  . الخیرات ، و لا یصلح سند لنزاع حیازتھ لھذا النصیب 

  ) ١٩٧٧/٦/٢٢ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ١٤٠الطعن رقم (                   
=================================  

   ٥١٦صفحة رقم   ٣٨مكتب فنى   ٥٣لسنة      ١٤٠٥الطعن رقم  
  ١٩٨٧-٠٣-٣١بتاریخ 
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  وقف                      : الموضوع 
  قسمة اموال الوقف                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
" بإنشاء ھیئة الأوقاف المصریة على أن  ١٩٧١لسنة  ٨٠النص فى المادة الحادیة عشرة من القانون 

و فى ... " ظیم العمل بالھیئة و تشكیل مجلس إدارتھا و بیان إختصاصھ یصدر رئیس الجمھوریة قراراً بتن
الصادر بتنظیم العمل بھیئة الأوقاف على أن تقوم  ١٩٧٢لسنة  ١١٤١المادة الأولى من القرار الجمھورى 

الھیئة بإدارة و إستثمار الأوقاف على الوجھ الذى یحقق لھا أكبر عائد للمعاونة فى تحقیق أھداف نظام 
وقف و رسالة وزارة الأوقاف ، و یكون للھیئة أن تتعاقد و تجرى جمیع التصرفات و الأعمال التى من ال

" و فى المادة الحادیة عشرة من القرار ذاتھ على أن یكون " شأنھا تحقیق الغرض الذى أنشئت من أجلھ 
المشار إلیھ  ١٩٦٠لسنة  ٥٥ن للھیئة أن تشترى الأعیان التى تتولى لجان القسمة بیعھا طبقاً لأحكام القانو

أو غیرھا من الأعیان التى تحقق لھا عائداً ، و كذلك لھا إستبدال أو بیع العقارات بطریق المزاد العلنى ، و 
للملاك على الشیوع فى العقارات التى " : أ"یجوز للھیئة الإستبدال أو البیع بالممارسة فى الأحوال الآتیة 

لمستأجرى الأراضى الفضاء " ب. "الحصة الخیریة على نصف العقار  بھا حصص خیریة بشرط ألا تزید
لمستأجرى الوحدات السكنیة بعمارات " ج. "التى أقام علیھا مستأجروھا مبان لأكثر من خمس عشرة سنة 

للجھات الحكومیة و الھیئات  و المؤسسات العامة و الجمعیات " د. "الأوقاف بالنسبة للوحدات لامؤجرة لھم 
تیة لبناء المساكن و الجمعیات الخیریة و ذلك كلھ بالشروط و الأوضاع التى یحددھا مجلس إدارة التعاو

یدل على أن الأصل فى إستبدال أو بیع العقارات أن یكون بطریق " . الھیئة بقصد إعادة إستثمار ھذه الأموال 
و أن المشرع أجاز للھیئة على  -دفعاً لكل مظنة و ضماناً لحسن التصرف فى ھذه العقارات  -المزاد العلنى 

سبیل الإستثناء أن تسلك طریق الممارسة فى الأحوال المبینة حصراً بھذا النص ، تقدیراً منھ لإعتبارات تدل 
علیھا كل حالة بذاتھا ، و مؤدى ذلك ألا یكون للھیئة أن تسلك طریق الممارسة فى غیر ھذه الأحوال و إلا 

التصرف للأفراد أو لغیرھم ، و سواء كانت ملكیة الأوقاف متنازعاً علیھا أو كان تصرفھا باطلاً ، سواء كان 
إذ لو أراد المشرع إستثناء الأوقاف المتنازع على ملكیتھا لنص علیھا صراحة ضمن ھذه  - لم تكن كذلك 

ا تختص وحدھ" الأحوال ، و لا یغیر من ذلك أنھ نص فى المادة الثانیة من قانون إنشاء الھیئة على أن 
تنتقل إلى مجلس إدارة الھیئة " ، و فى المادة الثالثة عن أن " بإدارة و إستثمار أموال الأوقاف 

، و كذلك الإختصاصات المخولة  ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢الإختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون 
و فى " و الإستثمار  و ذلك بالنسبة إلى البدل  و الإستبدال ١٩٦٢لسنة  ٤٤للمجالس المحلیة بالقانون 

تتولى الھیئة نیابة عن وزیر الأوقاف بصفتھ ناظراً على الأوقاف الخیریة إدارة ھذه " المادة الخامسة عل أن 
إذ أن ذلك كلھ " . الأوقاف و إستثمارھا و التصرف فیھا على أسس إقتصادیة بقصد تنمیة أموال الأوقاف 

شرع بالقرار الجمھورى المشار إلیھ لتنظیم العمل بالھیئة و حدد ینبغى تحقیقھ طبقاً للقواعد التى وضعھا الم
فیھا إختصاصات مجلس إدارتھا بما لا یتعارض مع القواعد المنصوص علیھا بالقوانین سالفة الذكر ، كما لا 
یغیر من ذلك أن القرار التنظیمى الذى أصدرتھ الھیئھ الھیئة بجواز الإستبدال بالممارسة لواضعى الید من 

و القرارات الفردیة التى أصدرتھا على أساسھ بإبرام العقود محل النزاع لم یتم سحبھا أو إلغاءھا . لأفراد ا
طالما كانت تلك القرارات منفصلة عن ھذه العقود و صدرت متجاوزة الرخصة التى أعطیت لمجلس الإدارة 

  . فى الأحوال المنصوص علیھا حصراً 
=================================  

   ٣٣٥ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٧لسنة      ٠٠٧٢الطعن رقم  
  ١٩٣٨-٠٥-٠٥بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  قسمة اموال الوقف                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
الملحق بھذا الإشھاد ، و تعرف مقصود إن النزاع على تفسیر إشھاد قسمة الوقف و تقدیر خبیر القسمة 

الواقف من جمیع ذلك للحكم فیما إذا كان المنزل الذى أقامھ على بعض الأرض الموقوفة ھو وقف یجرى 
مجرى أصلھ أم تركھ تؤول بعده إلى و رثائھ ، إنما ھو نزاع یتعلق بأصل الوقف ، فیمتنع على المحاكم 

  .الترتیب  من لائحة ١٦الأھلیة نظره وفقاً للمادة 
=================================  

   ٤١٤ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٨لسنة      ٠٠٣١الطعن رقم  
  ١٩٣٨-١٠-٢٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  قسمة اموال الوقف                                  : الموضوع الفرعي  
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   ١: فقرة رقم 
فإذا . حة إشھاد الوقف سواء أكان صریحاً أم ضمنیاً یخرج عن ولایة المحاكم الأھلیةإن القضاء بعدم ص

باعت زوجة لزوجھا أطیاناً بعقد سجل ، ثم وقف الزوج ھذه الأطیان، كما وقفت الزوجة أیضاً ما بقى من 
ائعة دعوى على أطیانھا ، ثم تنازل الزوج عن النظر و من إستحقاقھ فى الوقف إلى آخرین ، ثم رفع وارث الب

الزوج بعد خروجھ عن ولایة النظر طلب فیھا إبطال عقد البیع الصادر لھ من مورثتھ و إشھاد الوقف الصادر 
منھ بانیاً دعواه على أن مورثتھ كانت معتوھة معدومة الإرادة وقت البیع ، و حكم لھ بطلباتھ ، فرفع ھذا 

مة الأطیان الموقوفة بینھما ، ثم إدعى ھذا الوارث الوارث دعوى بالریع على الزوج ، ثم إصطلحا على قس
أن الزوج إمتنع عن التوقیع رسمیاً على عقد القسمة ، و رفع دعوى طلب فیھا الحكم بصحة التوقیع على 
العقد ، ثم رفع الذین تنازل لھم الزوج عن الإستحقاق فى الوقف و عینوا نظاراً علیھ دعوى طلبوا فیھا الحكم 

الصادر من الزوجة إلى زوجھا و بصحة إشھادات إنشا الوقف و التغییر فیھ المترتبة علیھ  بصحة عقد البیع
و إعتبار الحكم القاضى ببطلان عقد البیع و إشھادات الوقف بالنسبة إلیھم كأنھ لم یكن ، و دخلوا خصماً ثالثاً 

ن طلباتھم الخاصة فى دعوى صحة التوقیع ، فسارت القضیتان غیر مضمومتین ، ثم تنازل المدعون ع
بإشھاد إنشاء الوقف و إشھادات التغییر لأن الحكم فى ذلك ھو من إختصاص القضاء الشرعى و صمموا 
على ما عداھا ، فدفع الوارث بعدم قبول دعواھم ، فحكمت المحكمة فى الدعویین فى جلسة واحدة بحكمین 

مھا إعتبار حكم إبطال إشھادات الوقف و فى دعوى النظار بصحة عقد البیع ، و ضمنت أسباب حك: مستقلین 
فاستأنف الوارث الحكمین ، و كرر دفعھ فى . التغییر فیھ كأنھ لم یكن ، و فى دعوى صحة التوقیع برفضھا 

دعوى النظار ببطلان عقد البیع لصدوره من الزوجة فى حالة العتھ و عدم الإرادة ، فضمنت المحكمة 
ن و برفض دعوى النظار و بصحة توقیع الزوج على عقد القسمة الإستئنافین ، و قضت بإلغاء الحكمی

مستندة فى ذلك إلى أن عقد البیع صدر من البائعة بدون رضاء منھا لأنھا كانت وقت البیع معتوھھ و ظلت 
كذلك إلى أن توفیت ، و أنھ إذا كان ھذا العقد باطلاً لا تلحقھ الإجازه فیترتب على ذلك إعتبار الأطیان موروثة 

صح التقاسم فیھا بین الوارث    و الواقف ، فإن قضاء محكمة الإستئناف ھذا كان یصح إعتبار منطوقھ ی
منحصر الأثر فیما ورد بھ بغیر تعرض للوقف فى إنشائھ و لا فى تغییر شروطھ لو كانت المحكمة لم تمد ما 

ادات التغییر فیھ مما خرج عن قضت بھ من بطلان عقد البیع إلى ما صدر بعده من إشھاد إنشاء الوقف و إشھ
أما و قد إمتد إلى ما یفید القضاء ببطلان . موضوع الخصومة و لایدخل فى إختصاص القاضى  الأھلى 

وعلى الأخص إذا . إشھادات الوقف و التغییر فیھ فیتعین نقض الحكم الشامل للدعویین فیما قضى بھ فیھما 
ة التوقیع علیھ للوقوف على مشتملاتھ ، و كان الحكم لم كان الوارث لم یقدم عقد القسمة الذى حكم بصح

یبین وقائع دعوى التوقیع البیان الكافى لمعرفة الأساس الذى قامت علیھ و للوقوف على بیان الأطیان التى 
تقاسمھا الوارث و الزوج أھى الأرض المبیعة من الزوجة وحدھا أم ھى ھذه الأطیان و الأطیان الأخرى التى 

و وقفتھا ھى على نفسھا ثم أخرجت نفسھا منھا وغیر ذلك من البیانات اللازمھ لتمكین محكمة لم تبعھا 
النقض من تحدید موضوع ھذه الدعوى وحصر منطوق الحكم الصادر فیھا فیما یجب أن یحصر فیھ دون 

  أدنى تعرض للقضاء ضمناً بعدم صحة إشھاد الوقف  
  )١٩٣٨/١٠/٢٧ق جلسھ  ٨سنھ  ٣٠الطعن رقم (                      

===========================================================  
  لجنة شئون الاوقاف

=================================  
   ٨٥٠صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٠٧٤الطعن رقم  

  ١٩٧٥-٠٤-٢٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  لجنة شئون الاوقاف                                 : عي الموضوع الفر 
   ١: فقرة رقم 

متى كان  الثابت أن مجلس الأوقاف الأعلى قد وافق على إبدالھ قطعا من الأرض من الوقفین الخیریین  
كانت لتقوم بتخصیص ھذه القطع لأعضائھا ، و  -المطعون علیھا الأولى  -للجمعیة التعاونیة لبناء المساكن 

تنص على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدھا بالبت فى  ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢المادة الثالثة من القانون رقم 
طلبات البدل و الإستبدال فى الوقف مما مفاده أن الإستبدال لا یتم و لا ینتج آثاره القانونیة إلا بموافقة ھذه 

قطعة الأرض التى تختص بھا إلا بتسجیل عقد  اللجنة و بالتالى فلا تنتقل الملكیة إلى عضو الجمعیة عن
الإستبدال الذى یتم بینھ و بین اللجنة المذكورة ، و من ثم فلا یصح القول بوجود عقد بین وزارة الأوقاف و 
العضو عن طریق الجمعیة و أنھ ھو الذى یتم تسجیلھ و إذ إلتزم الحكم المطعون فیھ ھذا النظر و قضى بعدم 

یس بالأوراق ما یدل على أن لجنة شئون الأوقاف قد وافقت على الإستبدال بالنسبة قبول الدعوى لأنھ ل
  .فإن النعى یكون فى غیر محلھ . لقطعة الأرض موضوع النزاع و ھى تابعة للوقفین المشار إلیھما 
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  )  ١٩٧٥/٤/٢٩ق ، جلسة  ٤٠لسنة  ٧٤الطعن رقم (                   
=================================  

  ١٢٥٦صفحة رقم   ٣٣مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠١٧٢الطعن رقم  
  ١٩٨٢-١٢-٢٨بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  لجنة شئون الاوقاف                                 : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
ئحة إجراءاتھا قد قضى فى المادة الثالثة بتنظیم وزارة الأوقاف و لا ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢لما كان القانون رقم 

وحدھا بالمسائل التى عددتھا و منھا  -المشكلة وفقاً للمادة الثانیة منھ  -منھ بأن تختص لجنة شئون الأوقاف 
طلبات تقدیر و فرز حصة الخیرات ، و كان مؤدى ذلك أنھ لا یقبل من المستحقین فى الوقف أن یرفعوا 

ھم لجزء من أعیان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البیان بتقدیر وفرز حصة الدعوى بطلب تثبیت ملكیت
الخیرات فیھا ، إذ أن من شأن إجابتھم إلى طلبھم فى ھذه الحالة المصادرة على عمل ھذه اللجنة و جعلھ و لا 

فى أعیان طائل منھ ، و إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة لم تقم بتقدیر و فرز حصة الخیرات 
الوقف محل النزاع ، فإن دعوى المطعون ضدھم بطلب تثبیت ملكیتھم لحصة شائعة فى القدر المفرز الذى 

  . تسلمتھ الطاعنتان من أعیان الوقف تكون غیر مقبولة لرفعھا قبل الأوان 
  ) ١٩٨٢/١٢/٢٨ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ١٧٢الطعن رقم (               

=================================  
    ٩٣صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٧٢٤الطعن رقم  

  ١٩٨٥-٠١-١٠بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  لجنة شئون الاوقاف                                 : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

نصت على تسلیم أعیان الوقف للمجالس التى  ١٩٧١لسنة   ٨٠،  ١٩٦٢لسنة  ٤٤أحكام القانونین رقمى 
لم تسلب حق وزارة الأوقاف  -و إستغلالھا ابة عن وزارة الأوقاف إدارتھا المحلیة ثم ھیئة الأوقاف لتتولى نی

فى إدارة ھذه الأعیان ، و غایة الأمر أنھ رؤى تخفیفاً للأعباء الملقاة على ھذه الوزارة أن تتولى المجالس 
  .قاف إدارة و إستغلال تلك الأعیان نیابة عن ھذه الوزارة المحلیة ثم ھیئة الأو

=================================  
   ٨٠٢صفحة رقم   ٤٠مكتب فنى   ٥٢لسنة      ١٨٥٧الطعن رقم  

  ١٩٨٩-٠٣-١٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

             لجنة شئون الاوقاف                      : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

لا تنقل بھ الملكیة  -و لو كان نھائیاً  -لما كان المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الحكم بإیقاع بیع العقار 
سواء بالنسبة للراسى علیھ المزاد أو بالنسبة للشركاء فى العقار أو بالنسبة للغیر إلا بتسجیلھ ، و أنھ یترتب 

  . البیع و زوالھ من وقت إیقاعھ  على الحكم بإلغائھ إنحلال
  ) ١٩٨٩/٣/١٩ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ١٨٥٧الطعن رقم (                      

==========================================================  
  ماھیة الوقف

=================================  
  ١٩٠٤صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٥لسنة      ٠٤٣١الطعن رقم  

  ١٩٧٨-١٢-١٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ماھیة الوقف                                       : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

من المقرر قانوناً أن الوقف ھو حبس العین على حكم ملك الله تعالى فلا یملكھا أحد من العباد ، و ناظر 
فى  -یة علیھ المفوض فى القیام بمصالحھ  و إستقلالھ على أصلح وجھ ، و أنھ وحده الوقف ھو صاحب الولا

الذى یمثل جھة الوقف و مصلحة كل من أعیانھ فإذا إقتضى  -نطاق ھذه الولایة و عدم وجود مالك للوقف 
ناظر  حسن الإستغلال وضع عقار من عقاراتھ فى خدمة عقار آخر و إقامة علامة ظاھرة تدل على ذلك فإن

الوقف وحده ھو الذى یملك إقامتھا دون أن یكون ذلك تقریر لحق أرتفاق بل إقامة لعلاقة بین العقارین ینشأ 
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بھا علاقة التبعیة بینھما و یكون ذلك بمثابة التخصیص من المالك للعقارین المنصوص علیھ فى المادة 
ام لجنة القسمة و محكمة أول درجة وجود و إذ كان الثابت من تقریر الخبیرین المنتدبین أم. مدنى  ١٠١٧

و وجود علامات ظاھرة تنبئ عن " ... ... ... " یوصل إلى مدخل العقار " ... ... ... " ممر أسفل العقار 
أبان اجتماع ملكیتھما للوقف ، و  ١٩٣٦تخصیص ھذا الممر للدخول للعقار الأخیر منذ مدة سابقة على سنة 

و أیلولة ملكیة أعیانھ للمستحقین  ١٩٥٢اً من بعد ألغاء الوقف الأھلى فى سنة أن ھذا الوضع الفعلى ظل قائم
فأستبقوه قائماً كما ھو حتى إنتقلت ملكیة أحد العقارین للطاعن و الآخر للمطعون ضده دون تغییر فى 

عوق حالتھما ، فإن الأرتقاق بالمرور یكون قد نشأ لصالح عقار المطعون ضده على عقار الطاعن دون أن ی
  .نشوءه وجود مدخل آخر للعقار المخدوم 

=================================  
   ٣٧٠ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٣لسنة      ٠٠٧٣الطعن رقم  

  ١٩٣٤-٠٤-٢٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ماھیة الوقف                                       : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

الوقف شخصیة مستقلة عن الناظر و عن المستحقین ، و ثمرة أعیانھ مملوكة لھ یستوفى ھو منھا ما یلزم 
للمحافظة على كیانھ ، من أموال لجھة الحكومة و ترمیم فى الأعیان و إصلاح فیھا مما فیھ دوام لھا و 

المنفعة من المستحقین ، أشخاصاً بأعیانھم لمنفعتھا ، و ما فضل بعد ذلك ھو الواجب توزیعھ على أصحاب 
كانوا أو جھات بر ، و لا شئ للمستحقین إلا فیما فاض من الغلة بعد المصاریف و توفیة تلك الإستحقاقات 

  .المعروفة بالبداءات 
و على ذلك فلیس لدائن المستحق فى الوقف أن یعمد إلى المحصولات الزراعیة الناتجة من أرض الوقف 

ھا فى مخازن الوقف حجزاً تنفیذیاً ، على إعتبار أنھا مملوكة ملكاً خاصاً لمدینھ ، فإن حجز علیھا فیحجز علی
  .كذلك فحجزه باطل 
  ) ١٩٣٤/٤/٢٦ق ، جلسة  ٣لسنة  ٧٣الطعن رقم (                        

===========================================================  
  مرتبات الوقف

=================================  
  ١٠٢٠ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٥لسنة      ٠٠٢٨الطعن رقم  

  ١٩٣٦-٠١-٠٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  مرتبات الوقف                                      : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

ست دیوناً مرصدة على جھة الوقف مما لا تسقط بالإعسار و مما تتجمد المرتبات التى تتقرر بكتب الوقف لی
و یتربص بھا إلى وقت الیسار فتؤدى كاملة ، و إنما ھى تبرعات تستحق كاملة فى كل سنة یسعھا جمیعاً 
صافى الریع ، و تسقط برمتھا إلى غیر عودة فى كل سنة لا یفیض فیھا من الریع شئ بعد المصاریف 

فى كل سنة یضیق الفائض ، بعد المصاریف الضروریة و بعد أداء ما یأمر الشرع أو الواقف  و. الضروریة 
بتقدیمھ من المرتبات على غیره ، عن أن یسع باقیھا جمیعاً ، فأرباب ھذا الباقى یشتركون جمیعاً فى ھذا 

داھة العقلیة و و ھذه قواعد شرعیة مؤسسة على الب. الفائض كل بنسبة أصل مرتبھ المعین بكتب الوقف 
واجب إعتبارھا قانوناً ، و من حق كل ناظر وقف بل من واجبھ أن یطبقھا بنفسھ غیر محتاج لإستصدار أى 
حكم شرعى للعمل بھا ، اللھم إلا فى بعض الأحوال التى یرى فیھا الناظر لتطمین نفسھ أن یلجأ إلى القاضى 

قة لإستصدار الحكم الشرعى ھو من یزعم من أرباب الشرعى لیرسم لھ خط سیر واضحاً إنما الذى یحتاج حقی
الإستحقاق أن الناظر أساء أو یرید أن یسئ تطبیق تلك القواعد بحرمانھ أو بتخفیض مرتبھ نسبیاً مع أن 

  .الشارع أو الواقف یأمر بتقدیمھ على غیره 
==========================================================  

  مسئولیة الوقف
=================================  

  ١٢٦٧صفحة رقم   ١٩مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٢٦٤الطعن رقم  
  ١٩٦٨-١٠-٢٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  مسئولیة الوقف                                     : الموضوع الفرعي  
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   ١: فقرة رقم 
  . مسئول قبل الغیر عن الخطأ الذى یقع من ممثلھ و یضر بھذا الغیر  - بإعتباره شخصاً إعتباریاً  -الوقف 

===========================================================  
  ملكیة الواقف

=================================  
  ١٠٩٧ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٥لسنة      ٠٠٦١الطعن رقم  

  ١٩٣٦-٠٤-٢٣بتاریخ 
  وقف                      : ع الموضو

  ملكیة الواقف                                      : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

إن ملكیة الوقف لا تسقط الدعوى بھا بمجرد الإھمال مدة ثلاث و ثلاثین سنة بل إنھا تستمر حاصلة لجھة 
میع الشرائط المقررة قانوناً لإكتساب ملكیة العقار الوقف ما لم یكسبھا أحد بوضع یده وضعاً مستوفیاً ج

  .بوضع الید 
  ) ١٩٣٦/٤/٢٣ق ، جلسة  ٥لسنة  ٦١الطعن رقم (                       

=================================  
   ١٢٣ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ٠٩لسنة      ٠٠٠٢الطعن رقم  

  ١٩٤٠-٠٣-١٤بتاریخ 
                 وقف       : الموضوع 

  ملكیة الواقف                                      : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

فبحثھ . إن إشتراط أن یكون الموقوف مملوكاً للواقف ملكاً باتاً إنما یرد على الموقوف قبل أن ینعقد الوقف 
یة البحث فیھ ، بل ھو من المسائل التى تجب إذن لا یتعلق بأصل الوقف الذى یمتنع على غیر المحاكم الشرع

تصفیتھا أمام المحاكم المختصة بنظر المنازعات فى الملكیة و فروعھا قبل أن یأتى دور البحث فى صحة 
اصل الوقف ، و إلا لكان مجرد وقف الفضولى أو المشاغب غیر ملكھ تكأة لھ لسلب المحاكم الأھلیة 

  . لكیة و نقلھ إلى المحاكم الشرعیة التى لا شأن لھا بھ إختصاصھا بالفصل فى النزاع على الم
=================================  

   ١٢٣ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ٠٩لسنة      ٠٠٠٢الطعن رقم  
  ١٩٤٠-٠٣-١٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
              ملكیة الواقف                          : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
إن ناظر الوقف المشروط لھ حق الإستبدال لا یملك ذلك إلا بصفتھ ناظراً للوقف و بإذن القاضى الشرعى و 

  .وساطتھ 
  ) ١٩٤٠/٣/١٤ق ، جلسة  ٩لسنة  ٢الطعن رقم (                          

=================================  
   ٢١٢ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٣ة لسن     ٠٠٢٢الطعن رقم  

  ١٩٤٣-١١-٠٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ملكیة الواقف                                      : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

، و ھذا مما لا إن النزاع فى ملكیة الواقف لما وقف یقتضى البحث فى الملكیة و أسانیدھا قبل إنشاء الوقف 
إذ المحكمة حین تفصل فى الملكیة لا تكون بحاجة لأن تعرض لإشھاد الوقف ، بل یكون . یتصل بأصل الوقف 

و إذن فالمحاكم الأھلیة تملك الحكم ببطلان الوقف على أساس عدم . بحثھا منصرفاً إلى أمور سابقة علیھ 
  .ملكیة الواقف لما وقف 

  ) ١٩٤٣/١١/٤ق ، جلسة  ١٣لسنة  ٢٢رقم الطعن (                    
=================================  

   ٥٧٢ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٣لسنة      ٠١٢٨الطعن رقم  
  ١٩٤٥-٠٣-٠١بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
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  ملكیة الواقف                                      : الموضوع الفرعي  
   ١: رقم فقرة 

من اللائحة الشرعیة الخاصة بعدم سماع  ٣٧٥إن القول بوجوب الأخذ بالقاعدة المنصوص علیھا فى المادة 
دعوى الوقف ، و تطبیقھا بشروطھا كلھا أمام القضاء المدنى غیر سدید، فإن بعض ما جاء بھا یتنافر مع 

ف لا تسقط الدعوى بھا بمجرد الإھمال فقط قواعد القانون المدنى و ما إستقر علیھ الفقھ من أن ملكیة الوق
مده ثلاث و ثلاثین سنة بل إنھا تستمر حاصلة لجھة الوقف ما لم یكسبھا أحد بوضع یده ثلاثاً و ثلاثین سنة 

  .وضعاً مستوفیاً جمیع الشرائط المقررة قانوناً لإكتساب ملكیة العقار بوضع الید 
===========================================================  
  ناظر الوقف

=================================  
  ١٠٠٦صفحة رقم   ٠٦مكتب فنى   ٢١لسنة      ٠٣٨٩الطعن رقم  

  ١٩٥٥-٠٤-٢١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

لا یصح أن یسأل ناظر الوقف فى دعوى الحساب إلا عما قبضھ فعلا من إیراد الوقف لا عما كان یجب أن 
  یقبضھ و لا یصح أن یعدل عن العقود التى أبرمھا إلا إذا كان غیر أمین 

  ) ١٩٥٥/٤/٢١ق ، جلسة  ٢١سنة  ٣٨٩الطعن رقم (                    
=================================  

   ٢٢٦صفحة رقم   ١١مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠٢٩٥الطعن رقم  
  ١٩٦٠-٠٣-١٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
ا ناظرى وقف دعوى على مورث إذا كان الواقع ف�الدعوى أن المطعون علیھما الأولین اقاما بصفتھم

الطاعنین أسسا طلباتھما فیھا على بطلان العقد المبرم بین المطعون علیھ الأول و مورث الطاعنین على 
إستبدال أطیان موقوفة مبینھ بھ لصدوره من أحد ناظرى الوقف بدون إذن من المحكمة الشرعیة ، و أن 

المطعون [ الإستئناف خصما منضما إلى المستأنفین المطعون علیھن الثلاث الأخیرات تدخلن فى مرحلة 
فى طلب إلغاء الحكم المستأنف الذى قضى برفض طلب البطلان ، و كان الحكم المطعون فیھ ] علیھما الأولین 

و إن كان منطوقھ جاء قاصرا على إجابة طلب الفسخ إلا أن أسبابھ التى إستند إلیھا توصلا لھذا المنطوق 
عقد الإتفاق لصدوره من أحد الناظرین بغیر تدخل المحكمة الشرعیة ، و كان النزاع تضمنت وجوب بطلان 

على ھذه الصورة غیر قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون علیھن الثلاث الأخیرات یستتبع 
  . بطلانھ بالنسبة لباقى المطعون علیھم 

  ) ١٩٦٠/٣/١٧جلسة ق ،  ٢٥سنة  ٢٩٥الطعن رقم (                       
=================================  

   ٤٨٩صفحة رقم   ١١مكتب فنى   ٢٨لسنة       ٠٠٩الطعن رقم  
  ١٩٦٠-٠٦-٣٠بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
أقیم المطعون علیھ  ١٩٤٩/١/٢٥قع فى الدعوى أن الطاعن كان ناظرا على الوقف ، و بتاریخ إذا كان الوا

لسنة  ٤٨من القانون  ٥٣ - ٥٠السابع ناظرا مؤقتا على أعیان الوقف إعمالا لما تقضى بھ المواد من 
على  ، ثم أقیمت على الطاعن دعوى بطلب عزلھ عن النظر و أقیمت فى الوقت نفسھ دعوى حراسة ١٩٤٦

أعیان الوقف قضى فیھا إبتدائیا من محكمة الأمور المستعجلة بإقامة الطاعن و المطعون علیھ السابع 
حارسین قضائیین على تلك الأعیان بدون أجر و عدل ھذا الحكم إستئنافیا بإقامة الطاعن حارسا بدون أجر 

أقیم المطعون علیھ السابع حارسا  على إحدى عمارات الوقف التى تغل ریعا یناھز إستحقاقھ ھو و أختھ كما
بدون أجر على باقى أعیان الوقف بإعتبار إنھا تغل من الریع ما یناھز إستحقاقھ ھو و باقى المطعون علیھ و 
جعلت ھذه الحراسة موقوتھ بالفصل فى دعوى العزل و عھدت إلى كل حارس إدارة ما عھد إلیھ من أعیان 

و قد ظلت ید كل من الحارسین موضوعة  -إلخ ... ات اللازمة للعمارة الوقف و إستغلالھا و دفع كافة النفق
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، و كانت إقامة الناظر  ١٩٥١/٦/٣٠على ما إختص بإدارتھ إلى أن إنتھت الحراسة القضائیة فعلا فى 
و إن كان " و ھى فى ذات الوقت إقامة للناظر الآخر ) بالنسبة للناظر القدیم ( الموقت ھى نوع من العزل 

 ٥٣، و كان الناظر المؤقت ھو الذى تناط بھ إدارة أعیان الوقف وفقا لنص المادة " و الإقامة موقتین العزل 
الذى إستند إلیھ قرار الإقامة سالف الذكر ، كما أن إقامة حارس قضائى على  ١٩٤٦لسنة  ٤٨من القانون 

ن ھو صاحب الصفة فى تمثیل أعیان وقف ما من نتیجتھا قانونا أن یصبح الحارس بمثابة ناظر مؤقت و یكو
الوقف و لا یملك التحدث فى شئون الوقف سواه ، فإن مؤدى ذلك جمیعھ أن تعتبر وظیفة الطاعن كناظر على 
الوقف فى الفترة التى كانت أعیان الوقف فیھا فى ید الناظر المؤقت ثم فى ید الحارس القضائى قد إنحسرت 

لا یقدح فى ذلك أن یكون قرار  -موجب المطالبة  -جر النظر فى خصوص المطالبة بأ -عنھ فلا یتحقق فیھ 
الإقامة قد ألغى أو تكون الحراسة قد حكم بإنھائھا فإنھ لیس من شأن ھذا أو ذاك إعتبار الناظر قائما بوظیفتھ 

أما قول الطاعن بأنھ ثبت أن طلب إقامة الناظر المؤقت و دعوى الحراسة كلیھما لم یكن لھما مقتضى و  -
ما من سعى الخصوم و تدبیرھم و أن شل یده كان مبنیا على أسباب غیر صحیحة فإن ذلك لا یعتبر أساسا إنھ

بحسبانھ أجرا لھ على قیامھ بالنظارة على أعیان  -قانونیا صحیحا للمطالبة بالمبلغ المرفوع بھ الدعوى 
  .  ١٩٥١/٦/٣٠إلى  ١٩٤٩/١/٢٥الوقف فى الفترة من 

=================================  
  ١١٦١صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠٤٩٣الطعن رقم  

  ١٩٦٤-١٢-١٧بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

وقھم فى الاستحقاق مما ینبنى علیھ أن الحكم الذى وكالة ناظر الوقف عن المستحقین لا تمتد إلى ما یمس حق
یصدر ضد ناظر الوقف بصفتھ ممثلا للوقف و منفذا لكتابھ ماسا باستحقاق مستحقین لم یمثلوا بأشخاصھم 

  . فى الخصومة لا یلزم ھؤلاء المستحقین و لا یعتبر حجة علیھم 
=================================  

   ٥٥٠صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٣١ة لسن     ٠٠١٨الطعن رقم  
  ١٩٦٤-٠٤-١٥بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
لزم الحكم الذى یصدر ضد ناظر الوقف ماسا باستحقاق مستحقین لم یمثلوا بأشخاصھم فى الخصومة لا ی

  . ھؤلاء المستحقین و لا یعتبر حجة علیھم 
=================================  

  ١٩٩٦صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٠٤٨الطعن رقم  
  ١٩٦٦-١٢-٢٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 
وكالة ناظر الوقف عن المستحقین لا تمتد إلى ما یمس حقوقھم فى الإستحقاق مما ینبنى علیھ أن الحكم الذى 
یصدر ضد ناظر الوقف بصفتھ ممثلاً للوقف و منفذاً لكتابھ ماساً بإستحقاق مستحقین لم یكونوا طرفاً فى تلك 

  . حجة علیھم الخصومة لا یلزم ھؤلاء المستحقین و لا یعتبر 
=================================  

  ١٨١٨صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٤لسنة       ٠١١الطعن رقم  
  ١٩٦٦-١٢-٠٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
بإنھاء الوقف  ١٩٥٢لسنة ١٨٠اظر الوقف عن المستحقین فیھ وفقاً لأحكام القانون رقم وإن كانت وكالة ن

أصبحت تقف عند حد المحافظة على حقھم فى  -وعلى ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  -على غیر الخیرات 
الإستحقاق الغلة والعنایة بأعیانھ ولا تمتد إلى ما یمس حقوقھم فى الإستحقاق ، وكان الحكم الذى  یصدر ب

فى الوقف ضد الناظر والحارس القانونى علیھ ماساً بإستحقاق مستحقین لم یمثلو بأشخاصھم فى الخصومة 
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لا یلزم ھؤلاء المستحقین ولا یعتبر حجة علیھم إلا أن ذلك لا یمنع من توجیھھ الدعوى بالإستحقاق فى 
تصام باقى المستحقین طالما أن الحكم الذى الوقف إلیھ بصفتھ مستحقاً ھو الآخر ولا یمنع من قبولھا عدم إخ

وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون علیھا إختصمت . یصدر فیھا لا یلزمھم ولا یعتبر حجة علیھم 
الطاعنین بصفتھما حارسین قانونیین ومستحقین فى الوقف وھى تتجھ إلیھا بھذه الصفة الأخیرة ، وقضى 

ولعدم إختصام باقى " كامل صفة " قبولھا لرفعھا على غیر ذى  الحكم المطعون فیھ برفض الدفع بعدم
  . المستحقین ، فانھ یكون صحیحا فیما إنتھى إلیھ من رفض الدفع 

=================================  
  ١٨١٨صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٤لسنة       ٠١١الطعن رقم  

  ١٩٦٦-١٢-٠٧بتاریخ 
      وقف                  : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

عن ریع  -أو غیره من المستحقین  -متى كان الاستحقاق فى الوقف متنازعا فیھ فإن مسئولیة ناظر الوقف 
ن تاریخ رفع الدعوى الحصة المتنازع علیھا لا تكون إلا من وقت أن یصبح سىء النیة وھو یعتبر كذلك م

وإذ كان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر وقضى للمطعون علیھا بالریع من تاریخ . علیھ بالاستحقاق 
  . ، فإنھ یكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبیقھ  ١٩٤٦لسنھ  ٤٨العمل بالقانون رقم 

  ) ١٩٦٦/١٢/٧ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ١١الطعن رقم (                    
=================================  

   ٨٧٥صفحة رقم   ١٩مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٣٨٤الطعن رقم  
  ١٩٦٨-٠٤-٢٥بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
ن الوقف أو غلاتھ كان ضامنا دائما لما ینشأ عن تقصیره الجسیم أما ما ینشأ إذا قصر ناظر الوقف نحو أعیا

من قانون  ٥٠و ھو ما نصت علیھ المادة . عن تقصیره الیسیر فلا یضمنھ إلا إذا كان لھ أجر على النظر 
  .  ١٩٤٦لسنة  ٤٨الوقف رقم 

=================================  
   ٨٧٥صفحة رقم   ١٩تب فنى مك  ٣٤لسنة      ٠٣٨٤الطعن رقم  

  ١٩٦٨-٠٤-٢٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

قل إختلف فقھاء الشریعة الإسلامیة فیما إذا كان متولى الوقف یضمن الغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأ
من أجر المثل أو لا یضمنھ فقال بعض المتقدمین إنھ لا یضمنھ و إنما یلزم المستأجر أجر المثل و قال البعض 
من ھؤلاء أن المتولى یلزمھ تمام أجر المثل و ذھب رأى ثالث إلى أن المتولى یضمن نصفھ و نصفھ الآخر 

من الغبن الفاحش و لو كان متعمدا و على یضمنھ المستأجر بینما ذھب غالبیة المتأخرین إلى أن المتولى یض
و ھذا الرأى الأخیر ھو ما تأخذ بھ محكمة . قول البعض عالماً بھ لأن ذلك منھ یكون جنایة تستوجب عزلھ 

النقض لو كان الناظر بغیر أجر إذ یعتبر تأجیره أعیان الوقف بالغبن الفاحش و ھو متعمد أو عالم بھ تقصیراً 
  . ا جسیماً فیسأل عنھ دائم

=================================  
   ٨٧٥صفحة رقم   ١٩مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٣٨٤الطعن رقم  

  ١٩٦٨-٠٤-٢٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

انون المدنى على تقریر أن إجازة الوقف بالغبن الفاحش لا تصح ، دون أن  تبین من الق ٦٣١إقتصرت المادة 
مسئولیة ناظر الوقف عن ھذا الغبن كما خلت المواد الأخرى الواردة فى القانون المدنى فى الباب الخاص 

  . بإیجار الوقف من تحدید ھذه المسئولیة لأن موضعھا خارج عن نطاق ھذا الباب 
  ) ١٩٦٨/٤/٢٥ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٣٨٤الطعن رقم (                   
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=================================  
   ٦٥٦صفحة رقم   ٢٠مكتب فنى   ٣٥لسنة      ٠٠٨٤الطعن رقم  

  ١٩٦٩-٠٤-٢٢بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

      ناظر الوقف                                    : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

 ٤٨من القانون رقم  ٥٠لما كانت العلاقة بین ناظر الوقف و المستحق تخضع لأحكام الوكالة و لحكم المادة 
و الناظر  -التى تنص على أنھ یعتبر الناظر أمینا على مال الوقف و وكیل على المستحقین  ١٩٤٦لسنة 

ھ أجر و ذلك بالقدر الذى یرتبط بالمسئولیتین المدنیة مسئول عما ینشأ عن تقصیره الجسیم الیسیر إذا كان ل
و إذ . و الجنائیة و طالما أنھ لم یثبت تقصیر ناظر الوقف فإنھ لا یصح أن یعدل عن عقود الإیجار التى أبرمھا 

لم یبین الحكم المطعون فیھ السند القانونى لقضائھ بمسئولیة ناظر الوقف عن أجر المثل و لم یحقق عناصر 
لمسئولیة و لم یعرض ما إذا كان یعمل بأجرا أو بغیر أجر و ما إذا كان قد ثبت تقصیره و مدى ذلك ھذه ا

التقصیر ، فإن الحكم یكون قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظیفتھا فى مراقبة صحة تطبیقھ 
  .للقانون مما یتعین نقضھ 

=================================  
   ٧٧٩صفحة رقم   ٢٢مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٠١٣الطعن رقم  

  ١٩٧١-٠٦-١٧بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

تسلمت الأحكام  -وزارة الأوقاف الناظرة على الوقف  - إذا كان الحكم المطعون فیھ قد أثبت أن الطاعنة 
الصادرة عن بعض إیجار المدة السابقة على نظرھا ، و أضافت الأجرة المذكورة بدفاترھا لتحصیلھا بعد أن 
حلت محل الحارس السابق ، فإنھ یتعین علیھا بإعتبارھا وكیلة عن المستحقین أن تقوم بتحصیل قیمتھا ، و 

نة مسئولة عن إھمالھا فى تحصیل الأجرة بإعتبارھا إذ إلتزم الحكم المطعون فیھ ھذا النظر و إعتبر الطاع
وكیلة بأجر ، فتسأل عن خطئھا الیسیر فى عدم تحصیلھ بإلزامھا بھ من مالھا الخاص طبقاً لنص المادة 

  . مدنى جدید ، فإنھ لا یكون قد خالف القانون  ٧٠٤مدنى قدیم المقابلة للمادة  ٥٢١
=================================  

   ٧٧٩صفحة رقم   ٢٢مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٠١٣ن رقم  الطع
  ١٩٧١-٠٦-١٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
عن تقصیرھا الیسیر ، فإن  متى كانت الوزارة الطاعنة بإعتبارھا وكیلة بأجر عن المستحقین ، مسئولة

  . مسئولیتھا لا تسقط إلا بمضى خمس عشر سنة من تاریخ إنتھاء الوكالة 
  ) ١٩٧١/٦/١٧ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ١٣الطعن رقم (                     

=================================  
   ٩٦٣صفحة رقم   ٢٢مكتب فنى   ٣٨لسنة       ٠٠٣الطعن رقم  

  ١٩٧١-١٢-٠١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

تقف عند حد المحافظة على  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة -وكالة ناظر الوقف عن المستحقین 
 الحق و ھو الأعیان دون أن تمتد إلى ما یمس حقوقھم فىحقوقھم فى الغلة  و فى العنایة بمصدر ھذا 

  . الإستحقاق 
  )  ١٩٧١/١٢/١ق ، جلسة  ٣٨لسنة  ٣الطعن رقم (                     

=================================  
   ٩٦٣صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٢٤٦الطعن رقم  

  ١٩٧٢-٠٥-١٨بتاریخ 
                 وقف       : الموضوع 
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  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

ناظر الوقف و إن كان لا یسأل فى دعوى الحساب إلا عما قبضھ بالفعل من إیراد الوقف ، إلا أنھ بإعتباره 
یره الجسیم نحو أعیان الوقف و وكیلا عن المستحقین یكون مسئولا فى مالھ الخاص عما ینشأ عن تقص

و إذ كان الثابت أن دعوى الحساب رفعت على . غلاتھ ، و عن تقصیره الیسیر إذا كان لھ أجر على النظر 
المطعون علیھا بصفتھا الشخصیة و بصفتھا ناظرة على الوقف ، و طالبھا الطاعن بالمستحق لھ من الإیراد 

منزلین لو  -أول درجة و فى صحیفة إستئنافھ بنصیبھ فى إیراد فى الوقف ، و تمسك فى دفاعھ أمام محكمة 
و كان ما أورده الحكم المطعون فیھ ینصب على مسئولیة المطعون  -تؤجرھما و دكانین تنازلت عن أجرتھما 

علیھا فى مال الوقف ، و لا یواجھ دفاع الطاعن فى شأن مسئولیتھا عن تقصیرھا و إھمالھا فى تأجیر 
أن یغیر وجھ الرأى فى  -لو صح  -التنازل عن أجرة الدكانین ،  و ھو دفاع جوھرى من شأنھ  المنزلین و فى

  .الدعوى ، فإنھ یكون قد خالف القانون و شابھ قصور فى التسبیب 
  ) ١٩٧٢/٥/١٨ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ٢٤٦الطعن رقم (                      

=================================  
    ١٨صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٥لسنة       ٠٠٥الطعن رقم  

  ١٩٧٣-٠١-٠٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٥: فقرة رقم 

حد المحافظة على تقف عند  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -وكالة ناظر الوقف عن المستحقین 
حقھم فى الغلة و فى العنایة بمصدر ھذا الحق و ھو الأعیان دون أن تمتد إلى ما یمس حقوقھم فى 
الإستحقاق ، مما ینبنى علیھ أن الحكم الذى یصدر ضد ناظر الوقف بصفتھ ممثلاً للوقف و منفذاً لكتاب 

ة لا یلزم ھؤلاء المستحقین ، و لا یعتبر الواقف ماساً بإستحقاق مستحقین لم یمثلوا بأشخاصھم فى الخصوم
  . حجة علیھم ، بل یبقى لھم حق الإعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانوناً 

=================================  
  ١٠٢٩صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠٠٩٧الطعن رقم  

  ١٩٧٣-١٠-٢٣بتاریخ 
     وقف                   : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

جرى قضاء محكمة النقض على أنھ متى كان المستحق فى الوقف قد إعتمد الحساب المقدم من الناظر ، و 
فى الحساب أو  ھو عالم بتفصیلاتھ من إیراد و منصرف ، ثم أقر بالتخالص ، فلا یجوز لھ إعادة النظر

  . المطالبة بتقدیم حساب جدید و یجب أخذه بإقراره 
=================================  

   ٧٩٢صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٦٢٠الطعن رقم  
  ١٩٧٧-٠٣-٢٧بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
                    ناظر الوقف                      : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
،  ٥٣لسنة  ٥٤٧المعدل بالقانونین رقمى  ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧مؤدى نص المادة الثانیة من القانون رقم 

أن المشرع أقام وزارة الأوقاف  ١٩٥٩لسنة  ٢٧٢و نص المادة الأولى من القانون رقم  ١٩٥٤لسنة  ٢٩٦
ف النظر لنفسھ ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون فى النظر على الوقف الخیرى ما لم یشترط الواق

النظر لنفسھ علیھ ، فإن صفة الواقف فى "  ٠٠٠٠" ضدھم  كانوا یعملون بوقف خیرى و شرط الواقف 
إدارة ذلك الوقف محل الدعوى حتى تاریخ وفاتھ تكون قائمة ، و یكون لھ بصفتھ ناظراً للوقف أن یقرر 

من مكافأة نھایة الخدمة و ھو عمل متصل بأعمال الإدارة المخولة فى حجة  معاشاً للمطعون ضدھم بدلاً 
الوقف و لیس تصرفاً فى أصل الإستحقاق و لا تعدیلاً  فى مصارفھ أو تغییراً لھا الممتنع علیھ إلا بإشھاد 

  . بأحكام الوقف  ١٩٤٦لسنة  ٤٨عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 
=================================  

  ١٦٨١صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤١لسنة       ٠٠٥الطعن رقم  
  ١٩٧٧-١١-١٦بتاریخ 
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  وقف                      : الموضوع 
  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٦: فقرة رقم 
تھ لا یجوز لھ أن یتنازل تنازلاً صریحاً عن النظر الرأى المعول علیھ أن المشروط لھ النظر متى كان حال صح

أو أن یفوض غیره بأن یسند إلیھ شئون الوقف و یحلھ مقام نفسھ إستقلالاً ؛ إلا فى مجلس القاضى ، بحیث 
یتعین على المحكمة المختصة أن تقیم غیره فى الولایة و إلا فھو باق على ولایتھ حتى یقرر سواه ، لأنھ 

  . على ولایة آخر لا یتم بعزلھ نفسھ و ردھا عن النظر بمثابة عزل معلق 
  ) ١٩٧٧/١١/١٦ق ، جلسة  ٤١لسنة  ٥الطعن رقم (                      

=================================  
    ٤٠ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠١لسنة      ٠٠٢٤الطعن رقم  

  ١٩٣١-١٢-٣١بتاریخ 
       وقف                 : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

وضع ید الناظرة ، بصفتھا ناظرة ، على أعیان مھما طال زمنھ لا یكسبھا ملكیتھا ، لأنھا لم تضع یدھا إلا 
  . غیرت صفتھا بصفتھا وكیلة عن جھة الوقف ، و ید الوكیل لا تؤدى إلى الملكیة إلا إذا ت

=================================  
    ٤٠ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠١لسنة      ٠٠٢٤الطعن رقم  

  ١٩٣١-١٢-٣١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

  .على الوقف بما یضره لا یسرى علیھ  إعتراف الناظر
  ) ١٩٣١/١٢/٣١ق ، جلسة  ١لسنة  ٢٤الطعن رقم (                          

=================================  
  ١٠٢٠ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٥لسنة      ٠٠٢٨الطعن رقم  

  ١٩٣٦-٠١-٠٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : وع الفرعي الموض 
   ٣: فقرة رقم 

إن مسئولیة ناظر الوقف قبل المستحقین تنحصر فى تقدیم الحساب لھم مؤیداً بمستنداتھ، و فى توزیع فائض 
دفع مرتباتھم  فإذا ضاق الفائض عن. الریع علیھم وفق القواعد المتقدمة ، قل ما یصیب أحدھم منھ أو كثر 

و من قلب الأوضاع . كاملة فعلى من یدعى عدم صدق الناظر فى حسابھ أن یقیم ھو الدلیل على دعواه 
القانونیة فى الإثبات أن یكلف الناظر فى ھذه الحالة بإقامة الدلیل على أن الریع ھو بالضیق الذى یقول بھ 

  .قولاً مؤسساً على حسابھ المؤید بالمستندات 
=================================  

   ٩٤٦ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٥لسنة      ٠٠٣٩الطعن رقم  
  ١٩٣٥-١١-١٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
 یملك الإستبدال إلا بصفتھ ناظراً للوقف و بإذن القاضى الشرعى و ناظر الوقف المشروط لھ حق الإستبدال لا

  . وساطتھ 
  ) ١٩٣٥/١١/١٤ق ، جلسة  ٥لسنة  ٣٩الطعن رقم (                       

=================================  
    ٢٨ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٦لسنة      ٠٠٦١الطعن رقم  

  ١٩٣٦-١١-٢٦بتاریخ 
  وقف                      :  الموضوع

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
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   ١: فقرة رقم 
مطالبة الناظر بدفع معاش مستحق فى وقف لا تكون من إختصاص المحاكم الأھلیھ إلا إذا كان الإستحقاق 

دعى معیناً بإسمھ فى كتاب الوقف ، بل كانت وظیفتھ ھى فإن لم یكن الم. مبیناً فى كتاب الوقف و لا نزاع فیھ 
سنده فى المطالبة بالإستحقاق على إعتبار أن عباره كتاب الوقف عن إستحقاق موظفیھ تشمل ھذه الوظیفة 
و تشملھ شخصاً بالتالى ، كان الفصل فى النزاع بشأن ذلك من إختصاص المحاكم الشرعیة وحدھا ، لأن 

عة من أن تفسیر أیھ عبارة فى كتاب الوقف متى كانت غامضة و كان تفسیرھا على المحاكم الأھلیھ ممنو
  .وجھ دون آخر یعطى حقاً أو یھدر حقاً 

و إذن فإذا دفع لدى المحكمة الأھلیة بعدم إختصاصھا بالنظر فى دعوى إستحقاق فى وقف لوجود نزاع علیھ 
وع الدعوى ریثما تفصل المحكمة الشرعیة لغموض فى كتاب الوقف ، فإن علیھا أن توقف النظر فى موض

  .و فصلت فى الدعوى كان حكمھا واجب النقض فإذا ھى رفضت الدفع  . قاق فى أصل الإستح
  ) ١٩٣٦/١١/٢٦ق ، جلسة  ٦لسنة  ٦١الطعن رقم (                       

=================================  
   ١١١ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٦لسنة      ٠٠٨٣الطعن رقم  

  ١٩٣٧-٠٣-١١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

إن الناظر إذا صرف ریع الوقف لبعض المستحقین فیھ حرم البعض الآخر إستحقاقھ عامداً متعمداً ، فإنھ 
و إذا كان . محروم الخیار فى أن یطالبھ بحقھ أو أن یرجع بھذا الحق على من قبضھ من المستحقین یكون لل

الوقف صادراً على ذریة الواقف و برھن أحد على أنھ منھم و أنھ لذلك ذو حق فى الوقف ، و كان النزاع فى 
لإستحقاق یجعلھ مستنداً إلى وقت إستحقاقھ راجعاً إلى الخلاف فى أمر نسبھ إلى الوقف ، فإن أثر الحكم لھ با

أما . الوقف و یخول لھ الرجوع بكل ما إستحقھ عن السنین الماضیة على من قبضھ من المستحقین الآخرین 
إذا كان الخلاف غیر متعلق بالنسب و إنما یتعلق بقیام شرط الإستحقاق فى مدعیھ ، كما إذا نص فى كتاب 

الواقف و أثبت شخص أنھ من أولاد بناتھ و قضى لھ بدخولھ  الوقف على أن الإستحقاق ھو لأولاد ولد
تفسیراً لكتاب الوقف ، فإنھ لا یكون مستحقاً لشىء من الغلة الماضیة إذا كانت قد إستھلكت ، لأن الحكم فى 

و ذلك لوجود شبھة . ھذه الحالة لا یكون مظھراً و مقرراً بل ھو مثبت لحق مدعى الإستحقاق فى الوقف 
  .فإن كانت الغلة موجودة إستحق فیھا نصیبھ لضعف تلك الشبھة ، و إلا فلا . فى شرط الواقف الإقتصار 

=================================  
   ١١١ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٦لسنة      ٠٠٨٣الطعن رقم  

  ١٩٣٧-٠٣-١١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  وقف                                        ناظر ال: الموضوع الفرعي  
   ٥: فقرة رقم 

إن حسن النیة الذى تبرأ بھ ذمة ناظر الوقف عند الرجوع علیھ فى مالھ بنصیب أحد المستحقین فى غلة 
السنوات الماضیة التى إستھلكت و وزعت على باقى المستحقین إنما ھو إعتقاد الناظر أن من قضى لھ 

ن ، مع التسلیم بنسبة للواقف ، من المستحقین بحسب ظاھر كتاب الوقف ، و أنھ كان یوزع بالإستحقاق لم یك
  . غلة الوقف بالطریقة الشرعیة بین المستحقین لھا على مقتضى ما كان یعتقده و لو كان متأولاً 

  ) ١٩٣٧/٣/١١ق ، جلسة  ٦لسنة  ٨٣الطعن رقم (                        
=================================  

   ١٦٣ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٧لسنة      ٠٠٠٤الطعن رقم  
  ١٩٣٧-٠٥-١٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
باً سنویاً لھیئة معینة تنظره    و تقره إن وجدتھ إن إیجاب الواقف فى حجة الوقف أن یقدم الناظر حسا

صحیحاً لیس من شأنھ أن یحد من ولایة المحاكم فى الفصل فیما یقوم بین المستحق و ناظر الوقف من نزاع 
على حساب نصیبھ فى الوقف ، و لا أن یسبغ على تلك الھیئة ولایة الحكم فى صحة الحساب الذى یقدم إلیھا 

  . القضاء إنما یحددھا المشرع وحده ، فمشیئة غیره لا تؤثر فى ذلك  ، و ذلك لإن ولایة
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=================================  
   ٣٧٧ع  صفحة رقم ٢مجموعة عمر   ٠٧لسنة      ٠٠٢٨الطعن رقم  

  ١٩٣٨-٠٥-٢٦بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

                         ناظر الوقف                 : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

و إذا تدخل من صدر لھ ھذا الحكم على الناظر فى توزیع فتح أمام المحكمة المختلطة، و طلب الناظر الجدید 
رفض تدخلھ لعدم صدور الحكم فى مواجھة الوقف ، و لأن الإستدانة لم یؤذن بھا من القاضى الشرعى ، 

أن یثبت ما إستفاده الوقف من الدین فعجزه ، فقضت برفض تدخلھ على فطلبت المحكمة إلى صاحب الحكم 
إعتبار أنھ لا دین لھ على جھة الوقف ، كان لھذا القضاء حجیتھ بالنسبة لھ ھو و الناظر القدیم بصفتھ 

  .الشخصیة و الناظر الجدید فى شأن عدم صحة ھذه الإستدانة 
  ) ١٩٣٨/٥/٢٦ق ، جلسة  ٧ لسنة ٢٨الطعن رقم (                          

=================================  
   ٢٩٢ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ١٠لسنة      ٠٠٥٢الطعن رقم  

  ١٩٤٠-١٢-١٩بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

ناظر الوقف لا یصح أن یسأل فى دعوى الحساب عن إیراد الوقف إلا عما قبضھ بالفعل لا عما كان یجب إن 
  . ثم إنھ لا یجوز أن یعدل عما ھو وارد فى العقود المبرمة منھ ما لم یكن غیر أمین . علیھ أن یقبضھ 

=================================  
   ٣٥٦ع  صفحة رقم ٣عمر مجموعة   ١١لسنة      ٠٠٠٨الطعن رقم  

  ١٩٤١-٠٤-٢٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

متى كانت الدعوى قد رفعت صحیحة على المدعى علیھ و ھو مالك للعقار قبل أن یقفھ فإنھا تعتبر مرفوعة 
و المدعى علیھ إذا كان ھو الواقف و ناظر .       اً فى وجھھ على الوقف بعد تقریره فى أثناء سیرھا أیض

الوقف و المستحق الوحید فیھ ، و كان لم یتنح عن الدفاع فى الدعوى بعد صدور الوقف منھ بل إستمر فى 
یصرح بذلك ، فإنھ یعتبر ممثلاً  التقاضى مدافعاً لا عن حقوقھ فقط بل عن حقوق الوقف أیضاً ، و إن كان لم

  . للوقف فى الحكم الذى یصدر 
=================================  

   ٤٧١ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ١٢لسنة      ٠٠٠٩الطعن رقم  
  ١٩٤٢-٠٦-٠٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
                   ناظر الوقف                       : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إن المأذون بالخصومة غیر مسلط على مال الوقف لأن مھمتھ مقصورة على إتخاذ الإجراءات المأذون لھ 

فإذا أنفق المأذون بالخصومة شیئاً فى . فیھا ، و إنما السلطة على مال الوقف و سائر شئونھ للناظر وحده 
لى أن یعاونھ فى تنفیذھا ، فناظر الوقف ھو الذى یطالب بما یستحقھ سبیل أداء مھمتھ ، أو تعاقد مع أحد ع

  . كل منھما 
  ) ١٩٤٢/٦/٤ق ، جلسة  ١٢لسنة  ٩الطعن رقم (                        

=================================  
    ٤٦ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٢لسنة      ٠٠٢٧الطعن رقم  

  ١٩٤٣-٠١-٢٨بتاریخ 
  وقف                      : ع الموضو

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 
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إنما كانت " وزارة الأوقاف " ما دام قد ثبت للمحكمة من الأدلة التى أوردتھا فى حكمھا أن المدعى علیھا 
، و كان الوقف أھلیاً ، فإنھا تكون على حق إذا ھى غاضبة لأعیان الوقف و لم تكن منصبة ناظرة علیھ 

أجازت للناظر ، بإعتباره ممثلاً لجھة الوقف و مسئولاً عن إدارتھ ، و نائباً عن المستحقین فى المطالبة بغلتھ 
  .، الرجوع على المدعى علیھا بما للمستحقین قبلھا 

=================================  
    ٦٨ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٢نة لس     ٠٠٤٣الطعن رقم  

  ١٩٤٣-٠٣-١١بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

لطعن إن وجود عدة نظار لوقف غیر مأذون أحدھم فى الإنفراد بالتصرف فى شؤؤنھ لا یمنع أحدھم با
فإن إتخاذ ھذا الإجراء فى المیعاد المعین لھ فیھ دفع ضرر قد یحیق . بالنقض فى حكم صادر ضد الوقف 

بالوقف ، و خصوصاً إذا كان الطاعن لم یصدر عنھ فى أثناء الطعن أى تصرف یصح القول معھ بأنھ ما كان 
  .لھ وحده تمثیل جھة الوقف فیھ 

=================================  
   ١٣١ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٢لسنة      ٠٠٦٣الطعن رقم  

  ١٩٤٣-٠٤-١٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

تحق على الوقف   و بمصاریف إقتضائھ یكفى للحكم بإلزام ناظر الوقف فى مالھ الخاص بفوائد المبلغ المس
  .أن یثبت أنھ قصر فى الوفاء حتى رفعت الدعوى علیھ من صاحب الحق 

=================================  
   ٧٢٢ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٣لسنة      ٠١٢٤الطعن رقم  

  ١٩٤٥-٠٦-١٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : ي الموضوع الفرع 
   ١: فقرة رقم 

من المسلم أنھ متى تمت المحاسبة بین الناظر و المستحقین على إیراد الوقف و مصرفھ فى زمن معلوم فلا 
  .تجوز إعادة النظر فى الحساب من جدید 

=================================  
   ٧٢٢ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٣سنة ل     ٠١٢٤الطعن رقم  

  ١٩٤٥-٠٦-١٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

ضح من حالة الأصل فى الوكالة أنھا تكون بغیر مقابل ما لم یوجد شرط صریح بخلاف ذلك أو شرط ضمنى یت
فإذا إستندت المحكمة فى أن ناظر الوقف كان یعمل بغیر أجر إلى إقرارتھ المتكررة فإنھا لا تكون قد . الوكیل 

و لا یقبل من ھذا الناظر قولھ إنھ لا یصح أن یثرى الوقف على حساب جھوده فإن دعوى . خالفت القانون 
توجد رابطة عقدیة بین المتخاصمین ، و ھى لیست  الإثراء على حساب الغیر لا یكون لھا محل إلا إذا لم

  .حالتھ 
  ) ١٩٤٥/٦/١٤ق ، جلسة  ١٤لسنة  ١٩ق ، و رقم  ١٣لسنة  ١٢٤الطعن رقم (        

=================================  
    ٧٢ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٤لسنة      ٠١٠٤الطعن رقم  

  ١٩٤٦-٠١-٣١بتاریخ 
                 وقف       : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 
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إذا كان ناظر الوقف ، الذى أقیم حارساً على أرض الوقف المؤجرة منھ ، قد أجرھا مستأجراً جدیداً بعد أن 
، ثم طلب المستأجر السابق تعویضھ عن كان المستأجر السابق قد زرع بعضھا و جھز بعضھا الآخر للزراعة 

تصرف الناظر ، فقضت المحكمة بإلزام الوقف بما أنفقھ ھذا المستأجر ، قائلة فى ذلك إن البداھة كانت تملى 
على الحارس أن یحاسب المستأجر الجدید على تلك النفقات ، ثم حین عرضت فى حكمھا لتقصیر الحارس  

وقف لیس خطأ الحارس حتى كان یتعین إلزامھ بھ دون جھة الوقف ، قالت إن أساس حساب التعویض على ال
ذلك . فھذا الحكم متھاتر الأسباب قاصر البیان  -و إنما أساسھ أن ما بذل من النفقات عاد نفعھ على الوقف 

بأن ما أثبتھ من خطأ الحارس فى عدم محاسبة المستأجر الجدید على نفقات الزراعة یرتب تعویضاً على 
. ، و ما أثبتھ من إستفادة الوقف من تلك النفقات یرتب إلزام الوقف بما أثرى بھ على حساب الغیر  الحارس

ثم إنھ لم یبین العناصر الواقعیة و القانونیة لكل من ھذین الأساسین ، فھو لم یبین ھل عین الناظر حارساً 
لوقف عن خطأ الحارس فى الحالتین ، بصفتھ ناظراً أم عین مجرداً من ھذه الصفة ، و لم یبین وجھ مساءلة ا

  .و لم یوضح كیف إستفاد الوقف مما أنفق على زراعة أرضھ و ھى مؤجرة 
  ) ١٩٤٦/١/٣١ق ، جلسة  ١٤لسنة  ١٠٤الطعن رقم (                        

=================================  
   ١٠٨ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٥لسنة      ٠٠٤٦الطعن رقم  

  ١٩٤٦-٠٢-٢٨بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

دعوة ناظر الوقف بمطالبة وزارة المالیة بدفع مبلغ مرتب العلوفة الوارد فى حجة الوقف ھى دعوى بدین 
  .الوقف ، فلا تختص بھا المحاكم الشرعیة  مدنى بحت لا تعلق لھ بأصل

  ) ١٩٤٦/٢/٢٨ق ، جلسة  ١٥لسنة  ٤٦الطعن رقم (                      
=================================  

   ١٩١ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٥لسنة      ٠٠٩٨الطعن رقم  
  ١٩٤٦-٠٦-١٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ناظر الوقف                                        : ضوع الفرعي المو 

   ١: فقرة رقم 
إذا كان النزاع بین طرفى الخصومة قد إنحصر فى مقدار الأجرة المتفق علیھا و لم یتناول ما زید علیھا عملاً 

ن أن الأجرة المتفق ، و كان مبنى ھذا النزاع ما إدعاه المستأجر م ٣١٥و  ٢٨٩بالأمرین العسكریین رقمى 
، و " الواقف وقت أن كان ناظراً على وقفھ " علیھا قد خفضت من كذا إلى كذا بإتفاق بینھ و بین المؤجر 

كان الناظر الذى خلف الواقف فى النظر لا ینازع فى وقوع ھذا الإتفاق و إن كان یذھب إلى أنھ إتفاق باطل 
فھذا النزاع لا تختص بھ المحكمة الإبتدائیة بالتطبیق للأمر لأن التخفیض الذى یوجبھ فیھ غبن على الوقف ، 

الذى یجعل لھا الإختصاص فى المنازعات على زیادة الأجرة التى قررھا ، كما لا تختص  ٣١٥العسكرى رقم 
الإختصاص فى المنازعات المتعلقة بتكالیف  ٢٨٩بھ اللجنة الإداریة التى جعل لھا الأمر العسكرى رقم 

فى حدود إختصاصاتھا " لمحكمة المواد الجزئیة  -وفقاً للقواعد العامة  -الإختصاص بھ یبقى  المخابئ ، بل
  " .المعینة فى قانون المرافعات 

  ) ١٩٤٦/٦/١٣ق ، جلسة  ١٥لسنة  ٩٨الطعن رقم (                      
=================================  

   ٣١٦ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٥لسنة      ٠١٤٧الطعن رقم  
  ١٩٤٧-٠١-٢٣بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
متى كان ناظر الوقف الواضع الید على العین مقراً بتبعیتھا للوقف فلا شأن لمدعى ملكیتھا فى مطالبة الناظر 
بكتاب و لا بإشھاد على الوقف ، و على ھذا المدعى وحده تقدیم الدلیل المثبت لدعواه ، و خصوصاً إذا كان 

التى  ١٨٩٧من مایو سنة  ٢٧الوقف قدیماً یرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة فى 
قف خاضعاً لأحكام الشریعة التى لا أوجبت لأول مرة إجراء الإشھاد على الوقف لإثباتھ و كان قبلھا إثبات الو

  .تستلزم فیھ كتاباً و لا إشھاداً 
  ) ١٩٤٧/١/٢٣ق ، جلسة  ١٥لسنة  ١٤٧الطعن رقم (                      
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=================================  
   ٣١٧ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٦لسنة      ٠٠١١الطعن رقم  

  ١٩٤٧-٠١-٢٣بتاریخ 
                       وقف : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

إن الشریعة الإسلامیة فى التعریف بإختصاصات ناظر الوقف و مدى ولایتھ علیھ بینت أنھ لیس لھ الإستدانة 
لمقرر فى الإستدانة أن الناظر إذا إستدان على و من ا. إلا بشروط معینة ، و لا الإقرار بدین على الوقف 

الوقف بلا شرط من الواقف و لا إذن من القاضى مع تمكنھ من الإستئذان ضمن الدین من مالھ فلا یملك 
قضاءه من غلة الوقف ، و المقرر فى الإقرار أن إقرار الناظر بدین على الوقف لا یصح مطلقاً ، فإن أقر وقع 

  .رة بھ ألبتة و لا ینفذ على الوقف لا عب  إقراره باطلاً 
  ) ١٩٤٧/١/٢٣ق ، جلسة  ١٦لسنة  ١١الطعن رقم (                     

=================================  
   ٣٥٤ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٦لسنة      ٠٠٣٦الطعن رقم  

  ١٩٤٧-٠٢-٢٠بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : رعي الموضوع الف 
   ٣: فقرة رقم 

إن المسائل المتعلقة بناظر الوقف من مثل ولایتھ على الوقف ، و مدى سلطان ھذه الولایة فى إدارة شئون 
ف كل ذلك من مسائل أصل الوق -الوقف و التحدث عنھ ، و ما یجوز للناظر من التصرفات و ما لا یجوز 

و إذن فإذا صدر من المحكمة الشرعیة حكم بأن الناظر الذى عقد . فتكون خاضعة لحكم الشریعة الإسلامیة 
إجارة الوقف لم یكن وحده یملك التعاقد عن الوقف بعد أن تقرر ضم ثقة إلیھ ، فھذا الحكم یكون حجة فیما 

بین المستأجر و جھة الوقف على  قضى بھ من ذلك بحیث یتعین على المحكمة المدنیة أن تقضى فى النزاع
أساس بطلان عقد الإیجار ، إعمالاً لحكم الشریعة الإسلامیة ، و إعتباراً بحجیة الحكم الشرعى فى قضائھ بأن 

  .الإیجار صدر من غیر ذى صفة 
=================================  

   ٣٥٤ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٦لسنة      ٠٠٣٦الطعن رقم  
  ١٩٤٧-٠٢-٢٠خ بتاری

  وقف                      : الموضوع 
  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
فإذا كان الثابت بالحكم أن النزاع فى صحة عقد . إن حجیة الأحكام یجب لإعتبارھا أن یتمسك بھا ذوو الشأن 

كمة فكان ردھا فى خصوصھ رداً موضوعیاً مبنیاً على أن العقد صحیح ملزم ، دون الإیجار قد أثیر أمام المح
أیة إشارة إلى حصول تمسك من الخصوم بحجیة حكم سابق قضى بصحة ھذا العقد فإن إستناد المطعون علیھ 

  .إلى ھذا الحكم السابق فى طلب إبرام الحكم المطعون فیھ لا یكون لھ محل 
  ) ١٩٤٧/٢/٢٠ق ، جلسة  ١٦لسنة  ٣٦الطعن رقم (                     

=================================  
   ٥٢٣ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٦لسنة      ٠١٤٤الطعن رقم  

  ١٩٤٨-٠١-١٥بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

لا یجوز لوكیل ناظر الوقف ، كما لا یجوز للناظر نفسھ ، أن یصرف للمستحقین من غلة الوقف أكثر من 
  .إستحقاقھم بحجة قبولھم إستنزال الزیادة مما یستحقونھ فى السنین التالیة 

ھ من الثابت فى فإذا رفع ناظر الوقف على وكیلھ دعوى الحساب عن وكالتھ ، و طلب الوكیل أن یستنزل ل
ذمتھ مبالغ صرفھا لبعض المستحقین أكثر من إستحقاقھم ، و رفضت المحكمة خصم ھذه المبالغ ، كان 

  .قضاؤھا بذلك موافقاً لحكم القانون 
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=================================  
   ٦٠٢ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٧لسنة      ٠٠٠٧الطعن رقم  

  ١٩٤٨-٠٤-٢٢بتاریخ 
  وقف                      : وع الموض

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

ما دام النزاع منحصراً فى ملكیة الأطیان المتنازع علیھا ھل ھى لجھة الوقف أم لمدعى ملكیتھا ، فھو لیس 
  .للمحاكم المدنیة نزاعاً متعلقاً بأصل الوقف ، فیكون الفصل فیھ 

=================================  
   ٧٠٠ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر   ١٧لسنة      ٠١٤٠الطعن رقم  

  ١٩٤٩-٠١-١٣بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ناظر الوقف                                        : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

لتحدى بالحیازة كسند للملك فى المنقول ھو أن تكون الحیازة قد صاحبھا حسن النیة ، و من إن مجال ا
مستلزمات حسن نیة المشترى لعین یعلم أنھا موقوفة ، أى محبوسة عن التصرف ، أن یتعرف كیف و بأى 

وابور موقوف  فإذا كان الثابت أن المحكمة الشرعیة وافقت على إبدال عدد. شرط جاز للناظر التصرف فیھا 
و آلاتھ بثمن حددتھ ، و رخصت لنظار الوقف الثلاثة فى الإتفاق مع راغبى الشراء على ثمن لا یقل عن 
الثمن المحدد و أن یحرروا معھم عقوداً إبتدائیة بالبیع على ألا ینفذ ذلك إلا بعد إیداع الثمن جمیعھ خزانة 

، بصفتھ ھذه ، العدد و الآلات المذكورة بثمن أقل من  المحكمة و توقیع صیغة البیع ، و أن أحد النظار باع
الثمن الذى حددتھ المحكمة الشرعیة دفعھ المشترى إلى الناظر و تسلم المبیع ، و قضت المحكمة بإبطال ھذا 

القاضى " البیع لوقوعھ بثمن یقل عما أذنت بھ المحكمة الشرعیة ، مؤسسة ذلك على ما قالتھ من أن 
ولایة فى شئون الوقف و لھ أن یأذن الناظر بإستبدالھ و أنھ لیس لمن تعاقد مع الناظر الشرعى ھو صاحب ال

الذى خرج عن حدود وكالتھ أن یشكو من طلب البطلان لأنھ إما أن یكون عالماً بما تضمنھ التفویض الذى 
مل تبعة خطئھ یخول الناظر حق التصرف فى مال الوقف أو غیر عالم بھ ، و ھو فى كلا الحالین یجب أن یتح

، فھذا الحكم یكون سدیداً و فیھ الرد الكافى على ما یتمسك بھ المشترى من أن " أو تقصیره أو إھمالھ 
  .الحیازة فى المنقول سند الملكیة 

  ) ١٩٤٩/١/١٣ق ، جلسة  ١٧لسنة  ١٤٠الطعن رقم (                      
===========================================================  

  نزع ملكیة الارض الموقوفة وفاء لدین
=================================  

   ٢٦٠ع  صفحة رقم ٣مجموعة عمر   ١٠لسنة      ٠٠٢٨الطعن رقم  
  ١٩٤٠-١٠-٢٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
      نزع ملكیة الارض الموقوفة وفاء لدین            : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
الأراضى الموقوفة إذا نزعت ملكیتھا فى دین على من باعھا للواقف ، ثم إسترد الواقف ثمنھا من البائع ، 
فالنزاع فى ھذا الثمن ھل یعتبر وقفاً فیرد لجھة الوقف أو لا یعتبر فلا یرد ، ھو نزاع متعلق بأصل الوقف 

  . من لائحة ترتیبھا  ١٦دة خارج عن إختصاص المحاكم الأھلیة طبقاً للما
  ) ١٩٤٠/١٠/٢٤ق  ، جلسة  ١٠لسنة  ٢٨الطعن رقم (                     

===========================================================  
  ھیئة الاوقاف

=================================  
  ١٧٨٢صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٥٢٧الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠٦-١٩تاریخ ب
  وقف                      : الموضوع 

  ھیئة الاوقاف                                      : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 
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بإنشاء ھیئة الأوقاف المصریة نص فى مادتھ الأولى على أن تكون لھذه  ١٩٧١لسنة  ٨٠القانون رقم 
إلیھا فى المادتین الثانیة و الخامسة تولى إدارة أموال الأوقاف و الھیئة الشخصیة إعتباریة و أسند 

إستثمارھا و التصرف فیھا ، و إستناداً إلى ھذا القانون قضت محكمة الإستئناف بإنقطاع سیر الخصومة 
لزوال صفة وزیر الأوقاف فى تمثیل جھات الوقف و إذ كان الثابت أن الخصومة إستأنفت سیرھا بصحیفة 

ھا الطاعنون إلى المطعون ضده الأول و مدیر ھیئة الأوقاف المصریة فسلمت صورة الإعلان تعجیل وجھ
لإدارة قضایا الحكومة و أبانوا فى ھذه الصحیفة أن ھیئة الأوقاف المصریة ھى التى حلت محل وزیر الأوقاف 

من  ١٣٣بھ المادة فى  إختصاصاتھ و فى تمثیل جھة الوقف محل التداعى ، و كان من المقرر على ما تقضى 
قانون المرافعات أن الخصومة تستأنف سیرھا بتكلیف بالحضور یعلن إلى من قام مقام الخصم الذى تحقق 
فیھ سبب الإنقطاع ، فإن فى ھذه الصحیفة المعلنة مما یكفى للإفصاح عن أن ھیئة الأوقاف ذات الشخصیة 

خصومة بإعتبارھا الجھة التى عینھا القانون لتقوم الإعتباریة ھى الآصلیة المقصودة بذاتھا فى تعجیل سیر ال
مقام وزیر الأوقاف الذى زالت صفتھ فى النیابة عن جھات الوقف فیكون ھذا الإعلان عملاً إجرائیاً صحیحاً 
منتجاً لآثاره قبل ھیئة الأوقاف ، و لا یؤثر فى سلامة ھذا الإجراء ما ورد بالإعلان من عیب فى ذكر أن مدیر 

إلا  ١٩٧٢لسنة  ١١٤١ممثلھا فى التقاضى طبقاً لنص المادة التاسعة من القرار الجمھورى رقم  الھیئة ھو
أن للھیئة مدیر و ھو عضو بالمجلس المشكل لإدارتھا على ما جاء بنص المادة الثانیة من ھذا القرار ، الأمر 

فى بیان شخص الممثل  الذى یكون معھ العیب الذى شاب الإعلان فى ھذا الخصوص لا یعدو أن یكون خطأ
الذى عینھ القانون لتمثیل الھیئة لیس من شأنھ التجھیل بأن ھیئة ذاتھا كشخص إعتبارى ھى المعنیة بتعجیل 
سیر الخصومة و أنھا صاحبة الصفة فى الإختصام بدیلاً عن وزیر الأوقاف الذى زالت عنھ الصفة فى النیابة 

لحكم المطعون فیھ لم یلتزم ھذا النظر إذ لم یعتد بإعلان صحیفة لما كان ذلك كذلك ، و كان ا. عن جھة الوقف 
تعجیل سیر الخصومة كإجراء یمتنع معھ سقوط الخصومة قبل الھیئة المطعون ضدھا فإنھ یكون قد أخطـأ فى 

  . تطبیق القانون 
  ) ١٩٨٠/٦/١٩ق ، جلسة  ٤٦لسنة  ٥٢٧الطعن رقم (                      

=================================  
    ٩٣صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٧٢٤الطعن رقم  

  ١٩٨٥-٠١-١٠بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  ھیئة الاوقاف                                      : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

ا ھیئة الأوقاف ھى صاحبة الإختصاص الوحید فى لئن كان الحكم قد إعتبر المجالس المحلیھ و من بعدھ
تأجیر أعیان الوقف وفقاً لأحكام القوانین سالفى الذكر ، إلا أن النعى على الحكم لمخالفتھ القانون فى ھذا 
الشق لا یحقق للطاعنین أى مصلحة ذلك أن الثابت من الواقع المطروح على محكمة الدرجة الأولى أن 

رة الأوقاف فى الدعوى ، و لا یمثل رئیس مجلس إدارة ھیئة الأوقاف أو مدیرھا أو الطاعنین لم یختصما وزا
وزارة الأوقاف ، إذ من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن  -المختصمون فى الدعوى  -محافظ الفیوم 

خص لا الوزیر ھو الذى یمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارتھ ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن الش
یعتبر طرفاً فى خصومة بتمثل الغیر لھ إلا إذا  كان ھذا التمثیل مقطوعاً بھ ، و كان رئیس مجلس إدارة ھیئة 

من القرار  ٩الأوقاف لا یمثل إلا ھذه الھیئة وحدھا فى التقاضى و أمام الغیر عملاً بصریح نص المادة 
 ١٩٧٢/١٠/١٢و المعمول بھ إعتباراً من  بتنظیم العمل بھیئة الأوقاف ١٩٧٢لسنة  ١١٤١الجمھورى رقم 

، فإن الخصومة لا تكون قد وجھت أصلاً لوزارة الأوقاف ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فیھ فى 
  .ھذا الشق لا یحقق للطاعنین أى مصلحة 

  )١٩٨٥/١/١٠ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ٧٢٤الطعن رقم (                     
=================================  

   ٨٩٤صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٥٠لسنة      ٠٢١٤الطعن رقم  
  ١٩٨٥-٠٦-١١بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  ھیئة الاوقاف                                      : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
 ١٩٦٣لسنة  ٦١الھیئات العامة الصادر بھ القانون رقم لما كانت الفقرة الثانیة من المادة السابعة من قانون 

لمجلس إدارة الھیئة العامة أن یعھد إلى لجنة من أعضائھ أو إلى رئیسھ أو مدیر الھیئة  -كأصل عام  -تجیز 
لا تحظر على مجلس إدارة ھذه  ١٩٧١لسنة  ٨٠ببعض إختصاصاتھ ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 

اً لذلك الأصل أن یفوض رئیسھ فى بعض إختصاصاتھ بالنسبة للبدل و الإستندال و الإستثمار ، خلاف -الھیئة 
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و كان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاءه بصحة بیع العقار المستبدل بالمزاد العلنى للمطعون علیھما على 
ئة الأوقاف المفوضة سند مما إستخلصھ من تقریر الخبیر المنتدب فى الدعوى من أن رئیس مجلس إدارة ھی

و الإستثمار لأعیان الوقف التى وافق علیھا  من لائحة الإستبدال  ١٤ادة فى إعتماد إجراءات البیع طبقاً للم
مجلس الإدارة قد إعتمد مرسى مزاد بیع ذلك العقار على المطعون علیھما و إتبعت بعد ذلك باقى الإجراءات 

ن و إستخرج كشف المساحة لتقدیمھ إلى الشھر العقارى ، و كان من مطالبة المطعون علیھما بدفع باقى الثم
و . ھذا من الحكم إستخلاصاً سائغاً لإعتماد الجھة المختصة بھیئة الأوقاف لمرسى مزاد بیع العقار المستبدل 

  .تطبیقاً صحیحاً للقانون على واقعة الدعوى 
  ) ١٩٨٥/٦/١١ق ، جلسة  ٥٠لسنة  ٢١٤الطعن رقم (                     

===========================================================  
  وضع الید على ارض الوقف    اثره

=================================  
   ٩٢٠صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٥٠لسنة      ١٤١٥الطعن رقم  

  ١٩٨١-٠٣-٢٤بتاریخ 
  وقف                      : الموضوع 

  اثره                      -وضع الید على ارض الوقف : رعي الموضوع الف 
   ٢: فقرة رقم 

أو وضع الید على أرض الوقف بسبب التحكیر وضع ید مؤقت مانع من  - فى قضاء ھذه المحكمة  -من المقرر
 أن یغیر بنفسھ -ھو و ورثتھ من بعده  - كسب الملكیة بالتقادم مھما طالت مدتھ و لا یستطیع المستحكر 

لنفسھ سبب حیازتھ ، و لا الأصل الذى تقوم علیھ ھذه الحیازة ، و لا یجوز لھ أن یكسب الملكیة بالتقادم إلا 
إذا تغیرت صفة حیازتھ إما بفعل الغیر و إما بفعل منھ یعتبر معارضة لحق المالك ، و فى ھذه الحالة الأخیرة 

المالك بالإنكار الساطع و المعارضة الفعلیة و یدل یجب أن یقترن تغییر نیتھ بفعل إیجابى ظاھر یجابھ بھ حق 
  . دلالة جازمة على أنھ مزمع إنكار الملكیة على صاحبھا و الإستئثار بھا دونھ 

  ) ١٩٨١/٣/٢٤ق ، جلسة  ٥٠لسنة  ١٤١٥الطعن رقم (                    
===========================================================  

  شرط اعتباره وقف خیرى وقف اھلى 
=================================  

  ١٤٣٠صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٨لسنة       ٠٢٧الطعن رقم  
  ١٩٨١-٠٥-١٢بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  شرط اعتباره وقف خیرى                    -وقف اھلى : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
الأعیان التى تدیرھا وزارة الأوقاف  -فى شأن تسلیم  ١٩٦٢لسنة  ٤٤من القانون رقم  ٢٦،  ٢٥ن المادتا

إلى الھیئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلیة أن المشرع أراد أن یصفى الأوضاع فى الأوقاف 
ذ إجراءات النشر و الأھلیة التى تدیرھا وزارة الأوقاف دون أن یظھر لھا مستحقون فأوجبت علیھا إتخا

اللصق عنھا حتى إذا ما تقدم من یدعى إستحقاقھ فیھا بطلبھ خلال الستة أشھر التالیة أحالتة إلى اللجنة 
سالفة البیان لفحصھ و إصدار قرارھا فى شأنھ و إلا اعتبر نصیبھ وقفاً خیریاً ، و  ٢٦المشكلة وفقاً للمادة 

ف الأھلیة التى التى كان قد تقدم من یدعى الإستحقاق فیھا لأنھا من ثم فإن ھذه الأحكام لا تسرى على الأوقا
و یقتضى الأمر إتخاذ إجراءات النشر و التى لم یظھر لھا مستحقون  فى ھذه الحالة لا تعتبر من الأوقاف

  . اللصق بشأنھا 
===========================================================  

  وقف غیر المسلم
=================================  

   ٥٦٤صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى   ٣٨لسنة       ٠٠٥الطعن رقم  
  ١٩٧٢-٠٣-٢٩بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
  وقف غیر المسلم                                    : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
ى المسلم ، و الأصل فى وقف المسیحى من حیث الجھة إسلام الواقف لیس شرطاً فى صحة الوقف عل

الموقوف علیھا طبقاً للمذھب الحنفى المعمول بھ وقت صدور الوقف موضوع النزاع ، ھو أن یكون الوقف 
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قربة إلى الله تعالى عند المسلم و المسیحى معاً ، و ھو صحیح وفقاً لنص المادة السابعة من قانون الوقف 
ما لم یكن على جھة محرمة فى شریعة  الواقف و فى الشریعة الإسلامیة ، فیكون ،  ١٩٤٦لسنة  ٤٨رقم 

الوقف على فقراء المسلمین أو على فقراء المسیحیین أو علیھما معاً جائزاً فقھاً و قانوناً ، لأنھ فى جمیع 
أن یدفع لفقراء الأحوال جھة بر یتقرب بھا إلى الله فى الشریعة الإسلامیة و المسیحیة ، حتى جاز للمسلم 

  .غیر المسلمین صدقة الفطر و الكفارات 
=================================  

  ٢٠٨٧صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٠٦٥الطعن رقم  
  ١٩٨١-١١-٢٤بتاریخ 

  وقف                      : الموضوع 
          وقف غیر المسلم                            : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
إذ كان البین من مدونات إشھاد الوقف أن الواقفة و ھى قبطیة أرثوذكسیة أنشأت وقفھا إبتداء على مدارس 

فى مأكل و مشرب المعلمین و " الجمعیة التوفیقیة الخیریة القبطیة الأرثوذكیة بمصر القاھرة لیصرف ریعھ 
و كان ظاھر الإنشاء یدل على أن الواقفة ... " بالمدارس المذكورة  الأطفال المتعلمین بھا و القائمین بالخدمة

على ما ھو مفھوم من دلالة إطلاقھا صرف ریع الوقف على المتعلمین و المعلمین و القائمین بالخدمة فى  -
ھذه المدارس بدون وصف لدیاناتھم أرادت أن یكون مصرف الوقف لعموم ھؤلاء سواء كانوا مسلمین أو 

من طائفتھا الدینیة أو من طوائف أخرى إذ لا تخصیص بغیر مخصص  و لو كانت ترید تخصیص مسیحیین 
  . ھذا المصرف بأھل طائفتھا لنصت على ذلك صراحة 
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